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لله الذي بنعمته تتم الصالحات من الأعمال، الحمد لله رب العالمين قيوم  الحمد  
عمه  السماوات و الأرض، مانح نعمة العقـل و التفكير، نحمده و نشكره على جميع ن

الله تعالى على إعانته و توفيقه لي في  . أشكر  و نسأله المزيد من فضل كرمه
  هذا العمل، و الذي أسأله أن يكون في المستوى، كما أسأله المزيد من التوفيق.

أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفـاضل" بن طيفور نصر الدين" الذي تحمل معي  
ع   مشقة هذا العمل، و الذي لم يبخل عليّ بالنصح و الإرشاد، كما لا أنسى جمي
  الأساتذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا إثراء هذا البحث

  بمناقشاتهم و ملاحظاتهم.                            

  أتوجه بالشكر لكل من استفدت من جهودهم في إنجاز هذا العمل.
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  مقدمة
اواة و العدل، و م رة ، ال فاه ال انات وإن ُلاًّ م هذه ال ه م ض ما  ا تق

رهت ز ع غ ر ال ائ ال ال اشرة  لة م يء إلا لأنها م س ل ام ل ه م اه م  دع
اجة إلى الق هرت ال س. و لهذا  ا له م نفس و نف ة  ، و مرت ة الأخر ات ال ائ ن ال ان

ف ب حرات الأف اة لل الات ال لف م عات في م ر ال ه م مع ت ال راد و م
ا تل قرارها لاس عاملات و اس اعد ت ال اجة إلى ق هرت ال  جهة ، و م جهة أخر 

ال الإدارة. أع عل  ي ت   ال
لف  زاید في م ل م دخل و  ت ت ي أص دخلة ال ام الدولة ال ر ن ه و 

ه  ج ع ات الأفراد ما ن ا الات  و ن الح الأفر  مال ا ب م      ارة،  و الإد و حراته ادت
ز أدنى م مر  ه في مر د الأفراد أنف ث  ام نزاع ،  ز و الذ في الغالب یؤد إلى ق

ها الإدا ل ي ت سائل ال احة للأفراد و ب ال سائل ال ازن في ال لة رة و االإدارة و عدم ال ل
ة العامة.       ل ازات ال   في ام

اء  ان أث قو الإن ي لا ت ة ال الأخص حراته الأساس قه و حراته و  ارسة حق  م
ر  ك  ه، أو سل ام قة ل ان ال ر الدولة أو في الق ها في دس ص عل رد ال

ة م أجل ت اث الدول ات و ال ادقة الدولة على الاتفاق رام ق و ال ق  ت،    د هذه ال
ل بهاته الأخ بل ة الع    .رةإلزام

رة، ح ع ل أرجاء ال عات في  اها ال بل واقع ال ا إ عل قة ل  ق ث هذه ال
ص، لأ جِدَهَا ال ل أن تُ رة ق ة ال رات وُجِدَتْ في الأن ق و ال ق ارسة ال رة ن الأن م
مها ان مفه ا  رة أ ة، لذل فال ل اجهة ال ا في م ت إلا حقًا لل ة دولة ل م  تقلا في أ

ص م  ع ش ة ال م ص ه سل ن ف ام الذ لا ت ر، أ في ال ام ال ل ال إلا في 
اسي الذ  ني و ال ار م ال القان عب داخل إ ع ال ا إرادة م اص، و إن فل الأش

اعة، وف ر شؤون ال لع ب ي ت ة في ت الإرادة العامة ال ار ا ح ال ل م  ل
اعد ددة سلفاً.      ق ط م ا   و ض

رف    ي تع ن ال ة أ دولة القان قرا اسي ه الدولة الد ني و ال هذا ال القان
داً  ها ق ا ف ل حرات ال ي ت ن، و ال م للقان ام و ال ل م ال لى عع 

ة الدولة.    سل
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فارقة   في ال الي لا ی ي م قرا ط د د ن ة         و إن عدم وج قرا ة الد ب الأن
ة،  اس رات ال م ال دید مفه َفِ فقط ب ْ أسس و لا تَ ة لا ت قرا ائرة، فالد ا ال و الأن

ن  فرها دولة القان ي ت هرة ال انات ال ددة م ال َةِ م عَِّ د  ي تع ق 1ال ق رام ال ها اح ، أه
ق الدفاع ح ة، خاصة حق ة الأساس ن هانها القان ل حرة و جدارة في ام ى تؤد دورها 

ر        قائع و تف ة على ح تقدیر ال ن حر ي ت رات، وال ق و ال ق الدفاع على ال
ا. قا سل ن ت   و ت القان

رًا لأنها    ارسة مهامها ن ة ل ل ط على ال ا دًا و ض ع ق ر  د أن الدس ا ن ك
اجهة ازات في م ام ع  ة ت ت ع اكل، ل ال اقي اله اءًا الأفراد أو  افة س اد  في إال

ة هي ال و ال ل ا أن ال ة إذا عل . و یزداد الأمر صع رف ازن ب هذی ال ،    ت
ازاتها، ام اس  ذ، أو ال ف ه سلب هذا ال اول اء م ع الأفراد أث ذ لق ف ع ب انى  و ت فل ت

الة د في هذه ال انات م د ض ه لابد م وج ة، و عل اس ق ال ق د ال دة على الأقل ع تق
ة. رات الأساس ارسة ال ي م ة بذاتها ت لة و قائ   و مف

امد ر ال انات الدس ر  2و لعل أه هذه ال رقاً سهلة لإعادة ال الذ لا ی 
ح لها ال ي ت لات ال ه ة و ال ل اع ال اسب أ ا ی ه  ة، ف رة الأساس ة ال هاج  

ره الإلغاء، ولا بد أن  ان م ات. و إلا  ان و ال ره م الق ِّهِ ع غ ُ إلى جانب ذل سُ
فرد  ى لا ت ات ح ل ل ب ال دأ الف د م عب، و أن  ن، و ال لل ادة للقان ن ال ت

قرا ة ال ال في الأن ا ه ال ل شؤون ال  ع إحداها  ة  ي تفلت م الرقا ة، ال
ق و حرات الأفراد. هاك حق دئذ ی بذل ان الها ع   أش

ان  رع م ق دره ال ا  لة ف ة، و ال رع انات ال ى دور ال دون أن ن
صٍ عامة  رد ن انت م عد أن  لي  اقع الع دها في ال رات، و ت أن تل ال ة  ل تف

ر ق .في الدس ها ال لة إل ات ال لاح اوز ال ة ت رع ة ال ل ب على ال ابل لا 
ة على  لة في الرقا ط م ا ال وضع ض ر هذا الإش ؤسس الدس فاد ال ي ی راً، و ل دس
ة  ا ات الفعالة  ل ة م الآل ر هذه الآل . و تع ر لس الدس ل ال ان م ق رة الق دس

ة م الان رات الأساس ر وَصَِةً ال ي تع ئة، و ال لا م قَِلِ اله ق ي قد تقع م هاكات ال

                                                            
ما يطُلق عليها بالدولة القانونية لأن جميع الفئات الحاكمة تخضع  للقواعد القانونية السارية و تتقيد بها، شأنها في ذلك شأن دولة القانون: أو    1

  المحكومين،  و يعني كذلك خضوع جميع أوجه نشاط الدولة للقانون سواءًا في التشريع أو التنفيذ أو القضاء.
يمكن تعديله أو إلغاؤه كما تعدل و تلُغى القوانين العادية، و إنما يجب أن يتبع في ذلك إجراءات و شروط أكثر الدستور الجامد: هو الدستور الذي لا   2

  صعوبة و تعقيداً عن ذلك .
قد  و و تمحيص.  عد رويةو الحكمة من هذه الإجراءات الأكثر تعقيداً كما هو معلوم في الفقه الدستوري ألا يجري أي تعديل في نصوص الدستور إلا ب

 محـــددة لا موضوعاتاشتمل الدستور على نوعين من القواعد، قواعد عامة أوضحت الإجراءات التي يجب إتباعها عند التعديل ، و قـــواعد خاصة ب
  يجوز تعديلها على الإطلاق ، أي أنها جامدة جموداً مطلقاً .
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رة،  رة على هاته الأخ ئة ال ة اله ذ ف ة ال ل اوزات ال ق و حرات الأفراد ضد ت على حق
لف  ي  ام العام ال ة على ال اف ة العامة أو ال ل دها بدافع ال ل على تق ي تع و ال

روف ا في ال فه ن  ت اعد قان ق ل  ها الع هي ف ي ی ة ال ائ روف الاس ة ع ال العاد
ة أو  ر عاد ة غ روع ة و م ال ائ روف الإس اعد ال لها ق لُّ م ِ ، وت رف العاد ال

ة. ذ ف ة ال ل ل ال ال ع سع م الة ی ة الأزمة، في هذه ال روع   م
ر رسة دس ق ال ق قاضي م ال ا أن ح ال قارنة، ل و  ة ال ا في جل الأن

لة مع  غرق مدة  ي ت ة ال قاضي العاد اعه لإجراءات ال اء وإت ء الفرد إلى الق راحل مل
ذ الإدارة لقراراتها ف ، قد یؤد ذل إلى ت ر إجراءات الدع ها س ائ عب تدارك ن  و 

لا.هذا ما ی ق اع و م ه ض ة. ج ع رات الأساس ال اس    م
اء الإدار له  ء للق رر م قرارات الإدارة ح الل ص م ل ش ن ل ل القان ذا خ

ة ، ذل رات الأفراد الأساس هاكا ل ان ان عض الأح ل في  ي ت ع في القرارات ال أن  لل
ة ل اوز ال ث یراقب ت ال الإدارة،  ة على أع ات الرقا ر م آل ع اء الإدار  م  الق

ئات الإد رات. رف اله ة هذه ال ا انة و ح هر على ص   ارة  و 
ي لا ی إهدار حر  ة وُضِعَتْ و ل ط  ات الأفراد الأساس ا ي تالال ة ال ائ فل ق

ة الع ل ام العام و ال ة ال ا ف الذ أخذته ل ل الإدارة و ال ازنة ب ع م  امة، وال
ة و  رة الأساس ق ال انب الآخر مد ت ج ع ذلال داء الذ قد ی ها م الإع ای   .  ح

ه في    َهَانُ  ْ را للدور الذ لا ُ ة ن ق انات حق ة هي ض ائ انات الق إذ أن ال
حدًا أو مزدوجًا، عادًا أو  اء م ان الق اء  ة س ذ ف ة ال ل ال ال ة على أع لاً مالرقا  ،   ع

هادات.  ه م اج صل إل   م خلال ما ی
ث    ر ح ف رورة ت زم   ة تل عاهدات الدول ات و ال ادقة على الاتفاق أن الدول ال

رة ل ر أن هاته الأخ ة، غ رات الأساس داء على ال ة فعالة في حالة الاع ائ ة ق ا تلزم  ح
ادة  اعها. و هذا ما أكدته ال اجب إت لة ال س ال اء  ي م الإعلان العال 08الدول الأع

ان  ق الإن ق ادر في ل ر 10ال هاك  1948د ل فرد  في حالة ان ح ال ل ي ت ، ال
رر الذ افه، لدفع ال ة لإن اك ال اء إلى ال ة الال قد  حرة ما م حراته الأساس

ه داء على حر ة.  ب الفرد في حالة الإع رالأساس داء على ال ان الإع ا  ة و ل
ان لا ر م الأح ة في  ل الأساس ار  ر أو ان أخ ل في م  إلى ح لدفعه ال ضع الف

ص  ح لل ة ت ان لزاماً وضع آل داء. لذا  ل الإدار الذ ت الاع ة الع روع م
ع اء الإس راً. لهذا الغرض وُجِدَ الق داء ف قف ذل الإع ه في أن ی د على حر ع    الي. ال
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ي في ا   ني الفرن ام القان قا لل قة على عام و  ا رة ال في حالة صدور قرار  2000لف
ذ ف لب وقف ت دعي أن  ان ال إم ان  ة، فقد  رات الأساس داء على ال   إدار ی اع

  القرار وف دع الإلغاء.
رامة ا أن ذل و    س ال ي ت ة ال رات الأساس ة الفعالة لل ا ق ال ام ل   ال

عل ب ة، و ت ان رة الإن ة دس رة أو ذات ق ر إلى أنص دس ذ  ال ف لب وقف ت
قل ان القرار الإدار  لب م س م خلال دع أو       ،ی م خلال دع الإلغاء، و ل

ا إلى أن ر أ ال ة،  و  دد مع ددة  لة ل ت م ع ات ال ل ل في ال د الف اع ل  وم
د ان القاضي الإدار ع إم ام     الق هة الإدارة لإلزامها  ه أمر ل ج ذ ت ف ر وقف ال ن

ل مع ع ام  اع ع الق ل أو الام درك ذل م خلالع ي اس رع الفرن عدة  ، فإن ال
ة دا انت ال ص و ان  16ن قان  ن ح و، 19801ج ة ال  الذ م لس الدولة سل م

ة العامة  ع اص ال ة على الأش لى غرامة تهدید ي ت اصة ال ة ال ع اص ال أو الأش
اك  ه أو ع ال ادرة ع ام ال ذ الأح ف ان ت ان هذا لازماً ل رف العام ، إذا  إدارة ال

ن  ي، و هي صدور قان اء الفرن ر الق ة  في ت رحلة أه م  08الإدارة. و تلت هذه ال
فر  اص  إصدار أوامر للإدارة.2 1995ف  ال

ر  ة و اس رات الأساس ر لل انات أك ر ض ف ي الرامي إلى ت رعي الفرن ر ال ال
ن رق  ؤرخ في  2000/597إلى أن صدر القان ان  30ال ن العدالة  2000ج ال قان

ي ال الإدار الإدارة الفرن ع ث ت الإس ةل، ح رات الأساس اد  ل  ،L  3  1/252في ال
L 521/1.2.3   ، L 523 /1،  ن اء  وف هذا القان الق علقة  انب ال ل ال ام  تَّ الإل

رو رفع الدع  داءاً  ها، اب عاني م ان  ي  قائص ال اءاً على ال ، ب الي الإدار ع      الإس
الي، ع ة، وصدور الأمر الإس ال ع ر الدع الإس ات القاضي ، ث إجراءات س     و صلاح

ه. ع ف رق ال   و 

                                                            
1 La loi 80/539 du 16 juin 1980 portant l’execution des décisions condamnant une personne publique à payer une 
somme d’argent, la procédure de landatement est aujourd’hui intégrées dans L.911‐9 du code de justice 
administrative. 
2 La loi 95/125 du 08 février 1995 relative  à l’organisation des juridictions et  à la procédure civile, pénale et 
administrative a incontestablement permis d’ccroite l’efficacité des décisions rendues.  
3 Le référé‐ liberté permet au juge saisi d’une demande justifiée par l’urgence , d’ordonner «  toutes mesures 
nécessaire  à la sauvgarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un 
organisme  de droit privé chargé de la getion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs , 
une atteinte grave et manifestement illégale. » La loi précise que le juge statue dans les 48 heure, Art . L. 522‐2 du 
code de justice administrative.  
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اء الإدار و لقد عر    ان الق عدما  ال، ف رًا في هذا ال ا ت زائر أ فت ال
ادة  دة في ق.إ.م هي ال ادة وح ا  ً َّ الي مَُ ع رر 171الإس زائر  ، إلى أن1م رع ال  ال

ة و الإدارة رق  فيالأمر و  تدارك دن ن الإجراءات ال ارخ  08/09قان ادر ب أفرل  23ال
رة ( ص الدع اف  2 2008 اد  ة  ال ع ادة م لإس ادة  917ال ة ال ) ،  948إلى غا

ادة  ال ة  رات الأساس الي في مادة ال ع اء الإس ها:"  920و قد خص الق ي جاء ف ال
ادة  ه في ال ار إل لب ال ل في ال ف دما  ال، ع ع انت  919لقاضي الاس أعلاه، إذا 

أمر  ة ، أن  ال قائ ع ة روف الاس رات الأساس ة على ال اف رورة لل ر ال داب ل ال
اص  ها لاخ ع في مقاضاـ ي ت ئات ال ة العامة أو اله ع اص ال ة م الأش ه ال
اسا  ل م هاكات ت انت هذه الان ى  اتها، م ارسة سل اء م ة الإدارة أث ائ هات الق ال

رات. ل ال روع ب ر م را و غ   خ
ل ق       ان و أرع (ف الة في اجل ث ال في هذه ال ع ) ساعة م تارخ 48اضي الاس

لب."      ل ال  ت
اؤل إلى أ مد  لقاضي  ر الذ حدث ه الذ یدفع إلى ال هذا ال

ة؟  رة الأساس ة ال ا الي الإدار ح ع   الإس
ه ا و في   اد ال رض اع اؤل نف ة ع هذا ال اولة الإجا لي،م ل قارن و ال  ل

ة و ال ائ ام الق ل نذرة الأح ا في  دودة لاس قى م زائر وحدها ت  دراساتلأن الدراسة في ال
دا  ا مف ا مع فرن قارنة لاس ع إلى الدراسات ال ن الرج ضع ، ف ة بهذا ال ه ه ا حققلال

ائج. اء م ن ع م الق   هذا ال
قارنة وحدها بل ی   في ال ة و لا ت ائ ام الق ص و الأح ل ال ل ع و ت ع ال

اء. رسها الق رع و  فلها ال ي  ة ال ا قة ال ف على حق ق   لل
اتالو رغ    ها في ع ي واجه ث في  ال ضع ال ل  ، هذا ال ي حاولت تف إلا أن

: اب   الدراسة م خلال 
لب إصدار أ  ل  ه للإشارة إلى شرو ق اب الأول خ هة الإدارة في حاال لة وامر ل

رة الأس ة لل ا ة الإدارة ح ال ع ة( شرو الدع الإس رة الأساس داء على ال ة).الإع   اس
ة. رة الأساس لة لل ع ة الإدارة ال ا ه لإجراءات ال اني خ اب ال          و ال

    
                                                            

  . 1966جوان  01الصادرة في   47المتضمن قانون الإجراءات المدنية  الجزائري، ج ر رقم  1966جوان  08المؤرخ في  66/154الأمر رقم   1
  . 2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر رقم  2008ر فبراي 25المؤرخ في  08/09القانون رقم   2
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  : شروط قبول طلب إصدار أوامر لجهة الإدارة في حالةالأولالباب  
  الاعتداء على الحرية الأساسية.

  
فعل   ي  اء الفرن ق العدالة الإدارة و  لقد سل الق ه ل ازعات حاج ل في ال الف

رعة الي الإدارة على وجه ال ع اء الإدار الإس   .ر الق
لهذم  و       لة في عدم و  ا ال ة ال اء ع القاعدة الأصل ه لدخل  الإس ج

ي للإدارة، تدخل أوامر رع الفرن ن  ال ان  30و أصدر قان اص   2000ج  بال
اء ل،  الق ع ایر  الذالإدار ال ه في أول ی ل  ق. 2001بدأ الع رع  اهو  ح ال م

ق ما  هة الإدارة تف ه أوامر ل ج ة ت ل عل  ا ی ات واسعة ف ل سل ع القاضي الإدار ال
ى  ق ن كان مقررا    . 51991 /02/ 8قان

ن        اق ت  هذا القان ر ن ث اق عل  فيح ا ی هة الإدارة ف ه أوامر ل ج ت
ا  ،القرارات الإدارة ة و ذل ف ال ماد ها م أع در ع ل ذل ما   صدون أن 

ه، في ح أالا ي  ق يء ال ة ال ائزة على ح ة ال ائ ام الق ذ الأح ف اع ع ت ن م
ن  ل قان ل في  ع ان  30القاضي الإدار ال انه 2000ج إم هة  صار  ه أوامر ل ج ت

ل ماد ى قرار إدار أو ع ق ة  رات الأساس دائها على ال   . 2الإدارة في حالة اع
دني م خلا        ره ال ل  ع ات القاضي الإدار ال ع سل س ه، أن ت ا لاش ف ل م
اه في سرعة حل  رعيالدخل ال ا م شأنه أن  ائ ق إصلاحا ق ف  أن س بهذا ال

ل، و لأول ع ث  للقاضي الإدار ال لة، ح ع ازعات الإدارة ال خ في تار  مرة ال
د جب سرعة ال ي ت ق و حرات الأفراد ال ة حق ا ل إجراء ضرور ل أمر  ا، أن  خل فرن

ها. ای   ل
رع الفرنو لذل فق        الي ي للقاضي الإدار ــــــد أجاز ال ع ال، الاس ع     في حالة الإس

ة م  رات الأساس ة ال ا ل إجراء ضرور ل أمر  أن، أن  لب م ذو ال اءا على  و ب
ن العام  اص القان ها م جانب أحد أش داء عل اص ،جراء الاع ن ال اص القان أو أحد أش

                                                            
1 Marie Aimée LATOURNERIE, «  Les choix du législateur de 1995 en matière de sursis à exécution des décisions 
administratives », op. cit, 31 ; F. MODERNE , «  Sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif » , p 121.  
2Gilles. Bachelier, « Actualité des procédures d’urgence. Les référés administratif : bilans et enjeux de la 
forme .RFDA. 2002 , p 261 . 
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لى إدارة مر  ه عدم الذ ی اهر ف داء ج و  ا أن هذا الاع ال اته،  ارسة سل اء م ، أث ف
ة و أرع ان ه خلال ث در ح ة، على أن  روع    ساعة.ال

دم عادة  ن، أی ت ق دولة القان ة ل اء الإدار ه الأداة الأساس فالق
ال ا ع ة، لهذا ت خل الإس رات الأساس ة مع ال م ات الع لاح لة ال س رة  ال اص  ل

ن  هرة قان ، و أداته ال ن الإدار ة ض القان رات الأساس ة ال ا ان  30ل في  2000ج
ت  2 - 521مادته  ل ت ال ا. و  ة الإدارة في فرن ائ هات الق ال أمام ال ع الإس عل  ال

ة و الإدارة رق  دن ن الإجراءات ال ى قان ق زائر  ؤر  08/09ال  25خ في ال
رایر ادة  2008،1ف رة وف ال ال ال ع ه.  920إس   م

ر ال ائيهذا ال ر  ق قتل  له ن ه في ال ذ الذ ساد ف ف اء وقف ال ا ق ع ال
ث  ،لدع الإلغاء ان اح إم روعان  ر ال لب إلغاء القرار غ دعي  ت لب في ذا أنو  ،ل

ذ ا ف الدع وقف ت علقة  فة ال ب إلغاؤه. و  للقاضي الإدار ال ل لقرار ال
ع أن ال ال دعي  ات ال ل ة ل ا دیــــــالاس ي ال ه شر ل أن  افر          ةــــل إذا ت

ال. ع   و الاس
ة عل      اف ر لل ل تدب الأمر  رة للقاضي  ال اص  ال ال ع ح الإس الي  ال ها و 

س الإدارة أو م  دما ت ه أوامر إلى الإدارة وف هذاع ج ة ت ان د إم ها ، و ت ء الإجرا في ح
عل الأمر  ه الأوامر ، و ی ج ال ل عددة الأش ة م دد سل ن  ث ن الي،  ع ة الإس ل

ضع ،    ائي فاصل في ال اب مقرر ق اجهة الإدارة في غ ع مؤقت و وقائي في م ا ذات 
ال ال ع ح الإس الفعل  رتو  ه الأوامر و ال ج ة جدیدة ل رة للقاضي سل ال ة عل 

ه. ي  ق يء ال ة ال ز ق   قررات لا ت
رع  ى ال ث أع زائر ح ع الإجراءات  ال اذ ج ة ات ل سل ع للقاضي الإدار ال

اص القان  ها م جانب أحد أش داء عل ة في حالة الاع رات الأساس ة ال ا رورة ل ن ال
اءالعام  اص أث ارسة أو ال ات م ن العام سل اص القان   .أش

ة  داء؟ للإجا ها الاع ادر ع هة ال ة ؟ و ما هي ال رات الأساس زات ال ا هي م ف
ؤال  ع اهذی ال ع عل ابتق هذا  ی لإلى  ال اول في اف ل: ن دالأول  لف  ید ت

ة  رة الأساس هة الال دد ال اني ن ل ال رة الأس، و الف داء على ال ها الاع ة.ادر ع   اس

                                                            
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  2008لسنة  21دة الرسمية عدد ، الجري 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقم   1

  الجزائري.    
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  تحديد الحرية الأساسية مناط الاعتداءالفصل الأول:                  

، و ل  ر ع ال ان و ال قه الإن ق عى إلى ت ة هي أه ما  رة الأساس ال
اقض ال ر إلى ال ف عض ال دیده. إذ وصل ب عب ت مها م ال دید إن مفه امل للأسف ال

رت  ع ت ر ال ا ت ل ه أنه  ة. و الذ لا خلاف عل رة الأساس ى ال دید مع في ت
رة. م ال ر مفه   العلاقات و بذل ی

د د جدیدة ، و تزل م أمامه ق ق ان  ط الإن رها ت ارة في تقدمها و ت ا و ال
ر و الارتقا ع ال ح  دها أص قة ل تعد ذات فائدة و وج ار السا ر ء، لذل  اع

ا اة الإن ل ح ه ع و ت ها ت ال ة مه اب ارة ا د ح ة ق ن د القان    ن     م الق
الات.  ر م ال ه في  ر دا ل   و تأك

ة     ن ال القان دخلها و إصدارها للأع ف الإدارة ب ع ان قد ت ر م الأح     ل في 
ي تدخل ة ال اد ن حاجزا في  أو ال ة ،إذ ت اب مع اصاتها لأس اتها أو اخ ض صلاح

رة، و  ة ال ا الي ل ع اء الإدار الاس دخل الق ها ی ة ، ح رة الأساس روجه ال  بذل تع
الي ع ة القاضي الإس اس ة ب رة الأساس ة ال ا رة م  الإدار  ح ادئ ال م أه ال

ي، و ذل رع الفرن ادة  جانب ال ى ال ادر في  4ق ن ال ان  30م القان  2000ج
ادة  ي نقلت إلى ال لة و ال ع ر الإدارة ال اء  2/ 521أن قاضي الأم م تق الق

ي ة.1الإدار الفرن اصرها الأساس ة و ع رة الأساس م ال دید مفه ب ت   .لذا 
    

    وم الحرية الأساسيةموقف الدستور و القضاء  لتحديد مفه المبحث الأول:

  
ان  و ل ع الإن قا  نه ل دو لأول وهلة سهلا ل ة قد ی رة الأساس د إن لفظ ال

ى  ة ، ح رة الأساس ة ع ال رة واض اء ف عب على الفرد إع اولة وضع تعرف  م
اخ لف  رة  ى ال ا على تعرف واحد جامع، ذل لأن مع فق ف لاالفلاسفة و الفقهاء ل ی
ة لا ی رة الأساس ل لل م م اك مفه جد ه أنه لا ی ي  ع ان ،  و هذا  ر.  الزمان و ال   غ

ض و  رة م غ ه الف ا ت ة ل ة للغا ألة شائ ة م رات الأساس م ال دید مفه         ت
نهـــــــــو صع دید م قف ال .اـــــة في ت ل م اؤل ح ر ال ر لذل ی          ؤسس الدس

اء رات أساس الإدار  و الق ر م ال ع دید ما  ار  ل   اً .م وضع مع
                                                            

1 Louis .FAVOREU , «  La notion de liberté fondamentale devant le  juge administratif des référés », D. 2001, n° 22 , 
p . 1739 ; voir sur les sites de l’internet : www. Gymnopedie_ juridique.net ; www. Gerjc. U ‐3 mrs.fr ; www. 
Infogm. Org.  
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م        دید مفه اء ل ر و الق د في الدس ع ار ال ع لب الأول:ال ة ال ر ةالأ ال   ساس

  
اء ن روف بدون اس ع ال ة و في ج رات الأساس فل للأفراد ال ر  د أن الدس راً ن

ا ها ،  ة. إذ أن الدولةلأه رة الأساس ان ال ا ل دًا ق ر س ع د  لإضافة إلى ذل  ع
ة  الفرد م ناح ة  ل ة، و علاقة ال ة م ناح ل ال ة  ل ضح علاقة ال رها ت وضع دس
رات  ة ال ا ة ت ح زات أساس ر مرت لها تع رة في م ص الدس . و ال أخر

قابل س ال ة للأفراد. و  ة، والأساس رة الأساس ن ال دید م ا في ت اء أ لقد  اه  الق
قف  عل  ه في الفرع أدناه ال ض ي.و هذا ما س اء الفرن ا في الق هر ذل جل

ر  م ال دید مفه اء الإدار ل قف الق ذا م ة ، و  رة الأساس ر م ال ؤسس الدس ة ال
ة.    الأساس

  ستوري  لتحديد الحرية الأساسية الفرع الأول : موقف المؤسس الد

  
ة،  رات الأساس ا ل ی الإشارة إلى ال ر في فرن ؤسس  ثالدس د أن ال ن

ر أشار لاح الدس رات ال إلى اص ادة  عامةال ال في ال ا ه ال ضع  ر م م في أك
ر لعام  34 ي 5819م الدس ث، 1الفرن رع العا ؤسسأحال ال ح ر لل ة الدس د سل

ا أحال  ن.  ا ع بها ال ي ی ة ال انات الأساس دید ال ات دید  أ ة ت ن سل للقان
ة ل اعات ال رة إدارة ال ة ل ادئ الأساس   .2ال

ادة     ر 66و ال ا 1958م الدس رة فرن ه لى  ل ة ت ائ ة الق ل أن ال ت  ق
ها ة و ذل م خلال ت رات الفرد ة ال ا ر في  ح ؤسس الدس عد أن نص ال ن. و  قان

ادة  ادة  34ال ة ، جاءت ال ل اعات ال رة إدارة ال ة ل ادئ الأساس م  72على ال
ة أن  ر م ب"الدس لس م رة م خلال م اعات ت إدارتها  رو هذه ال ، وف ال

                                                            
  .   1958أكتوبر  04دستور الجمهورية الخامسة الصادر في   1

2 Article 34 : «  La loi fixe les règles  concernants : 
‐Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;la 
liberté,le pluralisme et l’indépendance des médias ;les sujétions imposées par la défence nationale aux citoyens en 
leur personne et en leurs biens . 
‐la nationalité, l’etat et la capacité des personnes , les régimes matrimoniaux, les succesions et libéralités ; 
‐la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénal ; 
l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistats ; 
‐l’assiette, le taux et les modalités de modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;le régime 
d’émission de la monnaie …………………… » .   
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رو  ال عل الأمر  ن الأساسي، ما ل ی ددها القان ي  رات ال ارسة إحد ال ة ل الأساس
ة."العامة... رات الأساس لاح ال ر اص ي  ل یذ ر الفرن   . 1وم ت الدس
ر    لس الدس ث أقر ال ي   ح رالفرن ة الدس ي ـــــالق رات ال ق و ال ق ة لل

ها الإعلان الفرن اـــت ان و ال ق الإن ق ادر عام ـــــــي ل ذل  ،1789في   ال و 
ان ا رف بها في ق ع رة ال ادئ الدس رةال ه ى قراره رق ل ق ان ذل   44-71، و 

ؤرخ في  س  16/07/1971ال ان حرة تأس لس  رف ال ث اع ات ح ع ال اص  ال
ان ق الإن ق ي ل ر إلى الإعلان الفرن ال رة  ة دس ات ذات ق ع ة  ال ،       1789ل

ر إل ال ر و  ة  1946ى مقدمة دس ر س ات  أنإذ  . 1958و دس ؤس اء ال        حرة إن
ئات تعد م  ات و اله ع ن بو ال ن و ه قان قان ي  رع الفرن ها ال ي خ رات ال  ال

ة  ل أنها اتفاق ب ش أو  1901أول ج ن  ادة الأولى م ذات القان ها ال ا عرف  ،
ا  عرض ر على أن  ةأك ر مر ة غ ي لغا ل دائ وعل ة  ر ه ال  .2معارفه  و أن

اء الأحزاب  إن عل  ا ی ع خاصة ف اة الأفراد و ال ر في ح ل  رة تؤثر     هذه ال
ن  عُ القان ِ ْ ي ُ ر الفرن لس الدس اسي، و هذا ما جعل ال غط ال اعات ال و ج

قة ل ا ة ال ر لرقا الف الذ ر ال ر خاصة مقدمة دس ر 27ص الدس ،  1946أك
د ل حرة و دون ق ات  ع اء ج اعات إن لس حرة الأفراد و ال ث أقر ال ، إلا أن 3ح

ن  ام  1901قان ى أح ق رتها  ي س الفة الأهداف ال ة عدم م ع اء ال د إن أوجب ع
َحَ   ْ ى تُ هة الإدارة ح ها ل ن، مع الإعلان ع اح القان ة، مع ضرورة إف ع ة ال ال
ائها ل إن لها ق ادر ت ن ع م لفز اء 4الإذاعة و ال ل دون إن دا ت ر ق ل هذه تع ، و 

ر  ن مقدمة دس ا ه وارد في م ات  ؤس ات و ال ع ادئ  1946ال   الذ وضع ال
ق ي ل ة. والإعلان الفرن رة الفرن ه ة لل اعد الأساس ة و الق ا ل ان و ال ق الإن

ر 1789 ر إلى دس ال س    . 1958،و ل
ة    ة  1971س عة   Raymond Marcellin،رفض وزر الداخل رخص ل ح ال م

ابها  عي م ب أص جه ال ان ذو ال ادت  Simone de Beauvoirم الف ادًا لل اس

                                                            
1L’article 72 de la construction français dispose que : «  Dans les conditions prévues par la loi , ces collectivités 
s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 
compétences. »    
2Article premier de la loi du 1juillet 1901 «  L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun, d’une façon permanente , leurs connaissances ou leur activité dans un but autre 
que de partager des bénéfices. Elle est régis ,quand à sa validité , par les principes généraux du droit applicable aux 
contrats et obligations. »  
3 Décision du Conseil Constitutionnel, n° 71‐ 44 DC 16 juillet 1971 . 
4 Décision du Conseil Constitutionnel, n°84 – 176 DC 25 juillet 1984. 
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ن  7و  5 ان بدون أ 1901م القان اب ، وهذا الرفض  ة ال ني. لهذا قام أغل ساس قان
اب  لس ال س م لب م رئ ن  ع في هذا القان ال ار  ،والذ قام  Alaint Pocherال

ادة  قًا لل ر  لس الدس ار ال ر  61/2إخ ن  1958م دس قة القان ا ة مد م راق ل
ر.  1901       للدس

ها         ع ذل في عدة قرارات م ي رق او تا ر الفرن لس الدس ر لل ه لقرار ال
ارخ  94ـ 344/343 ادر ب ة  27ال ل ة 19941ج ان رامة الإن ه أن ال ر ف ، و الذ اع

ها. ازل ع ز ال ة لا  ق ال ق  م ال
دد   ة  ،و في هذا ال ر في ح له س لس الدس عل  2004قرر ال ن ی أن قان

ة ال  اث ال ادة الأ ان خاصة ال د الإن ر أن  17ة على ج انت تع ي  ه ، و ال م
ي لها  اث ال لاً للأ ن م ز أن ت رة لا  ات ال ها ال ا ف ناته  اني و م د الإن ال

اخ ادة 2وجه الاس عد مراجعة ال ادة  88/1، و  ة ، و ال ام رة ال ه ر ال  11م دس
ان و  ق الإن ا م إعلان حق ادة  1789ال ذا ال ه الأوري رق   06و  ج  88م ال

ة  ادة  1998ل رة ال ر بدس لس الدس ر 17، قرر ال الف الذ ن ال   .3م القان
ر    د ال اح في إدخال ال ا، و سعي ال ب ال في فرن داثة عل ال راً ل و ن

ر قرار لس الدس ان لل ة،  ارب العل ة  في ال ن رق  2013س  814أن تعدیل القان
ة على  2011لعام  اث ال إجراء الأ ح   ا س ر.ك الف للدس ر م ره غ ، و الذ اع

ة العامة  ن ال اردة في قان رو ال فت ال ة إذا ما اس ات الأن  . 4ال
ر  إذ      لس الدس لص ال ي اس رة الفرن ق الدس ق ص غ ،عددا م ال ر ال

ر  ها صراحة في الدس اصة .عل اة ال ل ال في ال رة م ة دس ا ها ح ث أضفى عل    ح
ل على م ملائ ادة ، ــــــــو ال في ال ادا لل ر  66و ذل اس ي  م الدس الفرن

ادر في  ر  04ال ة 1958أك رات الفرد ة ال ا اصة    . 5 ال
                                                            

1 Décision du Conseil Constitutionnel, n° 94‐343 /344 DC du 27 juillet 1994 sue la loi relative au respect du corps 
humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à 
la procréation et au diagnostic prénatal, 27 juillet 1994 «  La dignité  est considérée  comme partie intégrante des 
droits de la personnalité, qui sont inaliénables » .  
2 Article 17 : «   Le corps humain, aux différents  stades de sa constitution st de son développement, ainsi que  la 
simple  découverte  d’un  de  ses  éléments  ,  y  compris  la  séquence  totale  ou  partielle  d’un  gène  ,  ne  peuvent 
constituer  des  inventions  brevetables  .‐  Seule  une  invention  constituant  l’application  technique  d’une  fonction 
d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet .   
3 Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004‐ 498 du 29 juillet 2004 . 
4Décision du Conseil Constitutionnel n° 2013 – 674 DC du 01 /08/2013 Loi tendant à modifier la loi n° 2011‐ 814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les 
cellules souches embryonnaires .    

5Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire , gardienne de la liberté   « la constitutionArt 66 de 
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »     
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ر ا   اء الدس ث ال فالق ة م ح رات الفرد م ال ر مفه ي یر دوره في ن لفرن
از الأفراد  از اح اصة، و حرمة ال  و عدم ج اة ال قل، ال في حرمة ال في ال

في، و حرة الزواج ، و ال في الأم  .1ل تع
، فالزو   ر ؤسس الدس ي جرمها ال ر ال رة م الأم داء على ال اج ه الأصل أن الاع

اد  ى ال ق ي   دني الفرن ن ال ها القان ي ن رات ال ن  214إلى  212م ال م القان
ا ب الرجل     ة أن الزواج ه ارت قض الفرن ة ال رت م دني، و م جانب آخر اع ال

ر قابلة  ق غ ق ان له رأ آخر ه أن الزواج ه م ال ر ف لس الدس رأة ، أما ال و ال
ادة ( ل ها ال ي ن اس ال ان4 - 2ل ق الإن ق ة ل ة الأور ع  ،) م الاتفاق ي ل ت و ال

لي  ال زواج م أ حال م الأح ع  ي ل ت د الزواج ، و ال رع م وضع شرو تق ال
ني ام قان ل ن ا في  س و أن   .2ال

ن رق    رة القان ل دس ر ح لس الدس ادر في  2013ة ل 404و لعل رأ ال ال
لس  2013ما  17 ع ال س ر على ت ل  س ه دل لي ال ح بزواج م ، الذ س

ث أ رها، ح ى ص ة إلى أق رات الفرد م ال فه ر ل رة قالدس ر بدس لس الدس ر ال
اة ائه في ال ار شر اداً إلى حرة الأفراد في اخ ن ، اس   . 3هذا القان

ادة و في ح آخر تعل   ع على نص ال ال ة العامة 1- 3341  ن ال  .م قان
ر إلى  ن في الأماك العامة في حالة س اص الذی  اد الأش از اق ت على ج ي ن ال

ر ا م حالة ال ق ف ى  ة ، على أن ی وضعه في غرف الأمان ح ر قرر  ، 4مقر ال
ر لا الفة الذ ادة ال ر أن نص ال لس الدس ادة ُ  ال ر، على  66الف نص ال م الدس

ازً  ر اح ع اد لا  ر أهل ، اأساس أن الاق ص غ داءًا على حرة ش ل اع أو     و ذل لا 
رفاته   . 5واعي ل

ا ة.  ك عدد دأ ال ل م رة م ة دس ر ح الإضراب ذا ق لس الدس ر ال  إذاع
ره ا على ذ اع ة تأس رات الأساس دأ ذ ،لم ال اره م اع ى  ز  او ق رة لا  ة دس ق

                                                            
1 Louis  Favoreu, Droit des libertés fondamentales , 1e  édition , Dalloz , 2000,p .195.   
2 Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, Jurisprudences constitutionnelle, N° 27 , 2012 .P.1344. 
3 Décision du Conseil constitutionnel, n° 2013‐ 669 DC du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariages aux couples de 
personnes de même sexe . 
4 Article L .3341‐1 du code de la santé publique : «  Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics 
est , par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une 
chambre de sûreté , pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.   
5 Décision du conseil  constitutionnel n° 2012‐ 253 QPC du 08 juin 2012. 
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ر  ا على ذل تع ه،و تأس اس  ر و الرأ ال ر ع الف ع سائل ال ه ل رع حال ت لل
اك لف ال قاضي في تقد دفاعه أمام م ة ح ال ا ال ة جدیرة  ا حرة أساس   .1أ

ؤسس الدسا على أْخَذُ ُ  و ما     ير الــــــل ع تعرفً  فرن ددً ل  ق  اا م ق رات  و لل ال
ة ضع الأساس اقاً في إثارة ال ان س ها ق ا أنه  ای رات و ح فالة هاته ال اً و في  ، ائ

إقرار  فى  ددها و اك ر ل  لس الدس ا أن ال عك رة على  ة الدس اغ الق إص ض و 
رات. ق و ال ق    ال

د    الفة ن ال ة عض و  ر الأج لح في صلب قد أ الأخر  الدسات شارت إلى ال
ر اد و م هذه .الدس اني الات ر الأل ر الدس ة  الدسات ة ،1949ل ث أورد قائ ح
ق  ق اد م  ال ة في ال اد  19إلى  1الأساس            38و  23و  20/4و ال

قً .101،103،1042و  ر حق ة ث تع ة الفرد في ا أساس ا ي تهدف إلى ح ق ال ق ال
ة العامة ل اجهة ال الي .م ر الإ ة  أما الدس عدل في  1947ل دم ف 2012ال ل 

را قر دم تع ة ل اس رات الأساس لاح ال اس و ه اله م اً اص ر القابلة لل ق غ    ق
ادة  هاو حدد ر 13صراحة في ال عدها م الدس ع هذاو  . 3و ما  ال أمام ـــــــــال ح ال ف ر 

ق ـــــــالدس لسال ق ة على ال ي ل ترد في  ر لإضفاء صفة الأساس رات الأخر ال و ال
ص  اء ورد ال رة س ة الدس ا ال ى  ي ت ة ال ق أساس ر حق ر، و م ث تع صلب الدس

ا م ال ت ض ل ر أو اس ها صراحة في صلب الدس ةعل   .4رعات العاد
اني ر الإس ده في الدس ذل الأمر، ن ة  و  عدل في  1978ل ث وضع  2011ال ح

ق  ق ة ال ة قائ را الأساس ة و تو ال رات الأساس رات العامة و ال ز ب ال ل ذ، ث م
اد م  اد م  29إلى  15في ال ا و ذل في ال ات ال ق  و واج       38إلى  30و حق

اد  اعي للدولة و ذل في ال اد و الاج ضع الاق ي ت ال ادئ ال  52إلى  39و ال
ر.   م الدس

                                                            
ت العامة، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، راجع .1      مكتبة الرشاد للطباعة لية الحقوق و العلوم السياسيةـ جامعة الجيلالي اليابس ـالصادرة عن كبودالي محمد، مقالة  القضاء الإداري و الحر

  ،  2008،  4العدد رقم  -الجزائر–و النشر و التوزيع 
 . 14ص 

  . 2012المعدل سنة   1949دستور ألمانيا الإتحادي لسنة  2
  :" للحرية الشخصية حرمة لا تنتهك. 13المادة   3

و ذلك وفقا  قضائية ،من الأشكال اعتقال أو تفتيش أو القيام بالتحري عن شخص، إلا بموجب أمر مسبب صادر عن السلطات  اللا يجوز بأي  شكل    
  للأحوال و الصيغ التي ينص عليها القانون...."

4Arnaldo. PIZZORUSSO, «  Les droits fondamentaux en Italie », AJDA, 1998, p 56 ; Y.CLAISSE et J‐ A. CANO, « une loi 
peut  faire le printemps !( premier bilan de l’application de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les 
juridictions administratives), 09 avril 2001 n° 70 , p5 .  
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ر       رت هاته الدسات ة الو لذل اع ابرات الأساس ص عل م  ي جاء ال ق ال ق ها         ال
ر ع تعرفً  ،في الدس رة، إلا أنها ل ت ادئ الدس لاصها م ال ددً أو ت اس ا لا ا م

ر رات أساس ع   .اً م ال
زائر فعل ذل و      ر ال الي الدس ل ،  1ال رة ل ان ال ه إلى ض اج و الذ أشار في دی

ها ما یلي ا جاء ف   :فرد ، 
رات الفرد"     ق و ال ق ن الأساسي الذ  ال ع و ه القان ق ال ر ف   ة إن الدس

ة اع   ...". و ال
ان:"     ت الع ر ت اب الأول م الدس ع م ال ل الرا راتو لقد جاء الف ق و ال ق "، ال

ادة  راتو الذ أشار إلى ال ة في ال لها: "  38الأساس ق ه  ةم رات الأساس ق  ال و حق
ه  زائرات، واج زائر و ال ع ال ا ب ج ر ن تراثا م نة. و ت ا م ان و ال الإن

ص  أن ع ل د الرج ه". ع هاك حرم ه و عدم ان ا على سلام اف ي  ل  ل إلى ج ه م ج قل ی
ادة نلاحظ الإشارة  اههذه ال ح مع ض ة دون ت رات الأساس لح ال   .2إلى م

ر        ها ال ي وضع ف ها ال ة نف رت ق أعلاه في ال ق ر وضع ال أن الدس ات و یلاحظ 
رة جزءا م ها على لأن هذه الأخ ب معامل س، و على ذل  س الع ة و ل ق الأساس ق  ال

ة. ق الأساس ق اواة مع ال   قدم ال
ي   ة تع ارة الأساس ا أن ع خ آث مل ب ما جاء في تعرف ال ب ال وح

اث  ذا في ال ر و  ل دولة و ه الدس ن الأساسي في  ها في القان ص عل رات ال ال

                                                            
 08/19، و كذا القانون رقم 2002أفريل  10المؤرخ في   02/03رقم   بموجب القانون 2002، و الذي خضع لعدة تعديلات في  1996إن دستور     1

  . 2016مارس  07الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية  العدد  16/01بموجب القانون رقم   2016و آخرها  2008نوفمبر  15المؤرخ في 
الي:  2 ال ال رات على ال ة م ال ر على قائ   و نص الدس

قد، ع ادة  حرمة حرة ال ( ال ادة  ،)42و حرمة حرة الرأ اعة ( ال ارة و ال ي و الع ،) 43حرة ال ر و الف ار الف ادة حرة الاب ي ( ال  ).44ل
ادة  اع ( ال ات و الإج ع اء ال ر و إن ع ل إ ،)48حرة ال ي و الدخ راب ال ر ال قل ع ار م الإقامة و حرة ال روجحرة اخ ه و ال ه  ل م

ادة   ).55( ال
ها، و هي : ای انها  و ح ي ألزم الدولة  ق و ال ق ة م ال ر على قائ   و إلى جانب ذل نص الدس

ادة  ن ( ال ا أمام القان اواة ال ادة ،) 32ح م رأة ( ال ة لل اس ق ال ق ان ال ان، و  ،) 35ض هاك حرمة الإن ان عدم ان ف حض ر الع
دني أو ال ادة ال رامة ( ال ال اس  ذا ال , و  راسلات   ،)40ع ان سرة ال ذا ض اصة و حرمة شرفه، و  ا ال اة ال الات  و حرمة ال الات

ادة  الها ( ال ل أش اصة  ادة  ،)46ال ان حرمة ال ( ال ادة  ،)47ض ة ( ال اس اء الأحزاب ال ات  ،)42ح إن ع اء ال ادة  (ح إن ال
ادة ، )54 ة ( ال اس ة و ال دن ق ال ق ادة ،)55ال راءة ( ال ة ال ادة  ،)56ال في قر ائي ( ال ض ع الغلط الق ع ال في  ،)61ال في ال

ادة  رشح ( ال اب و ال ادة  ،)52الان اء الأوقاف ( ال اصة و الإرث و إن ة ال ل ادة  ،)64ح ال عل ( ال ة فال  ،)65ال في ال ي الرعا
ادة  ة ( ال ادة  ،)66ال افة ( ال ة و أم و ن ا عه م راحة و ح ا ل و ت ا ( ال ،)69ال في الع ع ال قابي ل ال  ،)70ادة ال ال

ادة     ). 71في الإضراب ( ال
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ات زائر  و الاتفاق ها ال ي صادقت عل ة ال ي تالدول ي هي جزء  و ال ر، و ال على الدس
ة،ذل  ق الأساس ق ةلأم ال ق الأساس ق ة هي ح م ال رة الأساس   . 1ن ال

عض        ت على  ر الدول الأخر قد ن ر م دسات د ال ى و إن  هاته و ن رات، ح ال
ة، لأن هذا ال الأساس ها  دة ل تدع هر إلا في وثائ الأم ال ث أشارت  لح ل  ح

ة لاح الأساس ا جاء في  إلى اص أن  دة لا ه ال اق الأم ال ق  1945 عامم ق لل
رامة  ان و  ة للإن ق الأساس ق ال ا  ان د م جدید إ ه: "... و أن نؤ ث جاء ف ة ح الأساس

اء و ا للرجال و ال ة..." الفرد و قدره و  او ق م رها م حق رها و صغ ذلالأم   ، 
اجة ق دی ي ل ان لعامــــــالإعلان العال اء قد 1948 ق الإن انت الدول الأع ا  :" ...و ل

رات  ان و ال ق الإن راد مراعاة حق ان اض دة على ض عاون مع الأم ال ال تعهدت 
رامها..."  ة    و اح  ا تعرضت لهالح. دد و دق لهذا الدون وضع تعرف مالأساس

فل  ق ال ة حق ادة  1989عام لاتفاق ها، 29في ال اد  م ة للإت ق الأساس ق و اتفاق ال
ة  ادة  20002الأوري ل اجة ،و 52في ال ق الإن في دی ق اق الإفرقي ل           انــــال

ب ع را ،1981عام  و ال ادة الأولى و ال و أخ ة مفي ال ان  ان ق الإن ق اق العري ل ال
2004.  

  موقف القضاء الإداري من الحرية مناط الإعتداء: الفرع الثاني  

     
د رعي أو فقهي م د تعرف ت ة لعدم وج ةل دن رات الأساس قت  ل ، و لقد س

د ه ل ال ها في الف ق  ا ،الإشارة إل ق لاح ال دام اص اء إلى اس أ الق ةالأسا ل    س
ها في أ ص عل ادا لل ة خاصة إما اس ا ها ح في عل ي  امه ل ة في أح رات الأساس و ال

ة  ادا لإضفاء ق ق، أو اس ق ر و إعلانات ال ها في مقدمة الدس ر أو الإشارة إل الدس
ن الدس ها م جانب القان ص عل رة لها مع عدم ال .ــــدس دماـــــــال  ر ل ع لا  لاف 

قـــــی ة خاصة لإحد هذه ال ا ر ح رات ــــ الدس اء ،.و ق و ال أتي دور الق ا   إذه
ه  حد عل ة ی رة الأساس ما لل امه مفه ع م خلال أح ا أن  لس الدولة في فرن حاول م

لاف ب الاخ ، یؤد إلى تفاد ع اء الإدار لف جهات الق هاد م م اج فه ل هذا ال  ح

                                                            
  لحسين بن الشيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر، 2015، ص 179 .1 

2 Sylvie CAROTENUTO et Jorge MENDES CONSTANT , «  Libertés publiques : L’inscription de la justice dans la charte 
des droits fondamentaux  de l’union européenne »,LPA , 05 /07/2002 n° 134 , p 4 .Pour des commentaires sur La 
charte des droits fondamentaux de l’union  européenne  voire , A.Percheul,Lacharte des droits fondamentaux de 
l’union  européenne, RFD. Adm ,2001 , p . 688‐700 ; A.Gruber , «   La charte des droits fondamentaux de l’union  
européenne : un message clair hautement symbolique », LPA , n° 15 du 22/01/ 2001, p 4‐ 17. 
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رة الغفي  اق ن دید 1بن ط و ت عان بها الفقه ل ي اس ر ال عای ل ال ع  د إلى ج ، فع
ر العادة،و ه ما  ة على غ رات الأساس م ال سع في مفه م، و ه ما أد إلى ال فه هذا ال

ذ أول ح لة، م ع ة ال ا امه في ال أمل لأح ه ال أنها،  229247رق  یل صدر 
ایر  18في  لى م خلال  Commune de Venelles 2001ی ى الآن و ه ما ی و ح

ر ثلاثة هي:   أووف معای
ة أولا_ ة أساس ة حر ة دول ر أو اتفاق ها الدس ة نص عل ل حر ار  لة  أموم:اع

:   ذل
ة* ل ئات ال ة إدارة اله ص حر ة م خلال ال ارها حرة أساس لس اع ي أسس ال : ال

ادة ها في ال ر 72 عل  . 2م الدس
ة* ر ة ال ارسة الدی ه في م ة، و حر دة مع ار عق ه م حرة الفرد في اخ ا تع  :

ة  ة تعد حرة أساس قدات الدی ع اسب ع ال ل ال ال ر  ع أن حرة ال ى  شعائرها. فقد ق
ادة  ها في ال ص عل ة ال ا جب ال ن ال 521/2ت ي.  الإدارة عدالةم قان     الفرن
قل اب، حرة ال ، حرة الان ذل حرة الرأ  .3و 

ا  لس الدولة رفاعك ي لل م هالفرن ص عل قرة ال ة ال اة العائل   في ال
ى ادة  ق ان و  55ال ق الإن ق ة ل ة أور ة اترالم الاتفاق ة   الأساس  1950ل

ة رة الأساس صف ال   .4ب
ا  ى أ ا ق ي ك ة إذا خ ي في الإقامة على الأراضي الفرن أن ح الأج

هاد ة  الاض اس اهاته ال ب آرائه و ات عذیب في بلاده  ة وفقا  رُ َ َ عْ ُ أو ال حرة أساس
ادة  ص ال ة 33ل رات الأساس ان و ال ق الإن ق ة ل ة الأور ر 5م الاتفاق ق . و لا 

ة على م الأساس رة  لس وصف ال بال ر ف ص الدس ا  ،ا ورد في صلب ن و إن
ر. ه مقدمات الدسات ت عل اوزه إلى ما ن   ی

  
  

                                                            
وفق نظرية الغصب يكون للقاضي العادي ، في حال وقوع الإعتداء الجسيم من طرف الإدارة، ذو عدم المشروعية الظاهرة على إحدى الحريات   1

يلولة دون التمادي  فيه. و هو إختصاص يستقر في القضاء الفرنسي، على اعتبار أن الأساسية، أو الملكية الفردية أن يأمر بما يراه لازماً لإزالتها، و الح
  القاضي العادي الحارس الطبيعي للحريات الأساسية. 

2 C. E. 12 Juin 2002. Commune de Fauillet .A .j 2002. P. 590.     
3C.E. 9 janvier 2001 . Deperthes , Rec .P.10. 
4 C .E. 30 Octobre 2001.Mme Tbila . A. J. 2001. P. 1054. R. F.D.A,2002 ,P. 324,Concl ;De Silva.  

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، تحررت في نيس عن البرلمان و مجلس الاتحاد الأوربي و اللجنة الأوربية  33.المادة  5
  لقانونية و الاقتصادية و الاجتماعية.:" تتمتع الأسرة بالحماية ا 07/12/2000بتاريخ 

ة مدفوعة جازة الأمومإلحق في للتوفيق بين الحياة العائلية و الحياة المهنيةـ يكون لكل إنسان الحق في الحماية من الفصل لسبب يتعلق بالأمومة ، و ا
  الأجر و إجازة بعد الولادة ، أو تبني طفل."
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ا  ات  -ثان ر م حر ه مقدمة الدسات ت عل   ما ن

قة إعلان  ها أو وث اجة أو مقدمة في بدای عاصرة دی ر الدول ال ت مع دسات
ها ال رص عل ي  ة ال ادئ الأساس دید ال ال اول  فة ت ق و حرات و الفل ع م حق

ل  اعي للدولة م اد و الإج اسي و الإق ام ال ار العام لل دد و ترس الإ ي ت ال
ة  ادر س ي ال ر الفرن ق  1958الدس ق ي  عب الفرن ه ت ال ت مقدم ، و الذ أعل

ة  ادر س ي ال ق الفرن ق ي حددها إعلان ال ان ال دة و م 1789الإن اجة مؤ لة لدی
ر    . 1 1946دس

ة  ي ل ر الفرن ث أثارت مقدمة الدس ة ، إذ  1946ح ن ها القان ل ق ا ح خلافا فقه
ادر  ة ال دن ة ال ال قدمة في ح م ة لل ن ة القان الق ي  دني الفرن اء ال رف الق اع

ارخ  ایر  2ب   . 2 1947ی
ة  ر س عة مقدمة دس عل  ا ی لس  1958أما ف ى لل ر أع د هذا الدس ، ف

ر  الف الدس ي ت ان ال ارع الق رة م ة على دس الرقا اص  ي الاخ ر الفرن الدس
ر  قر الرأ ب الفقهاء الفرن على أن مقدمة دس قدمة ، و لذل اس عاد ال دون اس

ر ذاته 1958 ة الدس   . 3لها ق
ه ا ي و لقد أكد ذل ما ذهب إل ر الفرن لس الدس ة لقرار ال ال ي  لفقه الفرن

ارخ  ادر ب ة  16ال ل ان  1971ج ن الذ  روع القان رة م ث أعل عدم دس ، ح
ها  ت عل ي ن ات ال ع اع و ت ال دأ حرة الإج اقض مع م ه ، لأنه ی معروضا عل

ر ر  1946مقدمة دس ها دس ر  ،1958، و أقرها و أحال إل   .4 1958و أكدتها مقدمة دس
القد جاء في  و دید الق يت ة  ء الفرن رات الأساس م ال فه ل وجهاً ل ا  آخر، ی ف

اوز لس الدولة إذ ت ه م ه إل د  ات ع ار ال ع ة لذل ال ة ال رة الأساس ل  ل ارها  اع
هاما ورد  ص عل ة. و لعل ال ة الدول ر أو الاتفاق ضة  هذا في الدس ده مف ما تق
مة ة،  Fombeurال ة الدول ر، أو الاتفاق ها في الدس ص عل رات ال ت ال لها ل ق

ي تعد  رات ال رة ، هي وحدها م ال ة دس ر ذات ق لس الدس رها ال ي إع أو ال
اء الإدار  ة في الق لس . 5أساس اء م ه في ق د  ع ار ال ع د أن ال الدولة  و ه ما یؤ

                                                            
1 Jean Marie Abuy et  Jean Bernard Abuy , «  Droit public », tome 1, 12e édition, 1995 ; Edition Dalloz, Paris, P.164. 

لهذا  حيث قضت المحكمة بإلغاء الشرط الوارد في وصية السيدة إلى حفيدتها  المتمثل في إلغاء الوصية إذا تزوجت حفيدتها من يهودي ، استنادا   2
  ور التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين. الشرط المخالف للفقرة الأولى من مقدمة الدست

3 André Hauriou, «  Droit constitutionnel et institutions politiques, 7e  édition 1980. Paris . P . 210. 
  . 24، ص  2000عمرو فاضل حسبو، حرية الإجتماع، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر،  4

5..399 .F.D.Ad, 2001,P .28 février 2001. Casanovas. R .E : Conclusions Sur C e FombeurPascal   
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ص س ال ة، ل رة الأساس رة  لل الح الذ ی ال رة م ق و م له ال ا ما ت ،و إن
س  هرة تع رةج ها ال ل أه ل ،: حرة م ة و حرة الع رة ال عاقد، ال حرة ال

ات  ع اع و ال ة1الإج قاف رة ال    .، ال
  

ا ة-ثال ات أساس ق حر ق عض ال ار    اع
ات، لا تق ر و الاتفاق اردة في الدس ص ال ة فقط على تل ال رات الأساس ر ال

ة ق حرات أساس ق عض ال اء الإدار  ر الق ر ی  ،2بل اع ص الدس ذل لأن ال
جد  ة، و قد ی ر م ح أو حرة أساس ه أك بَ إل ِ ة على ال الذ  أن تَْ م الع

قرران  ران  ان دس رة، حقن ر أ حدود لهذا ال أو ال ر دون أن یرس الدس  دس
ة  ال ها  ره لأه ع ت رة، ل ة هذه ال دید أه ر ل ؤسس الدس اتي دور ال ا  و ه

ع و الفرد معًا ادت لل ال ذل نص ال ل هذا  1789 م إعلان 11و  10م ث  ح
ر ال ر ع  ع ل م حرة ال ص  ع هذه ال ر خ لس الدس ا رفض ال افة و ه

ر  ع ل حرة ال ا   ، اب رخص ال ام ال ام ُعادل ن ، أو ن رة لأ ترخص ساب ال
ن  لفز ة الإذاعة و ال اس ابب رخص ال ر في شأنها ال لس الدس ث قَِلَ ال   .3ح

ا ح أو حرة د ه ل م فل  ر  د ن دس ص وج رة ، فعلى أما  س
ع ات لا  ع ة و حرة ال قاب رة ال ارسة ال قررة ل ص ال ال ال ل ال د اس ن لأ ق

ني ساب س  قان ة، و على الع ن ة القان ال ا  عه ا ل ده الله س الإعلان ع وج
ر  قدمة دس قرر ل الإضراب و فقاً ل ص ال س  1946فال د هذا ال و ل عه، قر تق   م

ة للدولة الح الأساس ة لل ا ارسة ، و ذل  ح د م ر أجاز تق لس الدس في ح أن ال
د إلى ل هذه الق ع هذا ال حد هذا ال ، و م ال أن ت    .4م

ق    ق لة في ض ال ة ال ال ي م هذه الإش اء الفرن قف الق ا ه م ل الذ یه
رات لة و فئات ال رة إلى ف زأ م هذه الأخ أنها جزء لا ی ة  ان ، الأساس و هذا الذ 

رع دون  ة م قَِلْ ال رات الأساس له في ذل ت ال عض الفقهاء و دل ه  رض عل ع
رها د فروق ب هذی 5غ ب إنعدام وج الفه الرأ  . و جانب آخر م الفقهاء 

                                                            
1 T.A . Dijon : 2 mars 2001 ,Association pour adultes et jeunes handicapé, comité de l’Yonne.les conditions de mise 
en œuvre du référé‐ liberté, note Yan Laidié T. A Dijon. P.783.    

هي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأسراجع  .2   .و ما يليها  33ص  الاسكندرية، مصر،،دار الجامعة الجديدةاسية، محمد 
  .  99، ص 1986. أنظر محمد سعيد مجدوب، الحريات العامة و حقوق الإنسان، جرس برس، طرابلس،ليبيا، سنة  3
  . 120، ص 1986أحمد ، رسالة الدكتوراه الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس،مصر،  . أنظر محي شوقي 4

5 Vendermeeren René : La réformedes procédures d’urgence devant le juge administratif .A .J. 2000 .P. 713 . 
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ة) رات الأساس ق وال ق ( ال ل ة على ذل ما و ال ه وصل الإجا لس الدولة  إل م
ي اسي، و ال إلى  الفرن ء ال ة و ح الل ل ار ح ال اصة م اع اة ال في ال

ة  رات الأساس ة م ذل ح ، ال ها حرات أساس ق ق هي في حق ق ر م ال لأن 
ة ل لس الدولة إذ أن  .ال رفا م صف  ع هالأساس رةاللهذا ال ب درج ع ي ت حرة  ة ال

غلال و  رف و الإس الال ع رالإس فرض عدم تعرض الغ ها،       ، و هذا ما  ارس اء م أث
ة  ةلالو ال ه م حرات أساس رتب عل ا ی ة العاجلة ل ا ث أن ح  .1ء إلى ال

ال الع  فل ل ي ت ة ال رات الأساس ة ه أحد ال ل ء إلى قاضي اال لة الل ع ر ال لأم
أجرة هة الإدارة ال رد ال لب ل ار الإدارة  ة ع عقد الإ رت زامات ال الإل . لإخلالها 

ا ه رم  ب ي ح اللعلى ال ذاته .2ال لس الدولة الفرن ر م ق ، اع ق اسي م ال ء ال
ة رات الأساس ي ت إلى فئة ال ق .3ال ل اللاجئ حرة ال ا  ل       ل و الإقامةم  و الع

اً  ل لة الإدارة  ع ر ال اء إلى قاضي الأم ه م الال ل  ة  على الأراضي الفرن
ع  اء وق لة أث ع ة ال ا داءالإلل ه م جهة الإدارة. ع    عل

ا      ل أن ك اوز ا الق ي ت اء الإدار الفرن ق و الالق ق ز ب ال    رات ، ل
أن  و عض على الأقل 4أنه : Favoreu صرح  بهذا ال عض ال لد ال جد  " ی

قً  ة حق رات الأساس ان م ال أن ت ال ألة معرفة ما إذا  اص م الها .ا أ  ح
داءا م  عاد هذا ال لأنه اب ایر  12ت اس لس الدولة  2001ی الي ع م ع صدر أمر اس

أن ف ى  ي الذ ق ه الفرن اء ت رع أث ه ال م الذ فه فه عا لل ة ت رة الأساس رة ال
ن رق  ؤرخ في  597-2000للقان ان  30ال ة 2000ج ر صائ اء الإدار  ،غ لأن الق

ازعات  ل في ال ف فقط الف الي ل  ع اردة في الإس ة ال رات الأساس ال اصة  ال
ر ل ال ر على س ا تعداها لفئة ،الدس ق  و إن ق عض  ال لأنه م ال أن تدخل 

ة رات الأساس ق ض ال ق ر في  و ،ال اص الأجانب أو ال الدس الأش عل الأمر  ی
ء اسي الل   . 5ال

     

                                                            
1 Tremeau Jean : Le réfèré – Liberté : instrument de protection de droit de proprieté. A .J . 2003. P. 653. 
2 C .E. 21 novombre 2002, Societé Gaz de France , 251726 ;A .j . 2003 .P. 65.  
  T. A Paris 9 novombre 2002. Ste Brink ‘s France . A. J . 2003 . P. 654 . 
3 Julien‐ Laferr : note  Sous C .E 29 mars 2002. Sci Stephaur et autres. R .F.D.Ad 2002. P . 665.   
4 Kamal Jawad Alhamidawi ,La notion de liberté Fondamentale devant le juge administratifs des référés en France , 
doc électronique , PDF, capture d’écran le 25 octobre 2014, p 91 .  
5 C.E. 25 mars 2003 . Ep. Sulaimanov. A.J . 200 3. P . 1662 . note : Lecinque :C.E. 15 Fevrier , Aodda, J.C.P. 2002, P . 
2203 .  
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  المطلب الثاني: عناصر الحرية الأساسية

    
قا، ی أنه رغ عدم  رنا سا ا ذ اء  ام الق أمل في آراء الفقهاء ، و أح دو ال  ج
ة ع ف أنه ث ام ما  ام الآراء و الأح ة، إلا أنه في م رة الأساس م جامع لل اصر مفه

ا  ر أوله ص في ع ل م. ت فه افرها في هذا ال د ب اع، ی ل إج رة م لهذه ال
أتي.    ا  رق لها ف لي. س اني ش عي و ال ض   م

    

  ساسيةالفرع الأول: العناصر الموضوعية للحرية الأ		

  
ر إن         س هذا الع ي  ع الح ال ة ال رة، أو ق ة م ال رج افع ال ة ال ن
ها، و  ل فاوتة هيت لِ  م ْ ة، ب ما ُ ث الأه عضم ح ه ال ه  عل ف حرات ال أو 

انيالأول، و حرات ال ها ذ. 1ف ال ة.  اتو ل الأساس اف  ة ترقى بها إلى الات      ق
ةالهي و  ي ق ار  ال اع ها  ل هات هرة،  م اجات ال اع ال اة أنإش ي لا  لل  و ال
ق ض.2بدونها أو ت  ت ف ده ال ار حرة  Letourneurو هذا ما ق له:" أنه یلزم لاع ق

نً  ة قان ن م ن ضرورة، و أن ت : أن ت افر شر ة، ت د بذل أن 3ا"ما أساس ق ، ال
ها ال ل ي ت الح ال اء ع ال غ ث لا  له الاس ة للفرد  ه رة ال ة هي ال رة الأساس

رات، اها م ال ا س زة. ع ة م ن ة قان ا ة  علها مدع   و هذا ما 
لة في   ع ة ال ا قات الأولى لل فت ال ایر  18و لقد  ع صراع ب  2001ی

أن إعلاء مة  ضي ال دو  مف ار  تأك اذ مع لس الدولة على ات ر، و حث م هذا الع
ض  ف ة. و ها ه ال رة الأساس م ال فه ز ل عل م خلال أول تقرر قدم إلى  Touvetم

ة لس الدولة في ق رة رق  م ة للإذاعات ال ة ال فدرال يو  229247ال ة  ال ا ال عل  ت
ر ذ لها إذ تع دادا  لة، اع ع الغةال ة  ة ات ق دة  .الأه عده ال  Fombeurتأتي 

رهال ــــــ لـــــــس الدولة ت دید دد في تقررها أمــــام م ة ال ة في ق ــــرة الأساس  لل
Casanovas  ار رحة مع ي  اً مزدوج اً مق زلة ال رة، و ال ن ال ار م ع الاع آخذة 

د قرر لها في سل ال ص ال رعيلها ال ي لا   ،4رج ال رة ال ال الأول ال ي  تع
                                                            

  .  37محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص  1
2 Jean Marie AUBY :Droits de l’homme et droit de la santé :Mél.Charlier. Paris. Ed, Emile‐Paul. P 673. 
3 Maxime Letourneur : Conclusions sur C.E .23 novembre 1951 .Société nouvelle d’imprimerie, d’édition et de 
publicité .RDP ,1951 ,N° 6 .P1101 . 
4 Pascale FOMBEUR : conclusions sur C.E. 18 et 19  janvier 2001 . CASANOVAS, A.J. 2001, P. 971.  



 

21 

ها  اء ع غ ض  .الاس ف دها في ذل ال ة  Bachelierو یؤ ع اة ال اره ال في ال اع
ها، ة ل ق ا الذو  حرة أساس ة  ضد عاجلةً  ةً جب ح ل روع لل ر ال دخل غ ال
لة دون ت ل فها. ول العامة و ال مة تذهب مفع ، في  1De silvaضة ال دا ع ذل ع

ة  قررها في ق عا ل ها ت ح رؤ ض ث Tlibaت رحا ح ار  تق عل اً مزدوج اً مع ، الأول م
اني  رة،و ال لعة ال ال یدور ح راث  قررة لها. إذ تر عدم الاك ة ال ا أو  اتال

ة انت أساس ان ما إذا  رة، ل غ ال ي ت ث  الأوصاف ال ا الأه في ال ،و إن ر ذل أو غ
، و  اع ة لل ال له  ز الذ ت ر ارها خاضعة ل هيال لة لاع ع ر ال قدیر قاضي الأم

ي  ائل ال ایم ال روفـــــم حالة لأخ ت عا ل ، و ت ، و لذا ـــــــو ملا ر ل دع م ات 
ل ع الأف د القاضي  م معــــــعدم تق   .2ى أو مفه

لح،    ة هذا ال ل د بذاته ش ة  رة الأساس عي لل ض ر ال ه الع ع    إن ما 
م ة مفه رة الأساس ى أن ال ع لاث:  رة ال اهر ال ف م خلال م ة ت ل  و هذه ال

غرق  رات العامة و  عة م أع م ال عد أو ی م ا ی ة،  ق م جهة ثان ق  ال
ق و ال ق رها،ال ل غ   :على ال الآتيرات ل

ات العامة -أولا  ر ل ال ى  ة مع ة الأساس ر   ال
لاح ل قاً  ل هذا الاص ي،  ن الفرن رات العامة في القان د لل قل م ال فه ل

ق رً مق ق رات و ال ا على ال ة أو ال في الأم ها عل لي و ال رات الفرد ال
ني، و حرة ال ارة،  رأالقان ات، و ال ع اع، و ال قل، و الاج افة، و ال          و ال

رج  اعة...، و  اقهمو ال ال في  ا ن انات(  ق و ال ق ائف ثلاث: ال عا لذل  ت
ة( ح  ار ق ال ق ى  اواة، و ال في الدفاع)، و أخر ما ت قاضي، و ال في ال ال

راع) اب أو الاق ة و هي تفرض على الدولة في الان ق الدائ ق ها  ر ع ع رة ما  ، و الأخ
ة، ال في ها. و م أبرزها ال في ال ارس ة م ان ها لإم دخل ل ال زاما  ان ال  ال

ها  ا ف عها،  فردات ج عب هذه ال ي ت ة ال رات الأساس اعي. وهذا على خلاف ال الاج
رات العامة. و لعل ما  دهال ضة تق ف ى  De silvaال ة مع رات الأساس لها أن ال ق

ها اقا م رات العامة و أوسع ن اوز ال ره 3ی ل حرة  Richer . ه ما یذ قائلا: أن 
س س الع ة، حرة عامة، و ل ل ر4أساس رحه أك ا أن ذاكرً  Vendermeeren 5،و هذا ما 

                                                            
1 Migara DESILVA : Conclusions sur C.E. 30 /10/2001 .Min, de l’intérieur, c/ Mme Tiba, R.F.D ,Ad, 2002, P 324 .    
2 Mme DESILVA :Référé‐liberté et droit à une vie familiale normale , Conclusion sur C .E , Section 30 octobre 2001, 
Ministre de l’intérieur contre madame Tliba, R .F.D. Ad 2002 ,P324 .  
3 Mme DESILVA :Référé‐liberté et droit à une vie familiale normale , Conclusion sur C .E, Op.cit , P331. 
4RICHER LAURENT : Les droits fondamentaux. Une nouvelle catégorie juridique A .J .1998. p1 . 
5 Roland VANDERMEEREN :La réforme des procédures d’urgence devant le juge administratif .A.J.2OOO,p,706 . 
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ر ل على ال ة لا ت رات الأساس عروفاــــــال قــــــــت العامة ال رة ال ا  د ل، أو ـــــة تقل
اعة، أو ال ارة و ال ، أو ال عل ات، أو ال ع اع و ال افة، أو الاج دة، أو ال رة العق

ا ت ب، و إن ة ف قاب رة.  جبال ة دس ي لها ق الغة، و ال ة ال رات ذات الأه ا ال أ
دن لامة ال اسي، و ح كال في ال ء ال ة، و ح الل اصة و العائل اة ال رام ال ة، أو إح

ة رئ الات ال عة. الات   و ال
  

ا    ق  -ثان ق غرق ال م  ة مفه ة الأساس ر   ال
فرق ب ال       اك م  لة  ه ع ر ال اة الأم عض ق رة، و هذا ما جعل  و ال

ة و ت ل ل في ح ال ر على الإدارة ترفض الف ارها تق اع لة،  ع ة ال ا ه ال
ادة  ا جاء في نص ال قا ل ة فقط  رات الأساس ن  521/2ال  العدالة الإدارةم قان

ي، و ل  ح  زهاالفرن رع في م قف ال له في ذل م ها، دل انت أه ا  ق مه ق لل
ة، رات الأساس لة لل ع ة ال ا قد  ال الف ما  دة أوجهـــــم عو هذا الرأ م م جهة 

ه اتر عل ه ت س ــــــــالفق و أخذ  اكه الغالب، م أنه ل رة ح  ـــــفرق ب ال ه رة، فال و ال
ده  ق ارسة، وما  ت، و ال حرة في ال رة  Favoreu  في ال له:" أن ال و ال ق
ى. ع ه في ال رف إل ا الآخر، و ی ه ل م ن  یرادف  ا لا تعدو أن ت ه فرقة ب و لذا فإن ال

ا  ه غایرة ب لقا ال ع م ى لا  ع ا في ال ه ة. و أن الفرق الذ ب ق ة لا حق اع تفرقة ص
ى ع رات   .1 في ال ب ن رة ح لاف ب ال و ال أن الاخ لا  عض ق ده ال و ه ما یؤ

ن ا عدو أن  ة، لا  رات الأساس ق و ال ق ة ل ال ا، و م جهة ثان ق ا لا حق لافا وه خ
ل ع ر ال ن الأم روع قان رع حال إعداد م فرقة بذه ال اء ــــــــــة الإدارــــــــترد هذه ال ة، س

لس ال ة أم م ة ال ع هــــــفي ال ص عل ى ی أن اـــــخ، ح ا  ا اهلها، إح م  أو ی مفه
ث  اع  رة م الات رفال ع معا، و لا ی رفه  غرق ال ة ت قر ا إلا  إلى أحده

غراق لا الإفراد. و لعل ر على الاس ف ر ال ا انعدمت ف ال ا. و  عه ده  هذا ع ج ما یؤ
ن  روع هذا القان خ في تقرره ع م لس ال ة  رع ة ال رة ،مقرر الل م ال ره أن مفه بذ

. م ال ل ع مفه ف ره على أنه  لا ی ة لا  تف رات الأساس لاح ال و أن إص
ار ده ال ر یؤ ة. و ذات ال ق الأساس ق ة دون ال رات الأساس ر على ال  مق

                                                            
1 FAVOREU Louis : Op.Cit. P .1740. 
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Vendermeeren : له ق "ق ق ا ال ل أ ث  اع  ة م الإت رة الأساس م ال أن مفه
اها الدق  ع رات  ى ال ها مع رف إل ي لا ی لاال اسي م ء ال   . 1"ال في الل

ق، ه    ق اها، دون ال ق مع رة  ة، على ال اس رة ال م ال ر مفه را أن ق و أخ
ام  ات ت أح ذ أول ها م ه ي ان لس الدولة، و ال عاصرة ل ة ال ائ اسة الق الف ال ما 

لة الإدارة، و أول ح صدر  في هذا ال ع ر ال ن الأم ایر  12أن في قان  2001ی
ة، وال  ل ة ل ال ال ال  ذل ال ة. و  اسي حرة أساس ء ال را ح الل         مع
رض  افقة ال ل على م قرة، و ال في ال ة ال اة العائل ة ، و ال في ال في ال

ن في حال الغا، و أن  ن  ر أن  ة له، و  ة جراح ل ح له على إجراء ع ة ت
ه ر ع رأ ع   . 2ال

ب أن   ة لا  ها قف و في ال دن ة،  ع رة الأساس لاح ال دید إص اهر و ت د  ع
ة ة و أه داء له ق ل الاع ان م ا إذا  ث ع غي ال ا ی د اللفظ، و إن ء إلىال ع  ل

ان حقا لا حرة. ى و ل  ال ح ع الإس دخل  الي، أو رفض ال ع اء الإس   الق
  

ا  ق لذاتها  –ثال ق ات و ال ر غرق ال م إن ل  ة مفه ة الأساس ر  لهاال
رها          لغ

غاضي أو لا  هر  ال ار دلالة هذا ال ةإن ة،  ن رة الأساس م ال ة مفه م   ع
رات ة ال ل ارها في ذاتها ذا و ش ق إن ل  لاع ق ة  تو ال رتب على َ لِ ق ا ی

ة إذ لدیهاراف بها الاع ار  الغة أه د في اع ة. و ه ما ی ا ال ة و أولى  الرعا أجدر 
ا فالح ا ل رة أو ال شر اة هذه ال ل عللو  .ه دل مة  ى ذل ل ضة ال رت مف  Deاع

silvaق ة ال اة العائل اره مفـــــال في ال ا لاع ، و إن ذل ة لا لأنه  رضا رة حرة أساس
س  ص في الزواج، و ت أسرة مع م یرغب. و ل ل ش ة حرة  ا الدرجة الأولى ل

ة رات الأساس ارها في مقدمات ال رة، و اع ة هذه ال د أه اك م  ة 3ه . و في ق
Casanovas  ارخ  229163رق فر  28ب مة ال،2001ف ضة ال هت مف دة ان

Fombeur د ن أ ل ال ه م Casanovasف ف ة و ة أساس داء على حر ل اع  لا 
ا  ه، و إن ة لا لعدم أه س بذاته حرة أساس ل ل ف أو الع ا على أن ال في ال تأس

                                                            
1 ROLAND Vendermeeren :La réforme des procédures d’urgence devant le juge administratif, A .J. 2000 ,P 706.  
2FAVRE (J) et TARDIVEL (B) : « Recherches sur la catégorie jurisprudentielle de libertés et droits fondamentaux de 
valeur constitutionnelle »,RDP, n° 5 ,2000,p. 1411. 

 . 43، ص 2011ر الجامعة الجديدة، طبعة محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، دا  3
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قاده الع ة. و ه الاـــــــر الآخر في مفهــــــلاف رة الأساس رعــــــعم ال رـــــراف ال ال    ةـــــي 
نا ها قان ي وردتو ت ق ال ق ف ه م ال ر.  ، إذ أن ال في ال في مقدمة الدس

ه   ب  ا ، و لا  ارسة هذا ال اغة ت م رع العاد ل ر ال ه الدس بُ  ِ ا َ زام ُ كال
اشر،  عله قابلا لل ال ر لا ت ه في مقدمة الدس ص عل ب في ذل أن ال القاضي، ال

ة لهذا الول لابد م تدخل ال ة ال ن ص القان اغة ال رة  ،رع ل دو ال و ت
داء  عد إع ف لا  ل هذا ال ، و ف ل في هذه الدع حا للقاضي م أجل الف ر وض أك

ة إلا في حالة ما ة، أو  على حرة أساس اس اهاته ال ب آراءه و ات ل  ان هذا الف إذا 
ب إدارة  قاده لرؤسائه أو لأسل اسا ان ها م ل ح ن الف ه. إذ  ل  ع رف الذ  ة ال ر

ة، و هي ،  أساس ة الرأ ه حر داء عل أن الاع ارا  ل اع ة ال في الع ا جب ح ا  م
رة. ة  ل عدوانا على هذه ال فا ان راجعا لعدم  ل  لس الدولة أن الف ا ت ل و لذا ل

ا أبداه م  س ل ة، و ل ه اع ال ة ال داءا على حرة أساس ل اع ر أن ذل لا  أراء، اع
ادة  م وف نص ال فه فاء هذا ال ن م  521/2لان ي ةالإدار العدالة قان . و ه ذاته 1الفرن

لس الدولة  ه م ه دماما ان رف  ع ع ا  ت للفرد حال ة، ت ء حرة أساس ر ال في الل اع
رد ه  فة اللاجئ. إذ  عل ،  له  ني للاجئ ام القان صف،ال راف له بهذا ال الإع

ةو  ش على الأراضي الفرن ه ذل م ح في الإقامة و الع ي إل ف رات ، ما  ال عه  و ت
ي في  لس الدولة الفرن ه م ر ع ا الأجانب.وه ما ع ن للرعا فلها القان ي  ة ال الأساس

ة  ارخ  229039رق  Hyacintheق ء أن 12/01/2001ب ط  ال في الل رت ال
ا  قاء في فرن ام اللاجئ و ال ارس و،ب ه ذل م م ي إل ف ةرجراء ال ةا   ة الأساس

ة ا الأجانب على الأراضي الفرن رف بها للرعا ع ل 2 ال لس الدولة ح .إلى جانب ذل قرار م
ي ب ء الإقل لب ح الل ة  ان ة ضد  2001 /12/11ارخ ــــــــــإم ة وزر الداخل في ق

ة رق  د، عر دة فره    . 239792ال
ة ة حرة أساس ل ي ح ال لس الدولة الفرن ر م  إذ، 3و م جانب آخر، لقد اع

عض ع ب ه م ال رتب عل ا ی صف ل زات ب هذا ال ة م  م رات الأساس ها حرة بال
اله على ال ال رف في أم ال في ال ققا لال هذ یراه م ا ه وارد في قراره رق  ال

ارخ  234226 ة  31/05/2001ب ة بلد . و القرار Hyères- Les-palmiersأن ق

                                                            
1C .E. 28 février 2001 . Casanovas R .F .D .Ad 2001 .P406 conclusion Fombeur. 
2 C.E. 12 janvier 2001, Mme Hyacinthe, A.J. 2001, P,589, note :Morri et Slama ,D.2001,IR.P.526.  
3 C .E. 29 mars 2002, SCI Stephaur, Rec . 117 ;AJ 2003.345, note Grosieux ; D .2003 . 1115 .note Martin ; JCP 
2002 .2 .10179 , note Zarka ; RFDA 2003 .370 , notes Lequette et  Pez. 



 

25 

ارخ  243338رق  ة 03/2002/ 29ب أجر   SCI Stephaurفي ق ة ل ال ال
رف    .1ال

ر قابلة اع ة ال اح لس الدولة و م ال ي  م ارع، إن ل ت حرة أن حر  الفرن ة ال
ر  ها تع ای ذل لأن ح ة، فإنها تعد  رة الأساس م ال فه لي ل ر ال قادها الع ة لاف أساس

ة رت ة م ة حرات أساس ا ا ل ا أساس ارة شر ها م أبرزها: حرة ال فال اعة،  على  و ال
ة ر حرة أساس ازع تع ر م غ ة ، . و لعل ما أبداه ال2و هي  ل :" .... أن ح ال له ق عض 

ر  ة، و ح الدفاع ... تع ع ة ال اة العائل اب، و ح ال ت، و ح الإن و ح ال
اله، ... و حرة  رف في أم ص في ال ل ش ة حرة  ا ها ح ة، لأن غای حرات أساس

ه،و حرة دفع  ش مع عائل ائب، و حرة الع ار لل ت،و حرة الاخ اء ال ه، س الاتهام ع
دیث  ائي ال اه الق د أن الات ذل یؤ ارها  ة، و اع ائ ر ق ة أم غ ائ ة ق اك في م

ة ق ة لا حق ن تفرقة لف رات لا تعدو أن ت ق و ال ق فرقة ب ال لس الدولة لل   .3ل
 

  الفرع الثاني: العناصر الشكلية للحرية الأساسية

  
ان ف ع م لي  ر ال ةإن الع رة الأساس درج ة ال رعي، أ  ض ال  ال

زلة  ابهة م هذه أو الدرجة ال ر م رات غ درج.فال قرر لها في سل ال ص ال لها ال ي  ال
ة.  اح رف إذ أن ال ة أو مع انت م ة إلا إذا  ن أساس ة لا ت ل ة ال اح رة م ال ال

زدوج و ه 4،بها ار ال ع رف الآخر م ال مة في  ال ض ال ه مف ا أشار إل ال الذ 
ایر  لة في أول ی ع ة ال ا ام ال ة ت ن ذ بدا لس الدولة م  2001تقارره أمام م

انما سلف  على ن ب صفة  ذل . و مفادهب رة لا ت ة - أن ال  خلال إلا م -أساس
ص  رفال ع ها. و ل  بها الذ  غها عل ي  ة ال ا ر أو ال ف على دور هذا الع ق ال

صف جب ل راف ال ادر الإع ر ثلاث:م عرف على أم لزم ال ة  رة أساس ار ال  في اع
رة ة م جهة. ال ة.  الأساس ققه م جهة ثان ها ل جب أن یرد عل ي ی عة ال       و ال

را. ا أخ ع له ذات اق الذ ی   و ال
  

                                                            
1 C.E. 29 mars 2002 . n° 243338, SCI Stephan : Rec .p. 117 ; AJDA 2003 , P 345 , note Grosieux ; 2003. 
2 NATHALIE Jacquinot : La liberté d’entreprendre dans le cadre du référé‐Liberté :un cas à part ?A .J .2003 .P .658 . 
3BRENET François  :La notion de liberté fondamentale au sens de l’article L 521/2 du CJA. R .D.P,2003, 
P ,1335 .spécif .P.1571.   
4CHAPUS René :Droit du contentieux administratif. Paris. Montchrestien. 10e éd, 2002.P.1288. 
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ة –أولا  ر ال راف  ادر الإع ة م   الأساس
ة رة الأساس م ال فه لي ل اد أو ال هر ال ل ال راف  ادر ت  . والإع ع ال

قررة لها ة ال ن عا للأداة القان ة لا هذا الرأوف  .ت رة أساس ن ال         ها إذا تإلا  ت
رف بها و ادئ العا إع ن، أو أحد ال ة، أو القان ة الدول ر، أو الاتفاق ن مة للقاالدس عا  و .ن ت

رة انة هذه الأداة، ترقى ال ص ل ها في نفس درجة ال رف بها. الذ ی ع   و 
لس الدولة    زم م ي و لقد ال راف الفرن ر الإع رات إذ. ع را م ال ر  ة  اع ا

ص عل حرات رد ال ة ل قة. أساس ا ادر ال د  وها في أ م ال ادة وف إع  72نص ال
رم ي  الدس ة في  و أضفى الفرن ل ارة ال اص الاع ة على حرة الأش وصف الأساس

ة  و هذاإدارة شؤونها،  اة العائل ر ال في ال ا اع ة.  ل رة الإدارة ال عرف  ما 
ادة  ه في ال ص عل ة لل ة، حرة أساس ع ان  8ال ق الإن ق ة ل ة الأور          م الاتفاق

ادة و ال ة. و ال ة 12رات الأساس الغ  م نفس الإتفاق ص  ل ش ص على أن ل ي ت ال
ص  . و حال یرد ال ة لهذا ال ة ال ان ال ال في الزواج و ت أسرة وفقا للق

ر قت، فإن للقاضي أن یؤسس  على حرة أو ح ما في الدس ة في ذات ال ة دول و الاتفاق
م على الإ فه ة في سل هذا ال ة الدول ة م الاتفاق ى مرت ر أس ار الدس اع ر  راف الدس ع

درج     .1ال
لس الدولة حر  ر م ة، إذو على هذا ال اع الات حرة أساس راف  ـــــت ة الإت الإع

ن  ى قان ق ؤرخ في 1067/86رق  بها  ر  30 ال ن  1986د القان عدل  ال
الات 2000/719 عة أن الإت ة و ال رئ ي ال                            .2الفرن

ى ا ق لس الدولة ك اء مر م ع أحد الأ ات ــــــم أن یرس اً ـــــنف اً ــــــأن م ا ل خ
ل او إلى ال ة، و هي حرة ــــــات الإدارــــــأو ش داء على حرة أساس ل إع ة،  ائ ة و الق

ال راسل الإت ادة  ةو ال رضى وف ال نا لل لة قان ف ة العامة 3211/3ال ن ال  م قان
ي ازأن بل  .3الفرن رة ارت ن  ال ادئ العامة للقان ة على ال ر  دأ قد الأساس قاضي الأم

ر  ة م م رة الأساس ى ال ا، له مع ار ح الدفاع  حقا أساس لة الإدارة إلى اع ع ال
ادة  ي.م قان  521/2ال ها  ن العدالة الفرن ق ر  لس الدس رف ال ادئ اع اك م و ه

رة. ج ع ذل الدس رة، فلا ی ة دس دءاً ذو ق ل م ة العامة ت ة ال ا انت ح ث 
                                                            

  . 49ـ  46أنظر محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق ، ص   1
2C .E  référé ; 24 février 2001 . Jean Tiberi . Requête n° 230611.  

:"... وفي جميع  2016يناير  26المؤرخ في  41ـ 2016لمعدل بالقانون ا 2012أوت  6المؤرخ في  954ـ2012من القانون رقم  3211/3.المادة  3
) الاتصال بممثل الدولة، رئيس المحكمة الإبتدائية أو من  1الحالات، ينص القانون على أنه يحق للشخص الذي يخضع لتدبير الإيداع في المستشفى:(

  كلفة بدراسة أوضاع الأشخاص المحالين على الرعاية النفسية..."  ) الاتصال باللجنة الإقليمية للرعاية النفسية الم 2ينوب عنهم،(
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ة ( قرار رق  رات الأساس دًا ض ال ج ة م ة ال ر ال في الرعا ع   270234أن 
لس الدولة في  ر  26م ام ضد ب) 2005س ة حافظ الأخ راف  ، ق و صارت بهذا الإع

رل قاً  ادئ العامة الدس ابها الذة ـــــــــل اك لا  ف دأ ـــصفة الأساس ن  ل ذل م ة، م
ة الأف لس  ارـــــتعدد د م رة، وقد اع ة دس دأ ذا ق ر م لس الدس ره ال و الآراء الذ اع

راف ة الدولة بهذا الإع رة الأساس ه وصف ال في عل   .1 ل
اؤلا  ر ت رة وف هذا ال ال و ال راف  ادر الإع ر م ان و ت ل ما إذا  ح

ص فة ال ة  رة الأساس ها صفة ال قة  ا ادر ال رة أو ال في أ م ال  على ال
ة فة؟ ؟ و تلقائ ا هذه ال ها أ ائح  راف بها في الل   هل الإع

دد، و    عض الفقهاء إلى في هذا ال ار أنذهب  في على  إع ة لا تعد أداة ت اللائ
ة،  رة وصف الأساس ذ  لال لس الدولة م اء م ة ق ن العدالة الإدارة سران بدا قان

ي ة  الفرن صف لا ُ  2000ل اتر على أن هذا ال ال بُ َ َ ْ ت رةعلى   صإلا   في ال
ر ادر سالفة الذ ة)(  ال ات الدول ر، و الاتفاق ه أن ما عدا ُ هَ فْ ، ما ُ الدس ادر م  تل ال

ه  د  ع ةلا  رة الأساس ة لل رة في  رأ. أما ال2ال ال أو ال راف  الذ مفاده أن الإع
علها ح ائح لا  ةإحد الل ،  فه رة أساس ر : أولها أن القاضي الإدار ر لعدة أم ل ن   م

ذ ت ى الآن ل ی و م لة ح ع ة ال ا ام ال رة أو ح  الإ صل إلىن راف  ع
ة  درا و إ جب لائ ارها م رة اع ةلل ا أنلأساس د إلى  .  لس الدولة ح اس م

ادر  أنها م رح  ها، ل  ة عل صف الأساس رة لإضفاء ال ال راف  ادر الإع جاءت  م
ل ال ث رعلى س د بها دون  ح رها ع ة  ،غ در له ق أن أ م ل معه  ا  الق م

ان القرار الإدار  ى و ل  ة. ح ارها حرة أساس اع علها جدیرة  رة   ال رف  ع ة  ن قان
ة الدول ر أو الاتفاق ر الدس ها في غ ص عل ذل ال ا، ف ا أم فرد ادئ لائ ن أو ال ة أو القان

فالعامة ال ها  ع م نع ر ، لا  ة على الع عي الغل ض ر ال ن للع ها  ة ذاتها، إذ ف
ة  صف أ الأساس ل هذا ال ، ف اد لي أو ال عً ال ل شيءت ل  ها ق ها و أه       .3ا لق

  
  
  

                                                            
1   Richard. Ghevontian note sous C.E. 24 février 2001, Tiberi, D, 2001, P. 1748,  O GOHIN ,note sous C.E., 9 février 
1985. 
2 GLENARD George :Les critères d’identification d’une Liberté fondamentale au sens de l’article L. 521‐2 du code de 
justice administrative ; A .J. 2003.P . 2008 . 

  . 52أنظر محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص   3
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ا  ة –ثان ة الأساس ر ال راف    عة الإع

لة، إلا أنه سرعان ما وقع في  رغ       ع ة الإدارة ال ا لإدار ق القاضي احداثة ال
ث لا  ة،  ارها حرة أساس ا لاع ج درها م ان م ا  رة مه ال راف  ل اع س  في أنه ل

دورها في س  راف. أ ل عة هذا الإع رة  ان، و ل الع در  راف بها في أ م  الإع
ال ا  رعي، و إن ي جاءانص ت اها غة ال اً إ ف عم انت ت ة  ، و ما إذا  ان إم

ة بها. ال ا م عدم ال ائ ة بها ق ال   ال
ه ع دد م خلاله  ي ت رة، و ال ال رعي  راف ال ث ، او الإع اك حال ح ه

هل ج ل أن ت الدولة ال في ...، أو حرة ...، فهي  هي أن :ل ات عامة م ل یرد في 
ارسة هذا ال أ ة م ف ر ت ل غ لة بدون و ف ئ لِذِ م ِ اغة لا تُْ ل هذه ال رة، م و ال

غة  ه ص زام الذ ترت رتب على الدولة ذات الإل ا. و ی ائ رة ق ال ة  ال أن حقا في ال ال
ن  ضع القان دخل ل رع ال ها  ا تفرض عل رة. و إن ارسة ال دخل في م عدم ال الإلزام، 

راف، وف هذه  عدو الإع ه ال لها. و لذا لا  ب  ا ا  ا ن إعلانا لل اغة، أن  ال
مة  ضة ال ده مف ا هذا ما تق رع العاد لا القاضي. ر ر ال لها في  De silvaالدس ق

اغة عامة را في ص ه دس ص عل ة حال یرد ال رة أو ال م الأساس رد ال و ح  ،ت
ه ارس ا ل م اب جب تدخل الدولة تدخلا إ ضة أ . 1ی لها مف رته م ق و لعل ما ذ

مة  ر  Fombeurال ه في مقدمة دس ص عل ة، ال لا ال في ال ذة م م
ا،1946 عد حقا أساس ر  ،أن هذا ال لا  راف الدس رد  ،رغ الإع ر م لأن هذا الأخ
اب ر لا أقامه خ ة الا  ؤسس الدس ال ة ال ان ة إم قد خاص ف ا، لقاضي.و م ت  ائ ه ق

ة رات الأساس ل ال اره م ق ي تفرض على ا . 2لذا لا  إع رات ال اك م ال أن ه
ا نص  ، فه م ال في ال لة  ع ة ال ا لب ال ها، و ت ا ب اب الدولة تدخلا إ

ف ها لا ت رة. و ل ة دس ر، و لذا فإن له ق فله الدولة في مقدمة الدسات اره حقا أن ت ع لاع
ر قابل لل ه لأنه غ ة  ائ ة الق ال ة ال ة م ناح رد إعلان ع  ،أو حرة أساس لأنه م

ة ن ه قاعدة قان ر م ا أك ا ت  .ال ا ن عرضا ل ر م لس الدس ر ذهب ال وم هذا ال
ر ه مقدمة الدس ق  1946عل ق ص ال م ال ل ش ة  م أن ل رات الأساس و ال

ع  أن  رع  زاما مفروضا  على ال ن إل عدو أن  ر أنه لا  ، غ رف بها للعامل ع ال

                                                            
  .  67أنظر شريف يوسف خاطر ،دور القضاء المستعجل في حماية الحريات الأساسية، المرجع السابق،  1

2. .p 403 ; Sect ,28 février 2001, Casanovas, AJDA 2001  .E clusion sur C: con FOMBEUR Pascale  
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ل  ص ال ل ش لي. ی م خلاله  اقع ع ل هذا ال إلى ال ني الذ  ال القان
ها ل إل ص ة ال ف ة لذل و  اج رو ال دد ال فة، و  ل أو ال    .1على الع

انا   رةت الفقرة ال ة ع ر  مقدمة م د ع الم أن  :"1946دس فل لل دولة ت
ة و الأم و الراحة، ة ال ا ، ح ار ال ال  فل و الأم، و الع س  خاصة ال ، ل و ال

ل  ا  ائ ة بها ق ال رع، لا  ال ة.مفروضة على ال رد مقاصد  ر م م أك
اشر. ارها  "م ة الأت رام الو لذا لا  اع قاساس ادة ل ت م ال  م تق 521/2فه
ه  ةالإدار العدالة ي، و عل هرً فإالفرن س إلا م رة ل ال ر  راف الدس لاً ن الإع س دل  ا و ل
عً  هاقا   .2ا عل

ي  ع ا،  ر أ ص على أن و م هذا ال رة في  ال ة الاال ةالتفاق الارتقاء بها  دول
ر اف ال قفالأس اتإلى م ة، لأن الأمر ی صف  على اس اب هذا ال ن  مإك  م
ة ذاتها الآتي .نص الاتفاق ة في حال و هي  رة الأساس عدم وصف ال ث ی    : 3 ح

الة الأولى:ا   ن هدفل ة أن  ة الدول رد ت العلاقات ب الدول  الاتفاق م
ة ما  ا لب ح ها ل اد إل ئذ لا  الاس راف. ح ق و حرات الأ ه م حق ت عل ن

ة ه ج صا ت ن ن أن لا تعدو أن ت   .الأفراد. لأنها في هذا ال
ر    ق و ال ق ان هذه ال ة ض ن هدف الاتفاق ة اتـــــو م جهة أخر أن   الأساس

ي ها، ال غت ت رة ص علها قابلة لل بذاتها. إذعام، ل و ل هذه الأخ    لا 
ي الذ ُ و إن         رع ال اج إلى تدخل ال لي،  لُ ِّ َ ا ت ص الإتفاقي إلى واقع ع    ال
لس الدولة هذا و لعل ه م هى إل ي ما ان ارم  الفرن ة ع ان رة الأساس  وصف ال
ارسة ارخ  239436وف القرار رق  ال في ال م ة  03/05/2002ب ع ة ج ( ق

اعي ل )إعادة الإدماج الاج ز ي  ث،4 قة ل ة ال ات الدول ه في الإتفاق ص عل أن ال
ات فة، لأن هذه الإتفاق ابها هذه ال ا في إك ن س ا،لا  ها فرن  َّةُ أ أُ ِ ْ لا تُ  صادقت عل

اه الأفراد اشر ت ج أثرها ال ها، و لا ت راف ف زامات إلا ب الدول الأ   .إل
ن هذا ال     ًّ و على ذل لا  ا لا الإتفاقي م ن الداخلي، م  ا في القان

ائً  ه ق ة  ال اره حرةً ال لة، و لذا لا  إع ع ر الدع ال ةً  ا  ا لا إذإ أساس
عة.  ال إلى ح له هذه ال ي و أحاله  رع ال   تدخل ال

                                                            
1 GUYMAR MATIACE et COLLIN PATRICK : chronique générale de jurisprudence administrative française ;A .J. 
2001 ,P .1056 .  

  . 51ساسية، المرجع السابق ، ص محمد باهي أبو يونس ، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأ  2
  . 52نفس المرجع، ص       3

4 C .E. 03 mai 2002, Ass .de Réinsertion Sociale, du Limousin, A .J . 2002 ,P .818.note : Deschamps.  
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ة:  ان الة ال رة أثرً إن  أما ال ال راف  غة الإع ر  أن ت ، إذاا مزدوجً ل ة ن ال
ى و ة ح دث في حال یرد إن أساس ة. و ه ما  ة الدول ر أو الاتفاق ها الدس  ل ی

ادئ العام دأ م ال رة، أو م ة دس دأ ذ ق ، أو م ن عاد راف بها في نص قان ة الإع
قً  ر سا ن، على ن ما ذ رة  أن تفإا، و م جهة أخر للقان رد م وصف ن ال

را ان هذا الإع ا  ال ة،  ة الدول ر أو الاتفاق راف بها في الدس ة رغ الإع   ا.ف عامً الأساس
راف     ن  فالاع ة  رة الأساس رافا ال ن اً ع اص قا إذا اً قان ر على الأفراد أو الأش

 . ع اص ال نة م الأش ارها م اع اصة  ارة ال لس ا ذهب إذالإع في قراره  لدولةم
ارخ  249666رق  ة و معهد ت ال 2002أوت  19ب هة ال ة ال ( في ق

) إلى  ل اسيال زب ال ار ح ال ة اع فة شرع ئ  اعات م           في عقد الاج
ادة  جب ال لة له  ف ة م ة حرة أساس اس رات ال ؤت ن  521/2و ال  العدالة م القان

  . 1ةدارالإ
راف ة و لا  الإع رة الأساس صف ال ة العامة على ال  ب ع اص ال للأش

ها ای فل ح ، إذ لا الذ  ص مع آخر أو م الأفراد ذواته راف  م ش لا الإع ر م ی
داء على  ر أنه ی الإع ل الفرد، و لا  ت ة م رة ال ال ار العام  ص الإع لل

أ ال ر أن یل ازاتها، و لا ی ة العامة و إم ل زه م وسائل ال ا  ع العام ل ص ال
ة ا ا ال ال ل  ع اء ال ا  إلى الق دره ش ان م اء  ه. س داء وقع على حر م إع

اع  ر حاجة لإت غ ة إزالة العدوان  ده سل ، و ب اص العادی له أو فرد م الأش ارا م إع
ا ل الق ه س ه الفق ر ع عض، و ع ق ال اص  Picardء. هذا ما وقع في  أن الأش له:"  ق

ارة. لأن هذه  ق الع ة  ق أو حرات أساس ق راف لها  ارة العامة لا  الإع الإع
 . ا ة لل ق الأساس ق ة ال ا ها ح سائل غای ع إلا ب ات و لا ت ارة ع سل اص ع الأش

ق  ق ال س  ق و ل ة م حق ع اص ال ن لها ما للأش ها، و لذا لا  أن         نف
ة   .2أو حرات أساس

ه         راف  :"إلى Dragoعلى خلاف هذا الرأ ذهب الفق ع الإع ة ما  س ث أنه ل
أن  اثل في هذا ال اء ی عي، س ص ال ل ال ق و حرات م ق ار العام  ص الإع لل

اص الإع ةالأش ه إدارة  ارة الإقل ق ا  ارس فعلا حرات م ة. فهي ت ر الإقل و غ
عة لها، و حرة  ا حدات ال اء و ت ال اواة في إن ة، و ال ل ات ال ا الان شؤونها، 

                                                            
1 C.E 19 aout 2002. Front national. Rec : P . 311 . 
2 PICARD Etienne :La liberté contractuelle des personnes publique constitue –T‐ elle un droit fondamental ? .A.J. D. 
A ,1998.P.651. 
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ائفها اف مع و ها، و ی ع اسب و  ا ی رها م عاقد، و غ ده   هذا . و لعل1"ال ما یؤ
ض  ف راف في  Touvetال ألة الإع رت في م ة أث لس الدولة في أول ق تقرره أمام م

لة، إذ قال ع ر الإدارة ال ن الأم عد سران قان ة  رات الأساس ال ارة  اص الإع : للأش
س ث " ن لهذه الأشــــــأنه ل ل دون أن  عـــــة ما  اص ال ه للأش رف  ع ة ــــــاص ما 

ادة  ق ـــــــم حق ا ورد في ال ة  رة الأساس م ال أن مفه ارا  ، ل  521/2و حرات. إع
غراقه  د إس ف ا  لاقه. م ص على إ ا وضع ال ها، و إن ع اص  رها على الأش ق

ع  اص ال ار للأش   . 2"و الإع
عي. حقً  ص ال ه ه ال داء على حر رور م الإع     ا أن في غالب الأمر ال

، إذ  أن  ار ص الإع ة لل ال ر حدوث ذل  ة ت ان ي عدم إم ع و ل هذا لا 
د الأول  ع له أن  ار عام آخر. و م ص إع ار عام على حرة ش ص إع د ش ع

ن العدوان قد جر  ا  ة الآخر، و ه ان  على على مل ر، و إذا  لة لهذا الأخ ف ة ال ل ال
اك م ی س ه ة حقً ل ل ة وف ا أساسً ر أن ح ال رة الأساس ى ال اق مع ا، یدخل في ن

ادة  ه وف  521/2ال ای ر ح ار العام، و ت ص الإع ه لل راف  ة الإع ان مفاد ذل إم
ال في حرة الإدارة. ع  ي أن ی ار الإقل ص الإع ا. بل إن لل ص أ و ه  هذا ال

ل ه م تدخل م ع رف  ما  . و ه ح مع ال الإقل ر أع الدولة في إدارة شؤونه،و ت
ادة  ى ال ق ه،  ر  72له   . 3"1958م دس

ذه إنف  ه لا ال ع للفق ا أ. و لذا ل    Picard و Dragoال ا و أخ قد أصا
ره الإسراف ع ع، و الآخر  لاق في ال ه الإ ع دال: فرأ الأول  لغا حد الإع ح ی إذ  في ال

ع  ل  ار العام. و لذا لا  الق ص الإع اسب مع ال رات ما ی اك م ال أن ه
تها له، ل ب ز الق ارسها، و م ت لا  ر أن  ها ما لا ی راف له بها، و إن م     الإع

ق  ق ال راف  أن الإع ى  ر قد ق لس الدس ان ال رات لا  أن  و إن  ن و ال
فه اه  . فإن هذا مع ة وحده ع اص ال را على  الأش رـــــــمق الفة دس ة ــــــم ال

ق ال ارة  اص الإع راف للأش را ــــــالإع لقا م ع م ن ال اما. ف رات ت ق و ال
راف بها لهذه ي على الإع ع رات ما ت ق و ال ق اك م ال ر أن ه را. غ  دس

اص  ارة الأش عاقد، أو ال ارس حرات ال رة ت ر أن هذه الأخ ان  ت ها. فإذا  ع ل
                                                            

1 DRAGO Roland : Droits fondamentaux et personnes publiques. Les droits fondamentaux. Une nouvelle 
cateagrié ?  . A.J. 1998. P. 130. 
2 TOUVET Laurent : Conclusions sur C .E 18 janvier 2001 . commune de venelles et Marbelli, R .F .D. Ad ; 2001, 
P . 378 . 

  . 56محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص   3
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اعة، أو  اع أو ال عة لها. أو ح الاج ات نفع عام تا ع ا تؤسس م ج ات،  ع ، أو ال
ة أو ال في  رة ال قل أو ال رة ال رف لها  ع ر أن  ا لا  ت ة، فإنه م ل ال

اة العا اسي....ال ء ال ة أو ح الل ة العاد ا،  ن و م ت لا  ،ئل راف مع لاق الإع إ
قدا. ره م ن ح ا  ر  ك ألة، فق سط في ال ة قد ت ام رة ال ه ر ال و لذا نر دس

ه  ت عل ارة على ال في حرة إدارة شؤونها على ن ما ن اص الإع راف للأش الإع
ادة  الها م  عداها إلىوهي حرة ت 72ال لزمها إدارة أع ق و حرات، ت ما عداها م حق

دخل أ  عا ل ل الدولة، و م قلالا م جهة ع م ة، إس ة ال ل الس ال خلال ال
، و ه ما أكده  ارة م جهة أخر اص الإع ره م الأش ار في شؤون غ ص إع ش

ه م أن حرة إدارة ى  ا ق لس الدولة، ف ها في  م ص عل ة ال اص الإقل الأش
ادة  ي  72ال اص، و ال رف بها لهذه الأش ع ة، ال رات الأساس ر تعد واحدة م ال م الدس

ادة  رع في ال ي قررها ال ة ال ا غرقها ال ا  .1العدالة الإدارةن ــــــم القان 521/2ت م
ة  د ص رافیؤ رات الاع ة ال ق الأساس ق ة  و ال ع اص ال اص، و الأش لهذه الأش

ها،  ع اف مع  راف في حدود ما ی ن هذا الإع أن  د  ق اصة. و ل مع ال ارة ال الإع
ه إدارة شؤونها ج   .2و ما ت

  

  الفرع الثالث: الحالات التي قرر فيها مجلس الدولة الفرنسي انعدام وجود حرية  أساسية       

  
لاع ع الات م خلال الإ عض ال لاص  ي  اس لس الدولة الفرن لى قرارات م

لاً: ة م ذل م رات الأساس رها م ال ع ي ل    ال
ارخ  -   لس الدولة ب ارسة ال في ال ( قرار م ة  03/05/2002م ع ة ج ، ق

.( ز قة ل اعي ل   إعادة الإدماج الإج
انت ح -   ة العامة تإذا  ة ال دءًا ذَ ا ر  ال م ع أن  ج ع ذل  رة، فلا ی ة دس ق

ادة      م ال فه ة  رات الأساس دا ض ال ج ة م ة ال      L 521-2ال في الرعا
لس الدولة في      ام ضد ب). 09/2005/ 08( قرار م ة حافظ الأخ   ، ق

                                                            
1 C .E .24 Janvier 2002 , comm. De Beaulieu‐sur‐Mer.Rec : P . 867 . 
2BRENET François  :Op .Cit, P. 1567. 
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ا -  ة م الدرجة ال لقة الدراس ل في ت في ال عل العالي لا رفض ال ة لل ل ل
ي في  لس الدولة الفرن ة( قرار م رة أساس اسا  ارس  24/01/2001م ة جامعة  ، ق

ان  ة فان ام   سان دوني). –ال
لس الدولة في  -  (قرار م عل رف العام لل ر ال ة في س عای ات ال را ،  04/2001/ 03اض

ة رق  ران عر ة س   ). 232025ق
ع - ا لس الدولة في  ت ة ( قرار م ان ارة في ال عل الاخ ،  05/10/2001ساعات ال

ة رق  ة، عر ة ال ر ة وزر ال   ). 238676ق
لس الدولة في  - ي ( قرار م ب تأدی ذ ل ة  29/11/2002رد تل ،عر ة أراك ، ق

  ). 247518رق 
ة الإقامة ال - ل رخ لب الرامي إلى ت ر رفض ال ة غ ي في وضع ل أج قدم م ق

لس الدولة في  روعة ( قرار م افظ 05/03/2001م ة م اج،  Hérault، ق ضد ح
ة رق    ). 230873عر

ة    - ة صلة قرا ة أ الب الرخ ه  س و الذ لا تر قابلة م ة زارة ل ح رخ  رفض م
لس الدولة  ة رق09/08/2001( قرار م الب، عر ة آیت    ). 237005 ، ق

اس   - ل أ م ها أن ت ف ر، لا  لها ب ق غ ق ة ل ا اء ح ة ب ح رخ أن م فظ  ال
لس الدولة في  ة( قرار م ل ة 11/10/2001 ال ة بلد  – Saint- Bauzile- de، ق

putois ة رق   ). 238869، عر
لس الدولة في  - ي ( قرار م ب تأدی مي ل ن ع اء ع ز  27/06/2002إق ر ة ال ، ق

رو  مي ل فائي الع ة رق   Troyesالاس   ). 248076، عر
لس الدولة         - لع ( قرار م رِّد لل ائ مَُ اقة ل ة ال    رفض الإدارة إرجاع رخ

ة 15/03/2002في  ة رق Delaplace،ق   ). 244078،عر
اب ال - رو و الأس دید ترخص ض ال ب أو رفض ت ن، ما س ها في القان ص عل

ب  ه. ت س ن نف ة م القان ة بذل على حرات عامة، نات ات ال قل دام أن ال
لس الدولة في  ارات( قرار م ادة ال ة لق ة تعل ؤس اد ل نف01/03/2002اع ة ب س           ، ق

Bonfils.(  
لس الدولة- مي(قرار م ر الع قل ال ة ال ب رخ ة 26/03/2002في  س ة شر ، ق

ة رق  قل،عر ج لل   ). 244426ر ل
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اء  - ق الدفاع أمام الق رام حق ة  إح ق الأساس ق ص ما  ،م ال رد ش ل صدور قرار 
روف هذه الدع ل  ل في  ا لا  ارسة حق م فرن داء على م   ، إذلدفاعا  ق  اع

قد ا ل ام ه م ل ع دعي أن ی صــــــــ اللل ة خ عة أمام  اـــدات لل و الإجراءات ال
ق الدفاع أمامها ارسة حق ة و  م اب ن عادة  ة ت اف ئ ة الإدارة الإس م خلال  ال

دعي امي ال  .1م
ادر في  لس الدولة ال ده في ح م اه ن ر 09و نفس الإت ى  ،والذ2 2003 د ق

ا رالأن   هة الإدارة ی درال ا في ع ال عل الذی شار اء ال أس ة   قائ
ة  رض الة ال ل ال ني م عذر قان ابه  ان غ ذل الذی  عد الإضراب و  اء إجازة لا  أو ق

اصة  رة ال قابي و لا ال في الإضراب و لا ال في ال داء على ال ال في حد ذاته اع
رات الأ ا م ال اره ادة اع فلها ال ي ت ة ال ل هذا 521/2ساس . و م ث فإن صدور م

رارة  فا على اس رف و ذل م أجل ال ل داخل ال دید عدد القائ على الع ر ل ال
فلها  ي ت ة ال رات الأساس ة على ال روع ه عدم ال اهرا ف ا و  داء ج ل اع رف لا  ال

قة. ا ادة ال   ال
ة أخر  و في        اب  ق ة ال ع س ج د رئ د/ م ص وقائعها في أن ال ل ت

ة  دی ل  ر الإدارة  Antony Rene Guenonال لب إلى قاضي الأم قد  قام ب
ادة  ص ال ادا ل لة اس ع ة 521/2ال امع ة ال دی دیر ال ه أمر ل ج ه ت لب ف  ،

Antony  و هيCROUS  اعات و ح صالة الإج ادف ي اع ة ال عائر الدی ارسة ال  م
ن  ل اب ال اثلة لها، و ل قاض ال دام صالة أخر م اس اح له  دامها أو ال ي اس

ادر في  ه ال ى ح ق لب    .2008أبرل  10أول درجة رفض ال
اف على ح أول     ئ الإس ع  ل  اب ال ة ش ع ل ج د م د م و ل ال

عدرجة أمام م ه برفض ال د نص ــــــــلس الدولة الذ أصدر ح  على أساس عدم وج
رع ة ـــــــت امع دن ال ة في ال عائر الدی ارسة ال لاب في م ي ال لل ع ي       ي أو لائ

ة  رات الأساس داء على ال ة اع جد ث ص فلا ی اب هذه ال ها، و أمام غ لاة ف و إقامة ال
ل في حر ي ت ة ال امع ة ال دی ا أن إدارة ال ة.  عائر الدی ارسة ال اع و حرة م ة الإج

لاة في  ال ة  ارسة شعائره الدی اح له  ال عل  ل ی لاب ال عقدت اتفاقا مع ال
                                                            

، مجلة المنتدى القانوني، الصادرة عن كلية الحقوق  و العلوم 2001خولة الكلفاوي، القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية وفقا لمقتضيات قانون  1
  .   165، ص  2006السياسية، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة بسكرة، العدد الثالث، ماي 

2 C.E . 9 décembre 2003,Aguillon ,précise à propos d’arrétés de réquisition de personnels grévistes . s’agissant des 
interrogations sur l’intensité du contrôle de cassation du Conseil d’état dans le cadre de l’office du référé‐liberté, 
P . Cassia : RFDA 2004 .P. 320.        
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ددة و م ت لا  ام و ساعات م ال للدأ ع رة  إثارة أو رفع دع إس فاع ع ال
ة، و رر  الأساس ي ت هة الإدارةال ه أمر ل ج ل ل ع   .1تدخل القاضي ال

       
  

  الثاني:الجهة الصادر عنها الإعتداء بحثالم

  
ادة  في ن  521/2ال ي الإدار العدالة م قان رع الفرن ر ال ي، اش          ة الفرن

دا ن الإع ل أن  ع دخل القاضي الإدار ال ة صادرا ع أ ءل رات الأساس حد على ال
اء  لى إدارة مرف عام، أث اص الذ ی ن ال اص القان ن العام، أو أحد أش اص القان أش

اته ارسة سل ادة م ت ال قابل ن ال زائر   920.و  ة و الإدارة ال دن ن الإجراءات ال م قان
ادة  ه في ال ار إل لب ال ل في ال ف دما  ال ع ع  919على ما یلي:"  لقاضي الاس

ة على ق إ  اف رورة لل ر ال داب ل ال أمر  ة ، أن  ال قائ ع روف الاس انت  م إ ج إذا 
ع في  ي ت ئات ال ة العامة أو اله ع اص ال ة م الأش ه ة ال رات الأساس ال
انت هذه  ى  اتها، م ارسة سل اء م ة الإدارة أث ائ هات الق اص ال مقاضاتها لاخ

اسا ل م هاكات ت رات..." الان ل ال روع ب ر م را و غ   .2خ
ة ،  رة الأساس داء على ال ها الإع ادرة ع هة ال دید ال لاف في ت إن هذا الإخ

ا  هة في فرن دید تل ال زائر.جب ت    أولاً ث في ال
     

  الجهة الصادر عنها الإعتداء في القانون الفرنسيالأول: مطلبال 

  
ر        رعح ي ال ادة الفرن ي في  م 521/2 في ال ن العدالة الإدارة الفرن قان

دید داء ت ها الإع ادر ع هة ال اص: ه ال ع م الأش   ذل في ن
اص العامة. -   أحد الأش
ا- ها ف رق إل ي س ال لى إدارة مرف عام،و ال اص الذ ی ن ال اص القان   یلي: أحد أش
  

                                                            
1C.E, ordonnance du juge des référés du 6 mai 2008, Mohammed, Rec, n° 315631 . 

   .84، ص  2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري ، الجريدة  الرسمية العدد  920المادة    2
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  أشخاص القانون العامصدور الإعتداء عن أحد  الفرع الأول:
  
ن العام   اص القان ر م أش اق ع اصها ب دد اخ ي ی ة ال اص الإقل الأش

ن العام  اص القان ات. إلى جانب أش لد ات،ال اف هات ، ال الدولة، ال دد  جغرافي م
عات  ئات العامة، م ات أو اله ؤس ال ة العامة  ل ق ال ي تهدف إلى ت ة ال ل ال

عة  les groupement d’intérêt publicفع العامال قلة ال ات العامة ال ل ، ال
ارة ة الاع  Les autorités publiques indépendantes dotés de la " ال

personnalité morale" .                                                                           
داء على ذاهذا إو  اء إحد ا وقع اع ن العام أث اص القان ة م جانب أحد أش رات الأساس ل

ع اته  ارسة سل رر م ا  ال قا ل لة  ع ر الإدارة ال ء إلى قاضي الأم الل
ادة  ه ال ت عل ن  2/ 521ن ي العدالة الإدارةم القان ع  ،الفرن اذ ج ه ات لب م و 
رور  هالإجراءات ال اقع عل داء ال ة م جراء الإع ة حراته الأساس ا ر  ،1ة ل فالقرار غ

ة أو ال اف الس ال ادر ع رؤساء م روع ال اتم لد ز  ا أو ال عد قرارا إدارا 
لب ذه أو تقد  ف لب وقف ت اء الإدار أو  الإلغاء أمام الق ه  ع ف أنه لقاضي  ال

ع ر الإدارة ال لس الدولة رق لة الأم ادر ع م ل ما جاء في الأمر ال  365262، م
ارخ  ادر ب ة  أمر الذ 23/01/2012ال ه بلد ل الذ قامت  ر ع الع قف الف ال

دة  ة لل ل عة الأرض ال ة على ق اع از إحد وحداتها الإج ت م أجل إن بدون  Bمای
داءًا على  ح  ل اع ني، و هذا  د قان رات س عد م ال ة  ل ة ،و ح ال ل ال

ة   .2الأساس
ي ة و ال ؤس ب ال ام  الإضافة إلى أسل د دور الدولة في الق رش رت ل أت و ت ن

الي و ا قلال ال ها الاس ر م رة فعالة، ع  ة  اع ة و الاج اد ائفها الاق  لإدار ب
ص رف و ال ني و حرة ال ص القان   . و ال

ن  فئات ف إلى ذل ، إنأض قان أ إلا  ة لا ت م ة الع ؤس ع 3ال ا أنها ت  ،
ة. ة و ال رع ص ال ات ال ص وف مق دأ ال    ل

  
  

                                                            
  . 73أنظر شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص  1
،لبنان برونو جينقوا ، غي بريبان، بيار دلقولقيه.القرارات الكبرى في القضاء الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت ظر أن  2

  .    363ـ  362، ص ص  2009الطبعة الأولى، 
  . 1958من دستور  34ية و ذلك تطبيقا للمادة يتم إنشاء فئات المؤسسة العمومية في فرنسا بمقتضى قانون يصدر من السلطة التشريع  3
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ث عرفها   ص مع  : Pierre- Laurent frier ح ة العامة هي ش ؤس   اه ال
ن العام ا رلقان ع صال عامال رفال ل لي و للدولة تا اجد على ال ال   .1ال
ث    ة  ح ال ع  ارا و هي ت عا و ان راف العامة ش رق إدارة ال ر ال ر أك تع

ع  ن و أم ال م ن ع ف الها م ر قراراتها إدارة و ع الي، و تع قلال ال الها و الاس
ة.    رفق زة ال اللامر ها  ل الفقه عل ال عامة، و قد أ   أم

ا      ل قرارات رؤساء ال ر قرارات إدارة م ة العامة : قراراتها تع ؤس   معات.م آثار ال
ها  ال فذ ل ي ت ة ، إلى جانب ذل فإن الأشغال العقارة ال م ال ع الها هي أم ا ا أنهو أم

ر أشغالا عاما. ن العام فهي تع اص القان ص م أش الح ش فذ ل   ت
ة العام      ؤس قرر لها ح و لل ة، فإنه ی ع ة ال ال ع  قاضي لأنها ت ة ح ال

راف  د مع أ افة العق ز لها إبرام  ا  ر،  ل الغ قها ق ق ة  ال ها لل إس اشرة الدع  م
ة ع  اج ض الأضرار ال الها و تع ة ع أدائها لأع اج ات ال ؤول افة ال ل  ، و ت أخر

دخل قابل ی ال . و  ة ضد  ذل رات الأساس ة ال ا الي م أجل ح ع القاضي الإدار الإس
ة العامة ؤس ف ال ارخ ،تع ي قرارا ب لس الدولة الفرن ایر  24إذ أصدر م د  2001ی ع

ة رق ال دراسة عل ،2295012عر زائر   و ال الب ال ل  م X M. ع ال    ال
ال ن ال زاولة الدراسات العل ارس يفي القان       Vincennes saint-denis امعة 

ت مهلة  ي م ل 8و ال ام لل ر 500و فرضت دفع  أ م تأخ ل ی ي ع     ، فرن فرن
ل على شهادة الإقامة دد ه ال قت ال ل في ال الب م ال ب تأخر ال ، ل و س

اره  عد إح ى  زائر ح الب ال لَ ال ِّ َ امعة أبت أن تُ فله إلى ح الال ي ت قة ال ث
ل ارس، و هذا ما دفع  ال قًا لقرار جامعة  على شهادة الإقامة لأنها شر أساسي 

ء إلى ا زائر الل الب ال ة ( ح ال ه الأساس ة حر ا الي الإدار ل ع اء الإس لق
( عل ارئاً  ال ان  رف  الب و ال ب ال الي ل ح ع ي تدخل القاضي الإس هذا  آثار ق

زائر  الب ال دعي أ ا ،القرار على هذا ال لب ال ة رفض  لس و ال رف م الب م  ل
ة رات الأساس ر م ال ا لا تع ب أن الدراسات العل ل  الدولة  ذا أن رفض ال و 

روع  ر م راً و غ رفاً خ ل  امعة لا  الي الإدار ال ع لب تدخل القاضي الإس ی
امعة آثار قافلإ     .ارس قرار ال

                                                            
1. ,Paris 2001. Page 190 .J.A Laurent frier, Précis de droit administratif , édition Montchrestien E‐Pierre   

«  L’ établissement public est une personne morale de droit public gérant un service public spécialisé , distincte 
de l’état des collectivités locales mais rattachée à eux .    »   
2 C .E , Ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2001 . 229501 ,entre M . Mouloud étudiant Algérien et 
L’Université Paris Vincennes Saint‐Denis et le ministre de l’éducation nationale, publié au recueil le bon. 
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اق    عل العالي و في هذا ال لس الدولة إلى أن قرار وزر ال اً، ذهب م ل  أ ف
ة داءاً على حرة أساس ل إع ة لا  ان اع م ال ة ال ل أثراً لعق ار الف اً على اع ، تأس

راً  ة ن في تأدی ار الأداء ال الفات في إ ه م م ا ارت        .1ل
لد أنه داخل في  لس ال ة ال ل دع ة ف س بلد ر رفض رئ ع الإضافة إلى ذل 
ة  ئات الإقل دأ حرة اله الي قد خالف م ال ر  ع ات و لا  اف ة ض ال العلاقات الداخل
عاون  ة عامة لل رع مؤس دما ت دأ ع اك خرق لهذا ال ن ه س،  الع في إدارة شؤونها. و 

اتال ارسة صلاح ة لي في م ئات الإقل رف اله ها م  لة إل يم ال  ، و ال ب أن ت
عد ا  ات العامة ف ؤس ب أن یدافع 2إلى ال ة  ئات الإقل ا یدل على أن حرات اله . م
ها.      ع

     

  مرفق عام الفرع الثاني: صدور الإعتداء عن أحد أشخاص القانون الخاص الذي يتولى إدارة  

  
ة      إن ان ة ال رب العال اء ال ابت العال أث ي ان ة ال اع ة و الإج اد رات الإق ال

عد الأزمة  ي  لاس ن الإدار ال ها القان ي عل ي ب ار ال ر الأف عدها، قد أدت إلى ت و ما 
ا إن ي  مة ف ام، لهذا قامت ح اد ال ل على ال ي سادها نذرة ال ة ال اد ام الإق ء ن

اعي          ال ال ة و ال في ال اد الأول زع ال اج، و ت جه ل الإن اد م إق
اسة،      و  ة للإشراف على تل ال ه اء ال ات م ب أب اء م ر إن و الزراعي، ع 

  " ئات ال ان أو ه ان أشهرها " ل لفة  ات م را و ت ات ص ذت تل ال أو     ات
ات عامة، و  ت مؤس ان ل أن هذه الل ي  لس الدولة الفرن ى م ة.في هذا ق ه اتب ال ال
ه  أن،  ح ائه في هذا ال ة ق ان فات رف العام . و  رة لل اص خاصة ال ها م أش ل

ادر في  ة  31ال ل ة   1942ج قة 3Montpeurtفي ق ا ان ال قل م الل ،و بهذا ان
ي أُلْ  ار         و _ال ع دس ال ه ة ال لة في نقا ه ال ات ال ا_ إلى نقا غَِتْ نهائ

ة هي إدارة شؤون الأفراد و الدفاع  ها الأساس ف ...إلخ ، و اس راء و ال ادلة و ال ال
أنها ح  ا صدر  لافها،ك ه على اخ ار هاته ال روعة في إ ه ال ال انع م ج  4ب

                                                            
1 C.E, 29 novembre 2002, Arakino. R.F.D.Ad.2003.P.177. 
2 C E 12 juin 2002, Commune de Fauillet, Rec. 215 ; RFDA 2002 . 590 , Donnat et Casas . 

3. , Le bonConseil d’Etat ,Assemblée, du 31 juillet 1942 , N° 71398, Publié au recueil   
و، فطعن السيد المجلس الأعلى لنقابة الأطباء أصدر قرارا بمنع السيد بيجو من أن تكون له عيادات متعددة و الذي أمره بإغلاق عيادته في مدينة بونتري  4

: " أن المشرع أراد أن يجعل من بيجو أمام مجلس الدولة الفرنسي ضد هذا القرار بدعوى تجاوز السلطة مطالبا بإلغائه، فجاء في حكم مجلس الدولة 
يير المرفق تنظيم مهنة الطب و الرقابة على ممارستها مرفقا عاما، و أنه إذا كان المجلس الأعلى لنقابة الأطباء ليست مؤسسة عامة فهو مساهم في تس

  ي يعد طعن السيد بيجو مقبولا". المذكور، و مجلس الدولة مختص بنظر الطعون في القرارات التي يتخذها المجلس بهذه الصفة و بالتال



 

39 

ارخ  ابها ل  1 1943أبرل  02ب ان م ر الذ  لس الدولة م ا م ه د ف اللذان اع
دت  ث ام اص العامة  ضع الأش رَ في م َّ َ ة العامة،  و بذل  ل ة ال ار ن ي مع الفرن
ة  اع راف العامة ال اعي ما عدا ال ان ال ال ة، و إلى ل ه ات ال قا          إلى ال

ار ر قراراتها أو ال ع العام، و تع ص ال مات ال فر على مق ات ت قا ة، إذ أن هذه ال
  قرارات إدارة. 
الة في ل في هذه ال ع دخل القاضي الإدار ال ةً  ل ا ة أن ل ح رات الأساس ل

داء صادرً  لى إدارة مرف عام، ان الاع اص الذ ی ن ال اص القان ث  ع أحد أش ح
دم ا رف العاماس ض ال ات تف لح اتفاق ر م ا في أواخر القرن الع رع في فرن  2ل

غلال مرف عام م جانب  ر أو اس اد إدارة و ت لها إس ن م ي  د ال لة في العق ال
ه ب  ف عل دل ال ددة مقابل ال دة م اص ل ن العام أو ال اص القان الإدارة إلى أحد أش

ل رفي العقد ، و ب راف العامة م ب إدارة ال ل أسال رف العام  ض ال ات تف ذل ت اتفاق
زام الأشغال العامة. غلال، و ال رة الاس ا از، و م زام أو الإم   عقد الال

ا ب     رك ف امع ال رف العام،ال ض ال د تف ي إلى عائلة عق د ت اك عدة عق ها فه
ل  عا ذات م نها ج ل في  غلاله  ی     واحد، ألا و ه نقل إدارة مرف عام مع و اس

لفة و إن اتفقت علها م ها ت ا ب ارق ف اك عدة ف ص آخر عام أو خاص، و ل ه  إلى ش
ضع.   ث ال   م ح

راف العامة     زام ال ام إل د ن اص ن ن ال اص القان ة أش اس راف العامة ب لإدارة ال
ام الأس اره ال ة في ااع ار ام ال راف العامة، و ن ع م إدارة ال غلااسي لهذا ال ل    لاس

ا یلي: عرض لها ف ي س لط،ال غلال ال   و الاس
  

راف العامة أولا زام ال ام إل ن العام و ب أحد  : ـ ن اص القان ه إتفاق ب أحد أش
زم ا اه یل ق ة خاصة)  اص( فرد أو شر ن ال اص القان ص العام أش عاقد مع ال لفرد ال

ال  ال و أم قدمه م أع ا  اصة  ه ال راف العامة على نفق ل أحد ال غ زم ب ل ى ال و 
له  رف مع ت ال فع  م م ال قاضاه م رس رف و ذل مقابل ما ی ل ال غ لازمة ل

                                                            
1 CE .Ass.2 avril 1943, Bouguen , Rec, 86 . ( D 1944 .52, conclusion, Lagrange, note Jacques Donnedieu de 
Vabres ;S .1944 ,3,1 concl, Lagrange, note Mestre ; JCP 1944, 2, 2565 ; note Célier ) . 

  ، سنة  2، العدد 20رشحة ، دعوى القضاء المستعجل الموضوعي السابقة للتعاقد في فرنسا، المنارة، المجلد أنظر محمد سعيد غندور و عمار م 2
  . 331، ص   2014
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دام هذه ع اس ه م رح. و  اب ما ی ع روع و اك ر ال ا رق إدارة  م رقة م  ال
ها ة م ل راف ال ة خاصة ال اع ارة أو ال راف ال رف العام في إدارة ال   .1ال

رف العام(       از ال ث أن ام َلِّفُ L’affermage ح ل في العقد الذ تُ لإدارة ا) ال
ئ م ه و ال ل إل غلال مرف  ا آخر _عاماً أو خاصاً_  لاس  قا م جانبوِفقه  ش

ه ه ل عل قابل الذ  ن ال لغ الذ یدفع للإدارة، ف ق  الفر الإدارة، و ذل في مقابل ال
م م  ب ة رس ا ر ج رف ع  غلال ال ه م اس ل عل ما یدفعه للإدارة و ما 

زام و فرق ب الال ي  ، و یلاحظ أن الفقه الفرن رف فع م أجل خدمات هذا ال  از      لاما ال
اءات    ن الإن زام ت د الإل ل العقد، ففي عق رف م ة لل اءات الأول     على أساس الإن

غلاله رف لاس ل ال زام ی از، فإن صاحب الإل د الإم زم، أما في عق ل   . على عات ال
اذ  عد الأس ة، و  اءاته الأول إعداد إن ار أول م اس 2فالو قد قامت الإدارة  دام مع

از. زام و الام فرقة ب الال ة لل اءات الأول   الإن
فع م دون أن     اشرة م ال قابل م قاضى ال زم ی ل ، یلاحظ أن ال إضافة إلى ذل

از یدخل في علاقة مال ة مع الإدارة، في ح أن صاحب الإم ة أول ة یدخل في علاقة مال
ة مع الإدارة، إذ یدفع لها م ، مقابل أن أول رف غلاله لل ه لقاء اس فقا عل رف   غل اللغا م

قا.  دودة م عرفة م دماته، وفقا ل فع  م م ال ة رس ا م  ق   و 
ا عرفت ا   تفرن راف العامة،  عقد ال زام ال ة لعقد إل دی ة ال ث حو ه ال

ة  ة شر مة الفرن ت ال انم ه إخ از ت بر ة ام ارس س رب ب اه ال   .1972زع م
اذ  هعرف الذو   اص  :"أنه J.B.AUBYالأس ل ال ة لل ة تعاقد ارة ع تر ع

غلال لى اس اء) ث ی روع ( ال اء ال ل إن زم ت ل لى ال ث ی اع العام ح ارع الق     ل
دة  ة ال غلال و في نها ددة للاس روع خلال مدة م ل ال غ روع إلى أو ت إعادة ال زم  یل

ة  ان هة ال   .3لهال
رعي     ذوره إلى الأصل ال د  ع ت  ة لعقد ال ال الي  ع ني الإس ام القان فال

د  اق إبرام عق ة في ن اف ة و ال اعد العلان أن ت ق رع الأوري  الأوري، إذ شدد ال
إصدار  ق ذل قام  ل ت راء العام، و في س ة ال عل ارخ  89/655ال ر  21ب د

ردات        1989 ة لل م فقات الع ال ال ة" في م ع و رقا ان "  ت ع ي وردت ت ال
                                                            

   .3 43، ص  1996أنظر سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري " دراسة مقارنة" ، دار الفكر العربي، مصر،  1
2 Marcel Waline : Précis de droit administratif , Paris, Montchrestien, 1969. P. 220. 
3 Jean .Bernard .AUBY : « Bilan et limites de l’analyse juridique de la gestion déléguée du service public », Actes du 
Colloque des 14 et 15 novembre 1996 au Sénat organisé par l’institut français des sciences administratives, RFD 
adm .1997, n° 3 , P. 3.   
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اء          رعي ب الدول الأع انس ال ان ال ها بهدف ض ر ي ت ت و الأشغال، و ال
ا د دع ق رع إلى عدم وج ه ال عد أن ت اد الأوري،  ام في الات رام الأح ُ اح ة تُؤَمِّ ئ

ال. الفات في هذا ال ازاة ال ة و ت م ة و العلان اف اق ال ة في ن   1الأور
رف     رة لل اص ال ن ال اص القان ل أش داء م ق ها الاع ي وقع ف الات ال و م ب ال

د حالة الإ ي وج اء الفرن ها الق ة و أقر ف رات الأساس الالعام على ال ع لس  .س قرار م
ارخ  ي ب ر  16الدولة الفرن ف ة2011ن  ville de paris et la société،ق

économie mixte Parisienne’d ة رق لس الدولة 3531722، عر ث تدخل م .ح
عاقد مع الإدارة  ح ال ة، و م عد دراسة ملف الق لة  ع اولة إصلاح  72فة م ساعة ل

ائر لة أخر  ما خلفه م خ ث ع وس عاقدة ال ة ال ر لب م ال م جراء الهدم ، و 
قع الهدم .  اورة ل اني ال ال لٍّف ذل أضرار  َ ر ج للهدم دون أن ُ داء غ ر إع ا اع

اهلة العرض الذ  از مرف عام، م قدم لإبرام عقد الإم عاقد مع أحد ال ام الإدارة ال ق
ة  ر ه ال ة، على ن تقدمت  دع لةال ع ة ال ا ام ال    .3لا  معه ت ن

ن إلى جانب،    ة م القان لات شر عة أمام م ض ة ال دید دة ال نزع الأع
الأشغال ام  اص، و الق لس الدو  ال مي ( أمر م ر الع ال لاتها  ل م ص رورة ب لة ال

ي في  ة  2001ما  31الفرن ة بلد ن  d’Hyères-les - Palmiers، ق عة ل ، م
253 .(  

  
ا        غلال ثان ة في الاس ار ام ال   ـ ن

 ، ر مرف عام مع ص عام أو خاص إدارة و ت ه الإدارة ل ج ه عقد تعهد 
غلال ة للاس ال ائج ال ر ال ا ع  دد غال ة، ت افأة مال   .4مقابل م

راف رق إدارة ال رقة م  ل هذه ال ن ت اص القان ة أش ار ل م  العامة إحد س
ال  رك رأس ال ها  زام، و ف ب الإل ا ه وارد في أسل ل راف العامة م اص في إدارة ال ال
ل ت جهاز إدارة  ن العام في س اص القان قدم م أحد أش ال ال اص مع رأس ال ال

ر  ع هذه ال ة، و ت رة شر ذ في الغالب ص رف و ه ی ان لإدارة ال قة في غالب الأح
                                                            

،  2004، العدد الثاني،  20مهند مختار نوح، القاضي الإداري و الأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، سوريا، المجلد   1
   . 843ص 

2 Conseil d’Etat, Section du contentieux ,16 /11/2011. 353172, Publié au recueil , Le bon 
3 T.A ,Marseille 9 mars 2001.M.Marcel.Cité par Botoko‐Claeysen, le référé‐liberté par les juges du fond A .J. 
2002,P.1051. 

شتراكي، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات أنظر محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي و الا 4
  .  46، ص  1987الجامعية ، الجزائر، 
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ة لإدارة ال لة الأساس س ا أنها ال ة،  اع ارة أو ال راف ال ي  ارعال ة ال م العامة الق
عاصر. ا ال رت في مع دول العال في وق   ان

ل فعال      غ ق ت زام في ت ام الال ل ن ف دما  لط ع غلال ال ات الاس أ شر  و ت
رف العام رف و لل غَّل لإدارة ال َ ُ ال ال ة في رأس ال ار دئذ تقرر الإدارة ال ل ع ه      ت

ا في إ ه فرن ع ب الذ ات لط، و ه الأسل غلال ال ام الاس زام إلى ن ام الال دارة م ن
زام.         ام الال انت تدار ب عد أن  ة  دید ة ال ال  شر

غلال     ات الاس أ شر روع خاص إلى مرف  و قد ت ل م دما تقرر الدولة ت لط ع ال
رق الإدارة رقة م  ار له هذه ال رب  ،عام ف غزارة في أعقاب ال رقة  و قد اتُِعَت هذه ال

راف  لى لإدارة ال لة ال س ن ال أنها س أ  ني ی رة جعلت م الفقه القان ة  ان ة ال العال
ارع العامة في غرات. و هذا  و ال ر م ال هر ال لي لها أ ر أن ال الع ل غ ق ال

ارع  رة على ال زد م سرعة ال أم ل ب ال ء إلى أسل مات إلى الل ما دفع ال
عاون  لة ل س رقة  دة ازدهار هذه ال ر إلى ع عاصرة ت قات ال انت ال اصة و إن  ال

ال العام و ال ةكل م رأس ال اد اة الاق   .1اص لإدارة ال
ار     ن عادة م م الي و الذ ی اعه ال ل في ق ب ت ة في هذا الأسل فة الأساس ة ال

ان فاوتة ل ب م ن العام ب اص القان قدمه أحد أش اص لرأس العام الذ  ال ال  رأس ال
رف العام ه ال ج ألة الإشراف و ت رته في م ة الإدا س ال ت ، و الرقا رف ارة في م ل

اصة  ارع ال اله إدارة ال ن م لط  غلال ال ب الاس اع أسل إت ي االعام.إن الغالب  ل
ة على إدارتها.        رة و الرقا   ترد الدولة إضفاء ال

ا   ن ال ه القان قه و مداه ما  اوز في حق روع ی رو إسهام الإدارة في إدارة ال  ر لل
روع، فَِغَ  ة إسهام الإدارة في ال قدار ن ط  ة و لا یرت اه ات ال ر ضِّ الالعاد في شر

ل ر ع ه و ت ج ة الفعالة في ت ار ي الإدارة ح ال ع ن  ال فالقان ة رأس ال ات ع ن
. رف ل ال غ   ت

ا      اشر ثال ر ال غلال غ   ـ الاس
رقة إدارة       ر  ب الاتع قت أسل ال في ال ع ادرة الاس رق ال اشر م ال ر ال غلال غ س

عاصر، اضر ال قت ال ا في ال راف في فرن عض ال دم في إدارة  انت ت  .2و إن 

                                                            
  و ما بعدها. 339،مصر، ص  1975سليمان الطماوي،  الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،   1
  فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في محمد . 1974أكتوبر  07تتبع هذه الطريقة في إدارة بعض شركات البث الإذاعي في فرنسا قانون   2

  .  48.ص  1987القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي و الاشتراكي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،    
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انات       اص الإم ن ال اص القان اص العامة لأحد أش ام تقدم الأش ى هذا ال ق و 
م ه ق راف العامة على أن  ة لإدارة أحد ال اد ق أهداف ال ال ل ل هذه الأم غ إدارة و ت  

رف العام. عها ال ي ی ه الإدارة ال رف في مقابل أجر مالي ت رة تقف  1ال     و بهذه ال
لف  از. فهي ت ب الإم اشرة و أسل ل م الإدارة ال قف وسط ب  رقة في م    هذه ال

اشرة في أن الإدارة لا تدیر ب ص خاص إلا أنها ع الإدارة ال لاه ش ا ی رف و إن ها ال ف
لها الفرد الذ یدیره. روع و لا ی ر ال ا ل م ها في أن الإدارة ت رب م            تق

رف  ل ال غ ال اللازم ل ي تقدم رأس ال زام في أن الإدارة هي ال ب الال لف ع أسل و هي ت
رف و  ر دور الفرد الذ یدیر ال ق ل و  اوزه إلى ت رف فقط فلا ی د إدارة ال قف دوره ع

ارة.       ة م رح و خ اد ل الإق غ ائج ت   ن
اص     ن ال امها الإدار أساسا للقان ع في ن اشر ت ر ال غلال غ ات الاس         شر

لاث صفات ع  زها ب امل  ال مي  ن م رأس مال ح ا، و رغ ذل فإن ت في فرن
اصشر اع ال   :2ات الق

روع )1 اعد ال دعي ت ق ا  روع العام م ز صفة ال فة الأولى : لأنها ت   ال
ة في أجهزة الإدارة الد ر ئ لل ص العام ال ل ال ها، و م ذل ضرورة ت ة.العام عل     اخل

ها )2 اصة و م ات ال ر قة في ال اعد ال عض الق لل م  ة: إنها ت ان فة ال   ال
اص. و ت اع ال ات الق دة في شر عه اه ال ة لل م ات الع ع ل ال عاد ت دل اس

ة. م ة الع ر فة ال ة ل اس أجهزة أخر م  هذه الأجهزة 
ا تزاوله ع )3 ة و إشرافاً أشد م اك رقا ة ه م ة: تزاول الأجهزة ال ال فة ال   لىال

رو   ر ال ا لها م را ل از ن ات الام  ع.شر
    : ر ن م ع رف فه ی لي إدارة ال قاضاه م اد الذ ی قابل ال ة لل ال أما 

ر ثابت  قاضاها الفرد ع ة ی ر ه الغدارة لل ال الذ قدم ة م رأس ال ة مع ل في ن ال
ارة، و  ا أم خ ها ر ائ انت ن اً  ات الإدارة أ ل ر الع رن غ ر م ة  ع ن م ن ی

روع على بذل مزد م دیر لل ع الفرد ال لة ل ة م أراح و هي وس ر ققه ال ا ت ة م ع
رقة  اع هذه ال ات له الإدارة م نفقات  رة ما ت اح أهدافه. و قد أدت  هد في إن م ال

اضر. قت ال ها في ال ء إل قها أو الل ام ع ت    3إلى الإح
                                                            

1.C.E. 30 JUIN 1999 , syndicat mixte traitement des ordures ménagères centre ouest seine‐ et‐ marnais, req n° 1981 
, A .J .D .A 1999 .P 714 .   

    يراجع ، محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي و الاشتراكي، دراسة مقارنة، ديوان  2
  . 48، ص  1987المطبوعات الجامعية،      

3 JEAN PAUL VARETTE. Le service public à la Française. ELLIPSES MARKETING ; PARU LE 16 / 03/ 2000 ; P 131 . 
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اشرة     ب الإدارة ال لاف أسإن أسل ة ع أجهزة الإدارة  ع ة ال ه ال ب ف ب تغ ل
ة. ع ة ال رف العام ال ها جهاز إدارة ال ب ف ي  ة ال ؤس   ال

ح م خلال ما س    ن أن  ی اص القان داً مع أحد أش رم عق دما ی رف العام ع ال
غلال  ر و إس اص م أجل ت ان شال اء  ر س ا و إدارة هذا الأخ ا أو ش ا مع

اً  ا ، عل غلال ع ص مع خاص إدارة و إس لى ش ع م أن ی اك ما  س ه أنه ل
ة  ؤول امل ال ل  عة في العقد مع ت ض رو ال ه ال فر ف انت ت رف العام إذا  ي فال

دد. قت ال زام في ال   حالة عدم الإل
ة م رات الأساس داء على ال اء  فإذا وقع الإع اص س ن ال اص القان جانب أحد أش

ع  اته،  ارسة سل اء م لى إدارة مرف عام أث ا الذ ی ا أو مع ع ا  كان ش
رر  ادة ال قا لل لة  ع ر الإدارة ال ء إلى قاضي الأم ق ا 521/2الل لإدار م ال

ا رورة ل ع الإجراءات ال اذ ج ه ات لب م ي و  ة م جراء الفرن ة حراته الأساس
لى إدارة مرف عام لأ اص الذ ی ن ال اص القان ه م جانب أحد أش اقع عل داء ال ن الإع

د ر الاع ع هة الإدارة ف ني ل ز القان ر او و ال الة ی ني في هذه ال زه القان أنه و  اءمر
رو ال ط و ال ا فس ال ع ل هة الإدارة و  ادة صادر ع ال ها في ال ص عل

ر 521/2 الفة الذ   .ال
ل  ن العام لق اص القان داء م أحد أش ف صدور الإع ي لا  اء الفرن ب الق ح
ل الدع  ا لق ر أ ة ، بل اش رة الأساس ةً لل ا ة الإدارة ح ال ع الدع الإس

اص الذ ی ن ال اص القان رف أحد أش داء م  ة صدور الإع ال ع رفالإس  لى إدارة ال
  العام.  

  الجهة الصادر عنها الإعتداء في القانون الجزائري: نيالثا مطلبال         

  
ادة  جاء ة و الإدارة  920في ال دن ن الإجراءات ال أتيم قان  لقاضي  :"ما 

ادة  ه في ال ار إل لب ال ل في ال ف دما  ال، ع ع روف  919الاس انت  أعلاه، إذا 
ر الإ داب ل ال أمر  ة، أن  ال قائ ع رورة س ة على لال اف ة الل ه ة ال رات الأساس

ع في مقاضاتها  ي ت ئات ال ة العامة أو اله ع اص ال هات لام الأش اص ال خ
اتها ارسة سل اء م ة الإدارة أث ائ را       الق اسا خ ل م هاكات ت انت هذه الان ى  ، م
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رو  ر م رات ....و غ ل ال ا  . و"1 ع ب داء و جعله مرت درا للإع رع م بذل حدد ال
ا   ، اء الإدار ازعاته للق ع في م ل م  ارة العامة، أو  اص الإع أحد الأش

ا  ادة أ ت ال ر ع أناش رف ال اص دــــــــــن ال اق الاخ         اتــــه یدخل في ن
حة لذل ال لةال س رف و ال ف شر ال اصة  أن ص و هذا  عة  الإدارة ال ال

ل. ف يء م ال ا  عرض له فرض ال داء على ن    للإع

  تحديد تعداد الأشخاص المعنوية طبقا للقانون الجزائري الفرع الأول:

         
ادة  ت ال ة لل 16لقد ن اعات الإقل زائر على أن :" ال ر ال دولة هي م الدس

ة اعة القاعد ة هي ال لد ة. ال لا ة و ال لد   ."2ال
ادة    ت ال ، فلقد ن ان رعة العامة للق دني ال ن ال ص القان ص ن د تف  49و ع

ارة هي: اص الاع ه على أن:" الأش ة.  -م لد ة، ال لا   الدولة، ال
ة و ا- دن ات ال ر ، ال ع الإدار ا ة ذات ال م ات الع ؤس ات           ال ع ارة، ال ل

قف.... ات، ال ؤس  " .    3و ال
ادة       ع إلى نص ال الرج اص  920و  الإضافة إلى الأش رع  ق إ م و إ حدد ال

ي ئات ال ة العامة، اله ع ع في مقاضاتها لإ ال اصت ة الإدارة خ ائ هات الق    . ال
عة هذه ما یو  دد  رع ل  ن العام أو لاحظ أن ال ي إلى قان انت ت ئات إن   اله

ن  اصالقان ة العامة إلى : أشال ع اص ال اد  تق الأش لاقاً م هذه ال اص .ان
ة. ل ة م اص مع ة و أش ة عامة إقل   مع

  
ة اص العامة الإقل   أولا: الأش

ها في   ص عل ة الأخر ال اعات الإقل ادة  إن الدولة و ال ر  16ال م الدس
ة. لا ة و ال لد   أ ال

ل م    لها  ةفالدولة  ر ه س ال روف  رئ اء في ال ان س دره م ق ا  ف
رة  ه س ال درها رئ ي  ة ال رع ة، الأوامر ال ، القرارات ال ع ة( قرارات ال العاد

لس الدولة في ح رة م عد أخذ م ائل العاجلة  ي أو في ال ي ال ع لس ال ر ال الة شغ

                                                            
  . 84،ص  21فبراير المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر ج ج عدد  25الصادر بتاريخ  08/09قانون  رقم  1
  . 2016مارس  07، الصادرة بتاريخ  14، يتضمن التعديل الدستوري. الجريدة الرسمية العدد  2016مارس  06مؤرخ في  16/01القانون رقم  2
  . 10، دار بلقيس للنشر و التوزيع، الجزائر، ص  2017، طبعة 2007ماي  13المؤرخ في  07/05القانون المدني: القانون رقم   3
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ة ان رل ل ال ة1خلال الع ائ روف الاس رة 2)، أو في ال ه س ال ال رئ ع أع . إذ تعد ج
ة    رع ال ال ادة و الأع ال ال أع ل  اء ما ی اس ها بدع الإلغاء،  َ ف عَ ْ قابلة لأن ُ

ة) رع   . 3( الأوامر ال
زارة الأولى   ي  ال اذ ال ة ات ص و الأن ها ال ل ي خ الح ال ر م ب ال تع

اص  عقد له الاخ ث ی ه، ح ال ر الداخلي ل س ال رفات م قرارات إدارة خاصة ت ت
س  افقة رئ عد م ائف الدولة  ع في و ة، و  ذ ف راس ال قع ال ا ی  ، ان ب الق

ر الإد هر على ح س رة ، و  ه ةال م   .4ارة الع
زارات   ل وزارة ال ارس  ث ت زة، ح ر ة الإدارة ال ل ي لل هر الرئ زارة هي ال : ال

اء  ع أع مة، و ی اء ال ات ب أع لاح زع ال ار ت ة الدولة في إ جزء م سل
ل وزر  ع ل ا اع ال ص الق ي ت ة إصدار القرارات الإدارة ال ل زراء  مة خاصة ال ال

ة ة أو فرد انت قرارات ت اء    . 5س
ة   ة ال م ئات الع ة :اله ا مع تل ارسة ن لفة  د بها الأجهزة ال ق

ي  لس ال ئات ال الات، و م هذه اله لف ال ة في م عة ال اجات ال لاح
رة الأخر  ات الدس ؤس اً ال لس الأعلى للإعلام، و أ ، ال اد إذا تعل الأمر  الاق

در  ث  ي، ح ي ال ع لس ال ر و ال لس الدس ل ال ة إدارة م ارسة صلاح
الح الإدارة له، أو قرارات  ع في ال قرارات ال ه  ر و ت ال عل  قرارات إدارة ت

ر ذل   . 6العزل و غ
ة   لا عال ة ال ال ع  ة للدولة، و ت اعة الإقل ة : هي ال ال ة و الذمة ال

اسات  ذ ال ف اء ل فة ف ل بهذه ال زة للدولة. و ت ر ر م قلة، و هي دائرة إدارة غ ال
ئة  اه مع الدولة في إدارة و ته ث ت ة،  اعات الإقل اورة لل ة و ال ام ة ال م الع

ة ا ة و ح قاف ة و ال اع ة و الاج اد ة الاق ة و ت          الإقل و ال ا ئة .كذا ح ال
ن  جب القان لة لها  اص ال الات الإخ دخل في م ،و ت ا ي لل ع ار ال   . 7الإ

                                                            
  . 2016من دستور  142المادة   1
ل الوطن ، و سلامة أراضيه و فعالية مؤسساته بصورة تعني الظروف الإستثنائية وجود خطر خارجي أو داخلي مفاجئ ، يمكن أن يهدد إستقلا  2

  نائية. مباشرة، و لمواجهة هذا الخطر الذي يمكن أن يهدد إستمرار النظام ، تعمد الدولة إلى إتخاذ إجراءات خاصة تتناسب مع هذه الظروف الإستث
  . 51دون سنة الطبع، ص عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، ب  3
  .2016من دستور  99المادة   4
  . 169،ص  2007محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر،   5
  . 57عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص   6
  . 29/02/2012الصادرة بتاريخ  12ن الولاية ، ج ر العدد المتضمن قانو 21/02/2012المؤرخ في  12/07من القانون رقم  01المادة   7
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ي    ع لس ال ر مداولات ال الي الذ ی ب، و ال ي ال ع لس ال ان ال ئ ة ه لا فلل
فذها لائي و ی اء1ال ة أمام الق لا ل ال الي  ،2،و  جب ل ال ع  ام ال ع ل

رة. ه س ال م رئاسي صادر ع رئ   مرس
ة   لد زة،ال ة لامر ات : هي قاعدة إقل ة صلاح لد ارس ال ث ت ة، ح ا ارسة ال و م

فة خاصة في إدارة اه  ن. و ت جب القان لة لها  اص ال الات الإخ ل م     في 
ة اد ة الإق ئة الإقل و ال فا على  و ته ذا ال ، و  ة و الأم قاف ة و ال اع و الإج

ا ي لل ع ار ال   .3الإ
س    ذ یرأسه رئ ف لس ت ، و م لد ي ال ع لس ال ئة مداولة ال ة على ه لد فر ال ت

لد ي ال ع لس ال   . 4ال
ة:   ل ة ال ع اص ال ا: الأش ع الإدار  ثان ا ات العامة ذات ال ؤس و هي ال

ادة ا اداً لل ؤس 801س ي جعلت قرارات ال ة و الإدارة ال دن ن الإجراءات ال ات م قان
ذل  اك الإدارة  ص ال لها: ت ق ت  ث ن اك الإدارة، ح اص ال ع لإخ ت

ل في :   الف
ة للقر  روع ص ال رة و دعاو ف ف ارات دعاو إلغاء القرارات الإدارة و الدعاو ال

ادر  اال ة و ال لد ة ، ال لا زة للدولة على م ال ر الح ال ة و ال لا لح ة ع ال
ة،  لد ةالإدارة الأخر لل غة الإدار ة ذات ال ل ة ال م ات الع ؤس اء  الق، دعاو ال

ص خاصة." جب ن لة لها  ا ال ا امل، الق        ال
ة و یُرْجَعُ في         ؤس عة ال دید  ئ لهاإلت ن ال لا ، 5ى ال أو القان م ذل م

ات ا ، مؤس ه ي و ال ه ث ل ال ذ رق ح ف م ال رس ة م ال ان ادة ال ت ال ن
ؤرخ في 6 14/140 راكز ال  2014أفرل  20ال ذجي ل ن الأساسي ال ال القان

                                                            
  .  12/07من القانون رقم  102المادة   1
  . 12/07من القانون رقم  106المادة   2
  . 2011جويلية  03الصادرة بتاريخ  37المتضمن قانون البلدية ، ج ر العدد  06/2011/  22المؤرخ في  11/10من القانون رقم  03المادة   3
  . 11/10من القانون رقم  15المادة   4
من قانون الولاية:" يمكن للمجلس الشعبي الولائي إنشاء مؤسسة عمومية ولائية قصد تسيير المصالح العمومية. قد تكون ذات طابع إداري  146المادة  5

  أو ذات طابع صناعي تجاري حسب الهدف المرجو منها."
ر من أجل تسيي ة المستقلةلبلدية أن تنشئ مؤسسة عمومية بلدية ،تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة الماليمن قانون البلدية : " يمكن ا 153المادة 

ية       نيات كل ولاو إمكا مصالحها." تحدد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية و الولائية تسييرها عن طريق التنظيم، و تحدد المصالح حسب حجم
  ا، يحدد ذلك عن طريق التنظيم. و وسائلها و احتياجاته

صحة النظافة، ال من قانون الولاية هي النقل العمومي ، مساعدة و رعاية الأشخاص المسنين، 141المصالح العمومية حسب ما دلت عليه المادة 
  العمومية، مراقبة الجودة ، المساحات الخضراء، الصناعات التقليدية.

المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني و التمهين ، الجريدة  2014أفريل  20رخ في المؤ 140 /14المرسوم التنفيذي رقم  6
  .2014ماي  7الصادرة بتاريخ  26الرسمية العدد 
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ه ه على أنال ي و ا:" ي  و ال ه ز ال ال ص مر ه الذ یُدْعَى في صُلْب ال ل
الي."   قلال ال ة و الإس ع ة ال ال ع  ، ی ع إدار ا ة ذات  م ة ع ز"، مؤس ر     "ال

ي       ان ال أن الدی ال  ا ه ال ي،  ع و ا ة إدارة ذات  م ة الع ؤس ن ال ت
ذ رق  ف م ال رس قا لل ة، و هذا  امع دمات ال ؤرخ في  95/841لل  1995مارس  22ال

عدل و ال و الذ  له ال ه و ع ة و ت امع دمات ال ي لل ان و اء دی ال إن
  نص في مادته الأولى على ما یلي:

قلال"     ة و الإس ع ة ال ال ع  ، ت ع إدار ا ة ذات  م ة ع أ مؤس ال ت ي، ال
ام دمات ال ي لل ان ال ى الدی ةت   ." ع

اءها     ث ی إن ة، ح ل اعات ال اء إحد ال لي أ م إن ع م ا ن ذات   ا قد ت
ة  ؤس ل ال ة. قد تأخذ ش م الح الع ر ال د ت لائي ق ي ال ع لس ال ل ال م ق

ع ت ا ة ذات  م ة الع ؤس ل ال رنا آنفاً، أو تأخذ ش ا ذ ع إدار  ا ة ذات  م ار الع
اع ادة و ص ه ال ت عل ا ن قا ل ة. 146ي  لا ن ال   م قان

  

	الفرع الثاني: الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص القضاء الإداري  

  
ة الإدارة هي في  ائ هات الق اص ال ع في مقاضاتها لإخ ي ت ئات ال إن اله

اها لاس ا عض ق ر  اص ب رع جعل الاخ اص خاصة، و ل ال ا ما الأصل أش
اسعة م  ادة ال ه م ال . ذل ما ن اء الإدار اص الق القرارات الإدارة م اخ عل  ی

ن الع رق  ؤرخ في 2 98/01القان ن  1998ما  30ال جب القان عدل و ال  ال
ؤرخ في  11/13الع رق  ة  26ال ل رت  2011ج ث ذ لس الدولة، ح عل  ال
الإل ن  ع ن صادرة ع ال ي ت ا، و ال ا و نهائ دائ لس الدولة اب رها م ص ب ي  غاء ال

ة." ة ال ه ات ال ة و ال ة ال م ئات الع زة و اله ر ات الإدارة ال ل   ال
ة       ة ال ه ات ال ا عاما بل خاص و ل  فال ت ش ام ل ة ال ل م م

ع في ال رع جعل ال اء ال اص الق ائها م اخ أع اصة  ها و ال ادرة ع قرارات ال

                                                            
لسنة  24عدد ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية و تنظيمه و عمله، ج.ر ال1995مارس  22المؤرخ في  95/84مرسوم تنفيذي رقم  1

  . 2003لسنة  57، ج.ر عدد  2003سبتمبر  14المؤرخ في  03/312و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1995
 11/13،المعدل و المتمم بالقانون العضوي  1998جوان  1الصادرة بتاريخ  37، ج.ر العدد  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي   2

  . 43، ج.ر العدد  2011ان جو 26المؤرخ في 



 

49 

ات،  ا ي ال اف ة ل ، الغرفة ال ائ ر الق ة لل .إلى جانب الغرفة ال الإدار
...إلخ.  دی ع اس ال ة لل ة ال   ال

ة   ة ال م ئات الع القرارات  اله علقة  رع نزاعاتها ال ي جعل ال ها و ال ادرة ع ال
ي  لس ال ل ال قلة م ات الإدارة ال ل : ال ال ذل لس الدولة، م اص م م إخ

...إلخ. هل ة ال ا ي ل لس ال اء ، ال لس الأعلى للق ة ، ال اس   لل
د القرار رق       لس الدولة ن ها م ل ف ي ف لة في الدعاو ال ادر  1431ف ب الأم ال

ارخ  ر  24ب س د 2002س راف الدع رئ ة م ساعة إلى ساعة ، و أ ال ع ع اس
لس ال ة و ال اس لس ال ة، م اس لس ال اة م ة ق قا زاع القرار ي ل ضع ال م

ام( دة ثلاثة أ ة ل إضراب ل اس اة ال ادر م ق ر  23،  22،  21ال ).  2002س
اص  ب عدم الإخ ت الدع  ة رف اس لس ال اة م ة لق ة ال قا عي ، لأن ال ال

ادة  م ال ب مفه ة ح ة مه ة و ت م ن رق  09ل ر  98/01م قان ل س
لس الدولة. ادة  م ب ال ن  35و ح ؤرخ في  90/02م قان فر  06ال عل  1990ف ال

ارسة  ها و م ل و ت ة في الع اع زاعات ال ة م ال قا اص ال ح الإضراب م اخ
الي العاد ع اء الإس ام .1الق ال الإدار إن شُحَّ الأح ع ال الإس ادرة في م و القرارات ال

سة  اد أدلة مل ا إلى عدم إع زائر ه الذ أد ب هد بهاحرات في ال    .ن
رة الأو  ة ال ا ال الإدار ل ع داء في الإس ؤول ع الإع دید ال في ت ة ساسلا 

أتي . ا  له ف ل داء. و هذا ما س ت الإع اصة  رو ال دید ال   بل لا بد م ت
    

  الثاني: الشروط المتعلقة بالإعتداء مناط الحماية فصلال

        
الي، لابد أن ي ل ع اء الإدار الإس اء إلى الق ي  الإل ق ب  اك س ن ه

ه ا هرــــت ن عل ب أن ت ا  هو ت ع ع دد وفقا له  ة له، و أن ت اح روف ال  ل
اصة اهى في عدم ال ا ت ا، و مه ان ج ا  داء وحده، مه ع الإع ة وق ا لب ال رر  . لا ی

ا  ة. و إن روع جب  بال ة ضرورة، ت أن ث ع القاضي  روف تق احب حدوثه  أن ت
ة ال ا ه في فقه ال لح على ت ر تدخله. و ه ما اص ة  رة الأساس لة لل ع

ال ع ا دون الآخر،  .الإس افر أحده ر ت لس الدولة، على ن ما س اء م ي في ق غ و لا 

                                                            
  .44، 43،ص   2010عمر صدوق، تطور التنظيم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  1
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ص. ى ال ق الا ل ا معا إع افره ا لابد م ت دید شرو و إن زائر ت رع ال ل حاول ال ال
ة . رة الأساس ة ال ا ة ل ال ع ل الدع الإس ء ذل لق رو على ض ،  تق هذه ال

داء، روف الإع عل  ع : الأول ی داء. و ه ی قدر  إلى ن عة الإع ل  و الآخر ی
ة.  روع ه م عدم م ع امة و ما  ه م ج ن عل جب أن    ما ی

  

  تعلقة بظروف الإعتداءالأول: الشروط الم بحثالم   

     
ازعات ال لس الدولة في م رة م س ت اتع ها  لة الإدارة رغ حداث ع ة ال عا ا

لة الإدارة.  ع ر ال اء الأم ه في ق ل  ال ع ما س الع ع زا للإس ةم ا م م ناح
اد ال في ال ع رعة العامة للاس اره ال اع ذ  ف ام وقف ال ال في ن ه ال اتر عل رة الإدا ت

لة. و  ع ةال عة  خر أ م ناح ه  ق ما عداه ، ما تق ف ام  لة  ع ة ال ا ا  ال ف
ائي دخل الق غرقه ال جب أن  لة  ی ع ة ال ا ال ال رر في م قت لدفع ال م ال

ذ القرار الإدار  ف ن عائقا في وجه ت ة دون أن  رة الأساس زاع اإلى جانب عدم تعل ،لل ل
أصل ال الذ   اس  ام العام،مع عدم ال ضع في ال اص قاضي ال ن م إخ

ا  ائل ف ان هذه ال ة، و س ت ال ع ل الدع الإس عة ق رف ة ال ع ض   أتي:الدع ال
   

  أن يكون ثمة استعجالالأول:  مطلبال   

     
ة،  انت أم عاد ة إدارة  ال ع ل دع اس ا في  ا أساس ال شر ع ر الاس ر ع    ع

ة لل زة الأساس اصو الر عقد الاخ ى ی افره ح جب ت مًا، لذا ی الي ع ع اء الإس  ق
ء على  لط ال ف ن ة، لذا س رات الأساس ال ال الي الإدار خاصة في م ع للقاضي الإس
د ة، إلى جانب ذل ی ت ائ روف الإس ه و ال ز ب ال و ال ع عارف للإس ید أه ال

فائه.  امه و إن   شرو ق
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  مفهوم الاستعجال ع الأول:تحديدالفر  

          
ال. ع ای في تعرف الإس لاف و ت اك إخ ة ه ن ات القان ل ع ال   شأنه شأن ج

ال لغة:  -أ    ع ةفإن الإس ذ ل رعة ضد  ةمأخ لة. و ه ال لا، ع ل،ع م ع
طء ار،  ال لو الان ع ه و أمره أن  ى أس ع له ه  ع   .1و أس

لاحا:ا - ب        ه ص ه اللائ  ل وق يء ق لة: فعل ال ف :" الع ق او في ال .         2قال ال
ة،  ه ى ال ل أوانه و ه مق ره ق يء و ت لب ال لة:  فردات: " الع و قال الراغب في ال

ان"  لة م ال ل: الع ى ق مة في عامة القرآن ح   . 3فلذل صارت مذم
رع م حا  - ج      ف ال الم ع   لة الإس

ث       ة. ح دید للعدالة الفرن ن ال ال في القان ع ي حالة الإس رع الفرن عرف ال ل 
ادة  أشارت دید للعدالة الإدارة رق  521/14ال ن ال ؤرخ في  597/2000م القان ال

ذ   أنه 30/06/2000 ف قف ت أمر ب لب أن  ه ال ى قدم إل لة م ع ر ال لقاضي الأم
ه  ع ف لا لل ان هذا القرار م الرفض، إذا  ان القرار  ى و ل  عض آثاره ح قرار إدار أو 
اب م شأنها  اك أس ن ه قف و أن ت رر هذا ال ال ی ع ا الإس ال عدیل و  الإلغاء أو ال

ر ش حادة  ق الدع أن ت ة ل الة الراه ة القرار في ال روع   . في م
ه،         ذ و عل ف ر م شرو وقف ت ال  ع الة الإس ادة أشارت فقط ل فإن هذه ال

، ر زائر و ال ِ ال رِّعَْ َ س ال ، و ذل على ع ر القرار الإدار رع ال ادة  فال في ال
ر م   49/1 لس الدولة ال ن م ذ القرار الإدار إلا إذا  صن قان ف ز وقف ت أنه لا 

ع ائج ی ة ن هارأت ال   . 5ذر تدار
زائر         رع ال ال في  أما ال ع عرف حالة الإس ة القد و إن ل  دن ن الإجراءات ال قان

فى 66/154جب الأمر رق  ث إك رر 171 ةادالفي  ح ل م لس الق س ال ز لرئ  ":
                                                            

  . 411، ص  1998ر، الإسكندرية، مص –يوسف شلالة، المعجم العملي للمصطلحات القانونية و التجارية و المالية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف  1
  .   237، ص 2011محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف العلمية، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،  2
  . 323، ص  2009الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، الطبعة الرابعة، دار القلم بالشام،سوريا،3

4 L’article L521‐1 : «  Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation, 
le juge des référés , saisi d’une demande en ce sens , peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, 
ou de certains de ses effets , lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état 
de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision . 
  Lorsque la suspension est prononcée , il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision 
dans les meilleurs délais. La suspension prend fin plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en 
réformation de la décision. »     

  .   35، ص  1999إبراهيم المنجي، القضاء المستعجل و التنفيذ، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندرية،مصر،  5
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لة ع فة م ه ... الأمر  د ائي أو الع الذ ی الة الإ "م دون الق ال تعرف ل ع س
ها ض دید  1أو ت ن ال ؤرخ في  08/09. إلا أنه في القان رایر  25ال عدل  2008ف      ال

ة و الإدارة 66/154و ال للأمر  دن ن الإجراءات ال قان عل  لاص  2ال ،  اس
ادة  ها في ال ص عل ي ورد ال لها في شأن وقف القرارات الإدارة و ال ع ارة اس م ق إ  919ع

لب  ضع ال ن م الرفض، و  قرار إدار و ل  عل الأمر  دما ی ها:" ع ي جاء ف إ ج و ال
ذ هذا القرار أو وقف آثار  ف قف ت أمر ب ال، أن  ع ز لقاضي الإس لي أو جزئي،  إلغاء 
د وجه  ق وج هر له م ال ى  ، و م رر ذل ال ت ع روف الإس انت  ى  ه م ة م مع

ل خاص م شأن ف ذ،  ف قف ال ي ب ق دما  ة القرار. ع روع ل م ه إحداث ش جد ح
ضع  ل في م د الف ذ ع ف هي آثر وقف ال لب إلغاء القرار في أقرب الآجال. ی في 

لب."   ال
زائر ف       رع ال ق ال الل  ع عرف الإس رر  ب ي ت رو ال ائي بل تعرض لل الق

ة ذ ال ع ر إس داب اذ ال ذ القر ات ف قف ت اص ب ال ال ع الإس علقة  ع مؤقت ال ا ا ار، ات 
ادة  ت ال لها:"  920ن ق ة  رة الأساس ال عل  ال ال ع الإس اصة  م ق.إ.م.إ ج ال

ادة  ه في ال ار إل لب ال ل في ال ف دما  ال، ع ع أعلاه، إذا  919 لقاضي الإس
أمر  ة، أن  ال قائ ع روف الاس رات كانت  ة على ال اف رورة لل ر ال داب ل ال

ع في مقاضاتها  ي ت ئات ال ة العامة أو اله ع اص ال ة م الأش ه ة ال الأساس
را  اسا خ ل م انت ت ى  اتها م ارسة سل اء م ة الإدارة أث ائ هات الق اص ال   لاخ

ال في هذه ا ع ل قاضي الاس ف رات. ل ال روع ب ر م ان وأرع و غ الة في أجل ث ل
لب. ل ال    ساعة م تارخ ت

زائر         رع ال ىو یلاحظ أن ال دید حالة  أع ة تقدیرة ل القاضي الإدار سل
ال،  ع عه و إنالإس اص  ذل ل  ن ال القان ان أخر  ر في ق م الإشارة إلى هذا ال

ر رق  ع ئة و ال ه ؤرخ في  90/29ال ازعات وقف الأشغال 01/12/1990ال  و ذل في م
ن  قة، وفي القان ا ؤرخ في  89/11و الهدم و ال ع 05/07/1989ال ال عل  ات ذات ال

ن الع  القان عدل  اسي ال ع ال ا ن الع  97/09ال القان عدل  ؤرخ  12/04ال ال

                                                            
    1966جوان  01الصادرة بتاريخ  47المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية رقم  1966جوان  08المؤرخ في  154 /66الأمر رقم  1
  . 2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21الخاص بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر رقم  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون -2
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ة. 12/01/2012في  اس الأحزاب ال عل  ال ه  ال ع فاد فالاس اذ إجراء سرع ل ات
ة رة الأساس داء على ال لا جراء الاع ق ه م ر  الذ لا  تدار ع ال    . 1وق

ة         ها ه أوامر لو  في ال ج لب ت ل  ة لق ع ض رو ال ال أحد ال ع هة ل الإس
ة، و  رات الأساس ة ال ا رر الذالإدارة و ذل ل ع ال فاد وق ع ىـــــــــــَ ْ ُ  ل ت  ه إذا ماوق

ذ القرار الإدار أو ال ف ادر ع جهــت اد ال اصــــــرف ال ن القان ة الإدارة أو أحد أش
ع على ال لى إدارة مرف عام، و م ث ی اص الذ ی ن ال اص القان ة العام أو أش

ة رات الأساس ة ال ا رورة ل اذ الإجراءات ال ات رر. أن تأمر  دوث هذا ال عا ل   م
       

عرف الفقهي: - د     ال
ال،         ع رة الإس ط ف هد الفقهاء في ض ث عرفه لقد اج رلح رة Morel 2 م  أنه ف

ل  ر في الف أخ ج ع ال ا ی ل ة  عاده. في اقائ زاع لا  إ راف ال زاع ضرر لأحد أ   ل
ث أن ع       ر دق  عرف غ رو هذا ال أخ دد م  في ر ال زاع ل  ل في ال الف

ل ع ل ال ة، م ة الف اح رع م ال رق أحدثها ال اك  الي فه ال رته، و   جانب مدته و خ
دا في اع ص م ال قل   .3لإجراءات و ال
ال:"أن Michaud 4 م ه یر و م جه  ع ها  الإس ر ف ي لا ی الة ال رتب  في ال   ی

. و ل رفعت ال ر الداه عد ال ر، أن ی   دع  في أجل ق
راد         ال ال دق  قي ال ق ر ال أنه ال ال  ع عرف الإس و م الفقهاء العرب م 

ه ة عل اف قاضي العاد و ل  ،ال ن عادة في ال رعة لا ت ه  عاده ع و الذ یلزم إ
ده.  اع رت م ل حالة یؤد ففق هر في  ال  ع ؤقت ، إن الإس ر في الإجراء ال أخ ها ال

ض ال اس  رر أو إلى عر تإلى  و عـــــإذا ل  م شأنه ال م لل الح أحد ال ض م
ة ل ات ال عال ف لا ع زوال ال ، ف اع ال   .5و ض

                                                            
أعلاه، لاغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب  24من قانون الأحزاب السياسية: يصبح الترخيص الإداري المنصوص عليه في المادة  26المادة   1

في أعلاه، و يؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها  21السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 
من هذا القانون العضوي.غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من  78أحكام المادة 

ام مجلس الدولة الأعضاء المؤسسين، و لا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة أشهر. و يكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال خمسة عشر يوما أم
:" يمكن الوزير المكلف بالداخلية في حالة الإستعجال و قبل الفصل في الدعوى القضائية  المرفوعة، اتخاذ  71الفاصل في القضايا الإستعجالية."المادة 

ن الحزب السياسي المعني ، في هذه التدابير التحفظية الضرورية لتجنب أو مواجهة أو إيقاف وضعيات الإستعجال و خرق القوانين المعمول بها. و يمك
  تنفيذ القرار."     الحالة تقديم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الإستعجالية لطلب إلغاء الإجراء التحفظي المقرر، و لا يوقف إيداع هذا الطعن 

2 Morel Stéphane :Services publics ,Mesures conservatoires qu’un proviseur peut prendre à l’encontre d’une élève 
voilée, TA Grenoble 25 mai 2005 ,Mlle Essakkaki, concl . Revue, A .J.D .A , 19 septembre 2005 ,P 1745‐1747.  

  غوتي بن ملحة، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق،ص  103
4 Selarl Birot Michaud Ravaut : Le référé administratif : des nouveaux champs d’intervention ; www. 
Legifrance.gouv.fr 

  مصطفى مجدي هرجه، الجديد في القضاء المستعجل المبادئ القضائية في القضاء المستعجل،الطبعة الثالثة،منشأة المعارف إسكندرية، مصر،  5
  .  78، ص  1968    
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ب ل ؤقت ال اذ الإجراء ال ة إلى ات رورة الداع ل ه ال ا ق ث .1ك ار ح عرفه ال
أنه: د هرجه  ه إجراءات م فع ف ي لا ت إجراء وق ب رفعه  ل ال ال دق  ر ال " ال

ي  ق لة أن الإجراء ال ع ر ال ال إذا رأ قاضي الأم ع ق ر الإس ة و ی قاضي العاد ال
ار" ل الان ة على ال الذ لا ی اف ه ال ب م ل   .       2ال

ب تعرف  ة و ح تي ب مل رر ا:" ف 3غ ذه ال ف قف ال رر لل ب و یلزم أن  ل
عب إصلاحه أو  ا  ان م الة "، لأن ن على الأقل ضررا ج ال ه ال ع ي الإس ال

ر العاجل الذ لا ال ن م شأن ه. ، أو حالة ال ع ضرر لا  إزال ها وق ر ف أخ
دخل ال ئهد في اتقا ة أمأخر في ال اع الإجراءات العاد ة.إت   ام ال

ر   جد خلاف  قارة، و لا ی و لذا فإن آراء الفقهاء العرب و الفقهاء الأجانب م
دید تعرف دق  الة ت عض، و اس ها ال ع ذة ع  ل أنها مأخ ها،و  الق ب
قها م  ال على م ت ع رة الإس لفة لف رات ال ف لات و ال أو فاد ال ال ل ع للإس

اء،  از قد دفعالق ال ج ع ر الأساسي للإس ل :"في الغالب، الع  في  لا إلى الق
ل في العلاقة  ه، بل ی ر الذ  تفاد قت الق قع و لا في ال رر ال امة ال ج
ه فإن  رر، و عل عادل ال ال  ع ة:الإس ال ألة ال ال ن  ها الراض ر ع ع ي  رورة ال ال

غ ال ت ع رة الإس يف ة للعامل الزم ال   . 4ر 
ه     اب یر  و م جه د ال ض ع ال    مع ع عرض إلى تعرف الإس أنه م دون ال

ل  ؤ  عدمالق ا لالال ، في ف ال الدعاو ع ر  و أساس الإس د خ روف وج ج ع  ی
رر الذ تزد م شدته ل في ال ؤ في الإجراءات أو ی ا ب ال د  ج ع ، و قد  ی
ة د العاد اع ة ال ع ة و ال ة و الأدب اد ها ال ة، م الح شرع قاضي و الذ یل م  .في ال

ل  ي ت ل و ال لات في الف أج الات، وهذا فقط ع ال عض ال جد في  ال ی ع ا أن الإس ك
ا ق را حق ة .خ د العاد اع راع القائ ب ال هر في حالة ال ال  ع ا أن الإس  و 

راع. اج ع نفس ال ر ال الح و ال ق و ال ق ب  فرق الو بهذا  5للإجراءات و ال
رعة،  ال و ال ع دالاس رعة  ف اقعة، أما ال زاع أو في وصف ال عة ال ال في  ع الاس

ة.  ائ الدعاو الق ل  اء ف الي ق ع اء الإس ي فالق ة.  لزموق ة وق ائ ة ق ا  ح
                                                            

  .  45، ص 1988لتواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة، طبعة ثانية، منشأة المعارف،إسكندرية، مصر،معوض عبد ا   1
  . 72، ص 1981راجع مصطفى مجدي هرجه ،الجديد في القضاء المستعجل، دار الثقافة للطباعة و النشر القاهرة،  2
  ،    2000الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، غوتي بن ملحة، القضاء المستعجل و تطبيقاته في القضاء الإداري  3

  . 10ص     
شعب، حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر و فرنسا و الجزائر، مطبعة دار ال 4

  . 119، 1981القاهرة،مصر، 
  . 41، ص  3، طبعة 1995قضاء الأمور المستعجلة و قضاء التنفيذ، منشأة المعارف، مصر،  معوض عبد التواب، 5
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ذا ل ی     ال  إلىصل الفقه ه ع رة الاس حد لف ار م اء إ   .إع
ر: رعة و ال ل ال ه م ة م ات القر ل ال و ال ع س ب الاس   و لا بد م رفع الل

رعةف       ة: ال ف بها دع مع ي ت الة ال ع على القاض هي تل ال ي ی ي أن ــــو ال
د ث الاس د، م ح اع ص مدة ال قل ها ب ذ عاءی ف ر و تقد ال ال ف  ل رات و ال

رة د ق اع ع في م  .و الدف
رأما        الي، فلقد  ال ع اء الإس ء إلى الق جب الل ر الداه الذ  ه ال د  ق لا 

ادة  ال في ال ل ال اص یرفع  517/5ورد على س قاء في الأماك للأش    مدني في ح ال
ال ة:  ال الات ال ة صدرفي ال ن أم غل اص الذی  ر  ة للأش ال عر  أنها قرار 

ها  ة م شاغل ل م أجل إخلاء الأم ع اء ال ز رفع دع في الق الة  في هذه ال
ف مع رة ت ر، فهذه الف ال ب ال ع رة الإس   .1ف

ان،    لة  ه ال م ال ع ر تعرف حالة الإس ع ره، لا  ا س ذ رة  وفقا ل لأن ف
ا أوجد ان، م روف  و ال ب ال ر  غ رة و مرنة و ت غ رة م ال في حد ذاتها ف ع  الاس

عرف ر م ال ة.ـــــــال   ات الفقه
ائي- د        عرف الق   ال

قف زائر م ر و ال ي و ال اء الإدار الفرن ذ الق ابه اً قد ات قف الفقه اً م في  ل
ال ع   .تعرف حالة الإس

أن:  ة  قض الفرن ة ال ت م ال ق ع عرف الإس ة ل   ال
ل الإصلاح        ها ضرر لا  ر ف أخ رتب ال ي ی ال ال فر إلا في الأح ال لا ی ع " الإس

ار  اب ألقاه ال ارة وردت في خ د الرأ إلى ع  11/04/1806في  Réal و اس
ا رة ل ال ال رعي في الأع لس ال س ال ردد رئ ال إذ قال:" ی ع اء الإس ب الق

عة ساعات ضرر لا  ها و ل  ر ف رتب على تأخ ي ی ة في ال في الدعاو ال ال
ل الإصلاح.    " 2ق
ن  و بذل ل صدور قان ي ق اء الفرن ان  30الق فاد 2000ج رورة  ل ر ال ، اش

ع ذ القرار الإدار ال ف عه إذا ت ت ل وق رر ق ه ال امه .دع الإلغاء بن ف انت أح و 
ذ ف قف ال ي ب ق ي  ط ل د ضرر  ق م وج رد ال ر على م ة تق   . 3الأول

                                                            
  . 18، ص 2000غوتي بن ملحة ، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1

2 Charles  Debbasch, Jean‐Claude Ricci ,Contentieux administratif, Dalloz, édition 1999, P. 405. 
  .  104، ص  2000عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  3
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ن العد صدور  ل        ي)2000/597 قان ن العدالة الإدارة الفرن ادة  ( قان ط ال ال و 
ه 521 ث ع حدود،م دد دفعت برجال الفقه لل لة في هذا ال ل  هرت م اص  اخ
اء الي الإدار  ق ع ادة  الإس ار أن ال اء  521إع رف الق ة م  ا ط ح تهدف إلى 

الي ع ي الإدار الإس ل  الفرن ع ق انت ت ائل  ة. على أن هذه ال رات الأساس على ال
اء  ن ال ت الق ص القان ع إلى ن الرج ، و  اء العاد ص للق صدور ال

الي  ع اص للقاضي الإس ى الإخ ل أوسع ، فقد أع ا الذ جاء  الإدار في فرن
اء  رف الإدارة أث داء م  اء وقع الاع ة س رات الأساس ة ال ا الي الإدار  في ح ع الاس

ات أم لا ارسة سل   . 1م
الات الأخر  عد في ال ازعات ال اص للقاضي العاد في م عقد الاخ ا ی ك

ارسة ارجة ع م اتها. ال ل د الإ الذ الإدارة ل ة ق ف لاع رس لأول مرة الإجراءات ال
ذ  ف قف ت ادر ب الي ال ع هدف الأمر الإس ا جاء ل لة،ك ع ات ال ل ل في ال الف

ة. رة الأساس ة لل ا   القرار الإدار ح
ا عهد  ة،  ق الأساس ق رة ال دد ف رع أنه ل  رع إلى  إلا أن ما یُؤْخَذُ على ال ال

ل أن ترفع  زاع، بل ق ضع ال ل في م ل الف ة إصدار الأوامر ضد الإدارة ق ل القاضي 
قلة  ص م ة إصدار الأوامر وفقا لهذا ال ، و سل إلغاء القرار الإدار ضع  دع في ال
عة ام.إلى جانب أن  ذ الأح ف ا ع ت قلة أ ا أنها م ع،  ض ل في ال اما ع الف  ت

رات  ة لل ؤق ة ال ا اء ال ذ القرار الإدار ه ق ف قف ت ادر ب الي ال ع الأمر الإس
ال ع اء الاس ائًا بل م ص ق اءً اس س ق الي ه ل ال ة و    . 2الأساس

رات  ال ال ة في م ال ع ر في الإجراءات الإس ذا حاول تفاد أوجه الق و ه
ددة ر م راح تداب ة،و اق ة لأ الأساس ر فعال ط و أك رر للإصلاح و جَعْلِ هذا ال أ ن ال

ل  ال و ال ما ه إلا س ءال ال، للل ع ع ال للاس ا س ال رر اصلاح لإ اليو ل ل
ا و حالا   رر قائ ن ال ال، أن  ع فر حالة الإس قي ل ال. و  ع ة للاس د قل لة ال س ال

ذ القرار الإدار  ف لب وقف ت ى    .3ح
ر  ال  ع ا عرفت الاس ر ح ا في م ة الإدارة العل ه ال و هذا ما أخذت 

ة الإدارة ال ع ر الدع الاس أن  ل ث قالت:"  ةدع الح ال ع نها إجراء  الإس لا تعد 
                                                            

  .62محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص   1
2 C.E . 19/01/ 2001 ; confédération  nationale des radios libres n° 228815. Cette rédaction est devenue classique 
pour le juge des référés urgents .C.E .ORD ;29 juillet 2003.peqini, n°258900.  
3R . Abraham : «  L’avenir de la voie de fait et loi du 30 juin 2000 ; référé administratif. » Mélanges Braibant. Dalloz 
p.12‐13.  
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لا  ق اتها م عذر إث ة ی رة حالة ماد ي  ف ر اانة لت ت لل م خ ل ال لدل
اع   ".1ال

قا     ا سا ة العل لا في الغرفة الإدارة لل زائر م اء الإدار ال قر الق       ا ل 
ة و  ال ث رط قرار الغرفة الإدارة  ال، ح ع ا في تعرف حالة الإس لس الدولة حال م

ل إلى  اغل الدخ ا أقر أن رفض صاحب ال ال ر، ف الة ال ال  ع ا، الإس العل
ث  رفال ح ر ت ع ه و أثاثه  جد ملا ال الذ ه أدر  اُ ت ع ح لقاضي الإس

ة،  أن تؤد إلى أفعال  ر العاد ه غ ال دخل م أجل وضع حد ل ة، ال ال ع ه الإس ال
ل إلى ال دون  الدخ اغل  اح لل ال ص  الي م ع ا جعل القاضي الإس رة م خ

اء ش ع، و دون إع ض ال اس  أجرال ة صفة ال   .2اغل الأم
الة        ال  ع ة حالة الإس ت ال ا، ر ة العل و في حالة أخر للغرفة الإدارة لل

ث أكدت ، ح ق رر ال ، أو ال ال أو القائ رر ال ر  :"ال نا أن قاضي الأم قرر قان م ال
ق اذ أ إجراء م إجراءات ال إت ز له الأمر  لة لا  ع رورة ال د ال ع ل إلا ع

اصه  ألة اخ ث في م د م هذا الإجراء ال ن الق ه ، و أن  ق لا  تفاد ر م خ
ل ن الف ها ... م عدمه، لا أن  ازع عل ق م ة أو حق   ". 3في وقائع ماد

اة رك لق اقع و لذا فإنها ت ال لة  رة م ف ال  ع ر الاس ا تع ة العل  إن ال
ض ذال ن في حدود، و ه ال،و ل هذا  ع ر الاس عامل مع ع قدیرة لل ة ال ل ا ع ال
قق  افإنه ضع أن ی اة ال ال، و إلا تعرض  اتفرض على ق ع ر الإس د ع م وج

قض. ه لل   ح
اف        ة العل ة،فهي  4ال رة واقع ف ال  ع ر الإس ر ع ع قف الذ  ال ة      م
عب وضع تعرف و هذا  الي  ال ددة و  ر م ال غ ع رة الإس ا ه أن ف ،أوله ل

قدیرة، ه ال ب سل عامل معها ح ضع لل رك الأمر لقاضي ال ب  واضح لها، و لذا ی و ال
ا م أنها ل  ة العل قف ال اني قد  في م ارس ال اة ت ام ق رار على أح اس ها  رقاب

ال  ع ا أدالإس ل.  إلىم ع اء ال ال الق   ال م م
هاد م             ه اج ه إل ه، فإنه دولةال لسو رغ ما ات اشرة رقاب ر م فة غ  ارس 

ا جاء في قرار صادر  ال،  ع ر الاس ضع مع ع اة ال لس ال ععلى تعامل ق
                                                            

  أشار إليها إبراهيم المنجي " القضاء المستعجل  06/04/1997قضائية جلسة  33لسنة  3552قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم  1
  .   342،ص  1999و التنفيذ، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندرية،    
  .    125، ص 52، العدد 1997، نشرة القضاة،  10/02/1992المؤرخ في  773، الغرفة الإدارية رقم قرار المحكمة العليا  2
  . 30، ص  1990، 04، المجلة القضائية، العدد 22/06/1988المؤرخ في  53918أمر رئيس المحكمة العليا، رقم  3
  قد أحال الأطراف على تنفيذ شرط التحكيم من دون أن يبحث  عن المحكمة العليا:" و بما أن مجلس قضاء الجزائر 15/12/1977قرار في  4

  عن وجود عنصر الإستعجال، فإن حكمه هو بدون أساس قانوني و يتعين نقضه ..."      
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ارخ الدولة عل 08/03/1999 ب ث أُسْ  ال ،ح اف الإدار ئ الي  ُأْنِفَ الإس ع ر الإس الأـ
ارخ  زائر ب اء ال لس ق س الغرفة الإدارة ل ادر ع رئ ، الذ أمر 18/03/1996ال

ها  أنف عل ها إلى ال ازع عل قة ال ح ال لص م إرجاع مفات أنه  ه:"  و الذ ورد ف
أن مرالأ ه  ن ف ع قف ال ال ص للأمر ب ال الإدار م ع ة قاضي الإس ال ، و  عد

ها   أنف عل ح إلى ال فات إرجاع ال دما أمر  اب ع ان على ص فإن قاضي الدرجة الأولى 
ة  ة ال ر ران"ال ر لل اف رق  "م ة بدار ال ائ قة ال أجرة لل ة  194ال راد ال

اولةً حرم الي م د ال رف ال عروضة م  قائع ال ا ال ل رت  ي أن زائر) و ال انها م (ال
ق العادة  ض ف ف زر ال قابل ال ال ة،  ر شرع ة و غ ر ص روف غ أجرة وف  قة ال ال
ب م وراء  ر الأقفال و ال ل في تغ ي م ف اذ قرار ت إت ر قام  زائر ال ة ال اف ل

قدر ب  ار ال دید الإ زاماتها و عدم ت ال أجرة  دج   15.427.50ذل ه إخلال ال
،لدی  ر العقار ة و ال رق ن ضده ان ال ع ي و أن ال ف اذ الإجراء ال إت ء قام   دون الل

ر  اص قاضي الأم عد ه م إخ ث أن إزالة ال ا، و ح ل تعد اء و أن هذا  إلى الق
لة ع    .1ال

لس الد     س م قا و رئ ا سا ة العل س ال ولة و ت م هذه القرارات و الأوامر لرئ
زائر  اء الإدار ال ا، أن الق ب 2حال ل حالة و ح ب  ال ح ع م الإس سع في مفه قد ت

ز ال  ث  ، ح قدیرة للقاضي الإدار ة ال ل ة، و ترك ذل لل ة و الزمان ان روف ال ال
، أو في حالة حدوث ضرر  ق دق و م ر م د خ ، في حالة وج ذ القرار الإدار ف قف ت ب

لحال قائ  ق ها في ال عب تدار ر  ا ب أضرار أو م اشر، أو في حالة ت   . م
  

  الفرع  الثاني: تمييز الإستعجال عن الظروف الإستثنائية         

  
ل تعرف جامع مانع         اء وراء عدم اتفاق الفقهاء ح لفة للق الات ال ع انت الاس

د لاف ل ی ت ة لهذا الإخ ال، و  ع ال       للإس ع ل الاس ید العلاقة ب ال
ه.  ة م رج ة ال ث الغا ال وف آثاره م ح ع ه م عرف الاس ة، ف ائ روف الاس و ال

                                                            
بمرجع  . 08/03/1999، قضية :  إدارة شركة الوطنية الجزائرية ضد شركة الوطنية المصر. للطيران، تاريخ القرار  82قرار غير منشور، فهرس :  1

  .  53لحسين بن شيخ آث ملويا، الجزء الأول، ص  2003المنتقى في قضاء مجلس الدولة، 
  "، و قرار الغرفة الاستعجال مسألة واقعية لا تخضع لرقابة المحكمة العليا" 1968مارس  13قرار الغرفة المدنية للمحكمة العليا المؤرخ في  2
  ة الإستعجال تقدير الاستعجال و عدم جدية المنازعة يدخلان ضمن سلطة قضا"  08/01/1981يخ صادر بتار 20471التجارية و البحرية رقم   

  التقديرية و لا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى".   
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ة ا هي علاقة س ه ال، و العلاقة ب ع أت الاس ي أن ه هي ال ة ح ائ روف الاس .         1فال
ارا اني حدد العلاقة على اع اه ال ةو الات ال. ت واقع ع د للإس ح در ال هذا الرأ  هي ال

عة م قده م ة  الفقهاء ان ائ روف الاس ز ب ال ي لا ت ة ال ائ ام الق له الأح    و دل
عان  ال ن ع ال.فالإس ع ة ،   2و الاس ائ روف الإس ال ط  ى الذ یرت ال الأق ع : الإس

اب الرأ الأول.أ ه أص روف و هذا ما جاء  ال ط الذ لا علاقة له  ال ال ع ما الإس
اني.         اب الرأ ال ه أص ة،  و هذا ما قال  ائ   الإس

ب ف      ر  ا: خ ر ه ل م ع ة، إنه ی ة أساس ص فة عامة له خ ال  ع الإس
ار فإن هذا الإنه دد عقار مهدد  ا  لا إذا  اوزه. ف ب ت عد، و حاجز     عد  أن 

عه  ا عي). إن  ض اد أو ال ر ال ال( الع ع ئة للإس اصر ال في حد ذاته أحد الع
ر الأول  عد الع عد" و الذ  ب أن  ر  أنه " خ ه  ر ع ر العاد ه الذ نع غ

ال. ع ئ للإس   ال
ضع حد       لة ل ع لة ال س عة ال ال  في  ع اني للإس ر ال س فقط  أما الع ل

ر هي  ة لهذا الع فة الأساس ر في حد ذاته. إن ال ر ، بل إلى ال راب ال إلى اق
ا و ه  ً اجه الإدارة حاجزًا مُهِ ا قد ت رره.و ه ي ت ة ال قا مع الغا ا ن م ب أن  ة، ف الفعال

ة العام ل انت ال ها إذا  الف ز م ي  ة. و ال ن رام القاعدة القان ل ضرورة اح ة مهددة 
اء أمر م الق ر    . 3خ

ال ال      ع ه الإس ة و الذ ن ائ روف الإس لا ع ال ف ده م ال ن ع ط. إن الإس
ى، و  الا أق ع ره اس الة نع أزمة، فإنه في هذه ال ا  ال مرت ع ان الإس ا ن هأما إذا 

ة. ائ روف الإس ال ا    مرت
ال ال      ع ث لا فالاس ب للفعل  ر، فه إذاً أسل أخ ل ال ر لا ت اه أن الأم ط مع

ي  روف ال ا لل ال ره ع عل م الإس ة لا ت اص رة سرعة. و هذه ال ل حدوثه إلا  ق
ال ع د الإس د أو عدم وج رض وج رف على وجه 4 تف اه ال ى مع ع ال بهذا ال ع . و الإس

ة،  ن عاد ة ت ضع رعة ، فال اشر لقراراتها في ال ذ ال ف الة م ح الإدارة ال في هذه ال

                                                            
1 Guillaume Bambou Tchivounda, Recherche sur l’urgence en droit administratif français, R .D.P ,1983 ,P 82 et s. 

لاسكندرية، نظر بدران مراد، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة،ا ديوان المطبوعات الجامعية،اأ 2
  . 68، ص  2008

3Guillaume PAMBOU TCHIVOUNDA ,Recherche sur l’urgence en droit administratif FRANÇAIS ,R .D.P ,1983,p 82 . 
 ظرتهم لهذيننلى حسب إن الإستعجال بالنسبة لبعض الفقهاء فكرة غائية كالظروف الإستثنائية التي أنشأت الإستعجال، و العلاقة بينهما سببية ع

ن روا أن اعتبخر الذيالمصطلحين ، و بذلك وقعوا في التناقض لأن الإستعجال يختلف عن الظرف الإستثنائي لأنه يأتي بعدها. على خلاف البعض الآ
طابقين    الرأيين مت النهايةبالحالة الواقعية هي المصدر الوحيد للإستعجال، سواء كانت الوضعية عادية أو غير عادية إلا أن هذا الرأي عارضه آخرون، 

  و مكملين لبعضهما البعض. 
  و ما بعدها . 68ية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص أنظر بدران مراد، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائ  4
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ة  د أ ال على الرغ م عدم وج ع ع بهذا ال في حالة الإس ال. فالإدارة ت ع حالة الإس
ال  ع ة. إن الإس ائ روف الإس ال مع ال ع ا الإس ارت ل  الي لا  الق ال أزمة . و 

اعد القا ف الق ب ل ة.هر  ائ روف الإس اشرة ال دخل م ة دون أن ت ن   ن
ة       ائ روف الإس ال ط  ى فإنه مرت ال الأق ع عض الفقهاء 1أما الإس . و لقد لاحظ 

اذ  ه الأس ألة م ب ة Charlierهذه ال قه في ق ، فقد أكد على أن Le coq2على تعل
ال ع اب الإس ة أس أكد م ص ه أن ی ب عل ة م  القاضي  ل رورة ال و ال

روف.    ال
ف حالة        علقة ب ال، الأولى م ع رت للإس ز ب ف صل إلى ال د ت قل فالفقه ال

ا م  ه اك فرق ب ن ه . و بذل لا  رف عاد ة، و الأخر خاصة  ائ روف الإس ال
اءًا في  لاف فقط في الدرجة، لأنه س اك إخ عة بل ه ث ال ط ح ال ال ع       حالة الإس

ار  روعة . و هذه تعد أف ر م فروض غ ن م ال ء إلى إجراءات ت ر الل ى،  أو الأق
ة ب الأهداف     قه و العلاقة ال ق اجب ت ة على الهدف ال ة مع قف في وضع رة ت ن

ب ت ي  اجز ال ها ، و ال فا عل اجب ال ة ال ل سائل و ال   . 3هاو ال
  

  قيام و إنتفاء الإستعجالالفرع الثالث:  

  
ل الدع الإس          ة لق رورة و الأساس رو ال ل أه ال ال  ع ة ا أن الإس ال ع

راه و الأد دعي تقد ال ع على ال امه ی ة، و لق رة الأساس ة ال ا  لة علىالإدارة ل
اع القا ال و اق ع د حالة الاس رة وج ة الأخ ل قى ال ضي بها. و في حالة تعذر ذل ت

فائها.  ان اء  ال، أو الق ع د حالة الإس د وج أك ل إما ب ه الف   للقاضي الذ 
     
     
  

                                                            
1. T.C ,22 Février 1955 , Rec, C .E ,p.613 ;En même sens cass ,civ,14 Avril 1970 , bull, civ,1. N°116, p 94, formules un 
peu différentes in, C .E , 9 Novembre 1955, société coopérative l’union agricole, Rec, C .E ,p. 320 , 31 Mars 1954, 
Baudet, R.D.P.A , 1954, n° 194 ; 12 Décembre 1947, Normand, Rec, C .E ,p.473 ; 9 Juin 1955, sieur Daulon, Rec, 
C .E ,p.357,5 Mars 1948,Marion, Rec. C .E ,p.113. Les circonstances nées de l’invasion conféraient a ces décisions 
un caractère de nécessité et  d’urgence. 
2  Juris‐classeur périodique,1944. II ; 2663. 

3 Frède CASBERG ,le droit de nécessité en droit constitutionnel, dans Mélanges Gidel , Paris ,Sirey, 1961.P .120 . 
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ال –أولا       ع ام الإس   ق
افره، فل تعد مه       ال أو ت ع ام الإس ق م ق ة ال قاضي ، مه قاس القاضي و ال م ای

ال هذا القاضي و  مة الإدارة، إذ أن إع ه ال ج ابي في ت ار ماله م دور إ اع حده ، 
م  قل عبء إدارتها إلى ال د نص ی عدم وج ن  ا  ،الأصل الإجرائي مره ل لأحده أو ی

رة  ا دأ أوجه ال ة، و ت دن مة ال ال في ال ا ه ال عض إجراءاتها  ام ب ا الق ه ل أو 
ة في ث ن ال في أمرالقان ع ام الإس   :1ت ق

ال. :الأول ع افر حالة الإس رر ت ره أو ت ي ت د ال قد الأسان دعي ب زام ال   إل
اني:  ررات و ال د و ال قدیر هذه الأسان زام القاضي ب   . إل

ا م عدمه.  ال قائ ع ان الإس قدیر، ی ما إذا  رر و ال ال زام     و م خلال الإل
زام بالقاضي  تدخلان و إن  رد لاحقا ، و ل ما یه ه إل ال س ع افر الإس قدیر ت

ادت د أساسه في ال زام  رره. و ه إل اع ب ن  522/3، و  521/2 ال  العدالة  م قان
ي،  ةالإدار ادة الفرن ال.ال ع ام حالة الإس ررا لق لب م ها على لزوم تقد ال     الأولى ب

اد و ه  ةال ص عل ا ت ة  ان دال لب  في حالة عدم تأك افرال ت ت ي ت  حالة الأدلة ال
ال، ع ه. و وف هذی ال و هذه هي الإس اع 2إحد حالات ال برف ر ال ع ، لا 

ع  ق ا إذ لا  رر م ن ال أن   : افر أمر ال إلا ب ع ام الإس رر ق زامه ب إل قد وفى 
ه تقدیرها تقدیرا القاضي  أدلة  قرونة  ر ال ارات العامة غ رسلة، أو الع ال ال رد الأق
ا ع ض   .3م

ه  د رأ الي ی ع اع فقاضي الاس اصعد الإس رام هذه  لل ة، و إح ل في ال
رقة  ي ال الي ل ع اعد في ت رأ لد القاضي الإس اص ، و ت تدع عرائض ال

فًا عروضا ن م اه الدفاع ال                         .4ت
                                                            

1 OGIER‐ BERNAUD (V) :Le référé – suspension et la condition d’urgence, RFD adm, 2002,P. 286 .   
2 L’article L 521‐2 : «  Saisi d’une demande en ce sens justifié  par l’urgence, le juge des référés peut ordonner 
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 
public ou un organisme  de droit privé chargé de la de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice 
d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai 
de quarante‐huit heures. »  
L’article L522 / 3 : «  Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, 
au vu de la demande, que celle‐ci  ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est 
irrecevable ou qu’elle  est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y 
ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L’  522‐1 . »           
3C.E. 25 avril 2001 ,Ass, des habitants du Littoral du Morbihan .R .F.D. Ad. 2002 . P . 285.  

 
4  « Le juge des référés portes son appréciation sur l’urgence après un débat contradictoire engagé devant lui qui 
peut être un débat orale.  Le respect de cette exigence s’apprécie au regard des justifications apportées dans la 
demande et de l’argumentation présentée en défense » .                                                      
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ر الف        زام أن یذ فاء بهذا الإل د ال قه م فعل الإدارة  دعيلا  ة ضرر قد ل أن ث
ع دل على الإس رفها ل ه أن ـــــــأو ت ا عل عة  قدمال، و إن لذا .  ت حدوثه فعلاـأدلة مق

فع لل أنه لا  ى  ت ت دعيق ة على في ث رت ر ال ا ر ال فاء بذ ال الاك ع افر الإس
رف  زاعال ر ال ه و  م روع قائع  ب أنو .في عدم م ر ال ا بذ اف رر       ن ال

ال ع افر حالة الإس ع القاضي ب ي تق ة ال ن د القان اذ الإجراء و  ،و الأسان ات رر الأمر  ت
ه  ه. و ه ما  ت ل دعي. الذ ی ب ال قابلب ال ب  و  ن ملزما ب القاضي 

اف ل  ه    .1ح
عض     رض في  ف  ، ذ القرار الإدار ف ام وقف ت ال في ن ع م أن شر الإس عل م ال

الات  اع عبء الإث عدمال ل ال ال.ــــت ع ة الإس قر عرف  ها و م أبرز  ات، وف ما 
ه و ال ن ف ع اس القرار ال رات. م إحد ال ذه  ف ب وقف ت ل ب ول ع ة  ها هذه القر

ر ع ال  ع ام الإس رر ق دعي ب زام ال ي أن إل ع ا  لة. م ع ة ال ا اق ال زا في ن ما إل
زام  الإل عل  : الأول م لقا، و ذل ل ن  نص وفم اء  القان ز الإس لى ما ع، و لا 

ص إلا ذا أ ه ال فاأَلْزَمَ  اصلة ان ، فإن ال ا إنعدم ذل ال ص ذاته، و  ر جاز ذل ال اض ء اع
ال. ع   الإس

بو   ال انيال ال ال قر هم عـــإع ذ ــــــة الإس ف سال في وقف ال ي ت  القرارات ال
رات ة، إذ أن ال اقها  الأساس ز علىن ا،  یر رات  أ د تال ة  و مؤد ذل ع قر

ال في ه ع اق الإس الذا ال ذ،  و ی إه ف ام وقف ال رات في ن ال ال يم ع  فهذا 
ال قاعدةً  ع راض الإس رورة إف ص الذ یلزم الو أصلاً  ص ه ال ل  ع تقد ما  دعي، ی

امــــــی ه ق ال رر  ع لالاس ع ة ال ا رخص لقاضي ال ي ال ع رة  ةـــــ. و ه ما  لل
ة رضه م تقدیـــــــــالفة القان الأساس ف روج على ما  ء ـــــن و ال ال على ض ع الة الإس ر ل
لقا و براه م أدلة دعيما قدمه ال ز م امها، و ه ما لا  ة لق د م و لعل ما  .و أسان

ا  اع تأس ه ال ال الذ یدع ع راض الإس ه م أن إف ى  ا ق لس الدولة ف ه م هى إل ان
اع ه على أن إم دید إقام عرض2 الإدارة ت ل له في  ه،  لاد، لا م عاده ع ال ر إ ل

لة ع ة ال ا ازعات ال ذ القرار الإدار  م ف الها على وقف ت ر إع ة مق ا ه قر و إن
ادة  ه في ال ص عل ن ال 521/1ال   .3الإدارة عدالةم قان

  
                                                            

  . 66يراجع محمد باهي أبو يوسف،الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية المرجع السابق،ص   1
2 LAMY Francis :Conclusions sur C .E 16 février 2004,Mme Rokia Bousbaa, A .J . 2004 ,P.891 . 

  .(بتصرف) 67أنظر محمد باهي أبو يوسف، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص   3
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ا ال-ثان ع فاء الإس   إن
ال  ع ام الإس ان ق ه إذا  فاءه على ع رض، فإن إن ف ت و لا  على ن ما س ی

اك حالات ما  راضه. إذ أن ه لس الدولة جزم إف ها م ي  ف اف الفرن راض عدم ت ر إف
فها إلى أرع حالات لة،  ت ع ة ال ا داثة ال ال. و هي على ندرتها ل ع   :الإس

قدم –1 ع أن  ة ال ا ال ه  ل دعي  د:ال ا م الأسان ره بها  لة خال ي ی و ال
ال. ع ه الأمر إلى  على حالة الإس ج لب ت ى برفض  صدارة الإو لذا ق ا  قاضي  ف ال

ه ي قامت  فر ال ال ال اج ع أع رة ال ا على أن  هذه الأخ ال، تأس هاء هذه الأع عد إن
ب ل ت الإجراء ال قدم ما ی اع ل    .1ال

قدم_ 2 ة ضرر حال  أن ی جد ث لة دون أن ی ع ة ال ا لب ال اع         ال
عأو وش ال فاد : ق اذ ما یلزم ل ات رر الأمر  رر. ی د حالة و  ال ل لا  رر ال ال

ص  اته ال ل لة الإدارة ل ع ر ال ال قاضي الأم ا لإع ا ن م ال، و لا  ع الإس
ادة  ها في ال ن الم الق 521/2عل ا.  عدالةان ال ق ان الإح ي، إلا إذا  الإدارة الفرن

عض  ده ال اب. و ه ما یؤ عه على أس أسس وق ث لا الی في،  ال ی ع ل أن الإس ق
عروض الة ال جب ال اذ الإجــــــت انــــــة على القاضي إت ه، خلال ث ب ال  ل  ة ـــــــراء ال
انه و أرع ساعة م تقد لة، وف ما س ب ع ة ال ا   . 2 لب ال

رفها _  3 ي حالت ب افع ال اع ذات ال ق لل دائل ما  أن تقدم الإدارة م ال
ه، دون مقابل: ن ف ع لب  ال ال في ال ع فاء الإس ان لس الدولة  اء م ر ق ف و ه ما 

ه أمر إلى  ج ة، ب ات الإسلام ع ه إحد ال عدم هدم العقار الذ تقدمت  الإدارة في الإقل 
دة،  داء على حرة العق له ذل م إع ا  ة، ل ة الإسلام عائر الدی ها ال ارس ف انت ت الذ 
ت  ه على أن إدارة الإقل قد خ هى إل لس ما ان ة. و قد أسس ال ارها حرة أساس اع

، م و و أ ل ع ال ارسة ج ا ل اس انا م ان م ة بدلا م ال جانب، شعائره الدی
ا  الذ قررت هدمه حرصا ق ، لاس ان آیلا لل را لأنه  . ن ل ان و ال على سلامة ال

قعه، على ن   ث م ا م ح ل م القد لا س دید أف ان ال ت أن ال و قد ث
ة عائر الدی ة في إقامة ال ه الأساس ارسة حر ل م م   .3ال

                                                            
جزء الثالث، ديوان رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية( الخصومة الإدارية،الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية)، ال  1

  . 197، ص  2013المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الثانية، 
2Dans le cadre d’un référé‐liberté, le juge statue en effet en quarante‐huit heure et, parfois, en l’absence de 
recours au fond : C .E .ord, 28 février 2003, Commune de Pertuis contre Pellenc , n° 254411 .L’urgence constatée 
en référé suspension ne suffit pas à satisfaire la condition d’urgence prévue par l’art L521‐2 du code de la justice 
administrative en l’absence de circonstance particulières établissant la nécessité d’une intervention à très bref 
délai du juge des référés C.E. 16 juin 2003, Mme Hug – kalinkova et C .E .23 janvier 2004 koffi, n°257106. 
3 C .E 10 aout 2001, Ass, La Mosquée. Rec : P . 1133. 



 

64 

ال:_  4 ع رفه حالة الإس اع ب ع ال ني أن  الة ترجع لأصل قان إن هذه ال
أ. و  ص م فعله ال د ال ف ى ذلمفاده أنه لا  ن ال مع ل أن  دعي قد تهاون و أه

ءفي ال حقه اء ل الي إلى الق ع ن  الإس ه فهذا  داء على حر اذ ما یلزم لرد الإع لإت
ه  ل اله.مدعاة لرفض  إه عه  ال الذ ص ع فاء الإس لة لاحقا. و إن ع ة ال ا        ال

ض ف ه ال ر ع ع دعي ه الذ  CHAUVAUX و ه ما  ان ال ا إذا  ق م ب ال له  ق
فر حالة  ي عدم ت ع ت ذل  ا. إذ أن ث ائ ها ق ي  م الة ال اله في ال إه ه  وضع نف

ه لأنه   ال ال ل ع عهاالإس اله ص أخره و إه قا لذل قُ . 1ن ب افر  يَ ِ و ت عدم ت
ال  ع ه الإس ه اهر الفي ا ه عل ج لة ل ع ر ال اع إلى قاضي الأم ال تقدم ال

فر إلى خارج  ى ی م ال ه، ح دید صلاح فر أو ت از ال دید ج أمر إلى الإدارة ب
ا على اع الأراضي تأس د ال دیدنف ذل  لب ال ره في  اله و تأخ إه      ،ه في مأزق 

لة ذالو  دة معق ه  هاء مدة صلاح ل إن ه ق قدم  غي ال لة ان ی ت خلالها  و مق
دیدهالإدارة م ان   . 2هاء إجراءات ت

ال ما جاء في و ع د حالة الإس عدم وج ها  ى ف ي ق الات ال لس ح م ال  م
ا ي ال رایر 9ي در فالدولة الفرن ث، 20013ف د أن ح لس  M.SOREZE ال ع ال

لب م  لي قد  ةال لد س ال عدة م جانب  رئ ة ال هائ رش ال ة ال لاع على قائ الإ
ت. و ل  ب ال ةم لد س ال لب فرفع رئ د  رفض هذا ال دع أمام  SOREZEال

ها إصد لب ف ة الإدارة  ال ع ر الإس اجهة قاضي الأم لار أمر في م س ال ة لإلزامه درئ
دعي ة  ح ال ة ن هائ رش ال ة ال دعي أن رفض ،4م قائ ر ال ث اع س ح  رئ

ة دلال رات الأساس اب و هي م ال ارسة الإن داء على حرة م ل اع ه هذا ال  ة م
ادة  ها ال ي ت ي. و اس 521/2ال ق الإدار الفرن لب م ال اب قاضي أول درجة ل

دعي. ة ول ال لس  Commune de Point-à-Pitreبلد ت في هذا ال أمام م ع
ه في  أن رفض 9/2/2001الدولة الذ أصدر ح ى  س و ق رة م دلال رئ ة إصدار ص

اب  داء على حرة الإن عد ذل اع ت لا  ب ال ي أعدت م جانب م رش ال ة ال قائ
ادة و لا  ها ال ي ت ة أخر ال و م ث ألغي ح أول درجة الذ  521/2أ حرة أساس
ة ألزم  لد س ال درئ . SOREZE ح ال رش ة ال لاع على قائ   ح الإ

                                                            
1CHAUVAUX  Didier : conclusions sur C.E. 28 février 2001, MM. Philippart et Lesage, R. F. D. A, 2001, P . 390 ‐ 399.   
2 C.E. ORD , 9 janvier 2001, Deperthes, requete n° 228928 , publié au recueil, P.1. R.D.Ad, P. 102.  
3 C.E. 9 février 2001, n° 230136 :Juris Data n° 2001‐061827. 
4Voir par exemple, C.E, 28 juillet 2008, Jose, Req. n° 318756;C.E, 11 juillet 2008 ,Serge, Req, n° 318219 ;10juillet 
2008, Mme Catherine, Req, n° 318160. 
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ا        ال أ ع از الإس عدم ج ى  ة لل ا ق دعي  الذ لبال ه ال قاضي لتقدم 
ه أمر إلى ا ج لة ب ع ر ال قلة) الأم ات (جهة إدارة م رئ ات و ال ت لس الأعلى لل ل

قف  2317361رق  ب قراره ة له بدءا م لرخص الب ل ة ال ة الإذاع مارس  26ل
ارخ، و الذ أعل 2001 ه ب رایر  23 ع ع  .2001ف را لأنه تراخى في ال هذا  ضدو ن

ه ع اله و تراخ إه أ  ن قد أن عالقرار، فإنه  دة  ال ا  شهرٍ  ل ال، م ع امل حالة الإس
افره ي عدم ت   .2 ع

       
            الثاني : شرط عدم المساس بأصل الحق مطلبال 

          
ة، أ اء أكانت دع إدارة أم دع مدن ة س ال ع اعد العامة للدع الإس ن لا م الق

فر شر في ت ، إذ لا  أصل ال الي  ع ى ُعل  س الأمر الإس ال وحده ح ع الإس
ه أن ی لة، بل عل ع ات ال ل ر في ال ال اصه  لة اخ ع ر ال عدم  ر قاضي الأم

أصل ال اس  ادة .ال ه ال ت عل ة و الإدار  918 و الذ ن دن ن الإجراءات ال ة م قان
ة.  ؤق ر ال داب ال ال  ع أمر قاضي الاس دید: "  ر فيال ل فيأصل ال لا ی ف  ، و 

ا  اقرب الآجال."  أصلف د  ق ؟ ال   ال
د   ع ده  قابل ن ال ا  عرف أصل ال و ل زائر م  ني ال د في الفقه القان لا ن

ا مؤرخ في  ة العل ر صادر ع ال ه ت رق  18/12/1985على قرار م  35444ت
أصل ال ا جاءالذ  د  ق قه ما یلي: "... إن ال ر في م ع قاضي الأم لذ 

رف  ل م ال زامات  ق و ال دد حق ني الذ  ب القان ه، ه ال اس  لة ع ال ع ال
ل الذ م شأنه  أو ر و ال ف ال زامات  ق و الال ق اول هذه ال ز أن ی ل الآخر، فلا  ق

عدل م ر أو  غ س له أن  ا ل ا،  ه ني ب زاع القان ضع ال اس  رف ال ز أحد ال  مر
زاع، أو یؤسس قَ  ضع ال ل في م ه إلى الف اب ح عرض في أس ني، أو أن ی في  هُ ءَ اَ القان

قدمة م  دات ال ة ال عرض إلى ق ، أو أن ی س أصل ال اب ت ي على أس ق لب ال ال
د  ه اذ إجراء ت ات أمر  لان ، أو  ة أو ال ال ها  ي ف ق ، أو  رف الإحالة أحد ال

ة  ه  حاس ج د، أو ت ه اع ال م، أو س اب ال ر، أو اس ق أو ندب خ على ال

                                                            
1 C .E .26 mars 2001 ; Association Radio « 2 coulours » ; T1114, n°231736 .Accueil Droit public, Référé‐ suspention  
2FOULETIER (M) : La loi du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives, RFD adm, 2000, 
P. 972 et s. JO, 1er juillet 2000 , p. 9948 – 9956 .    
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ه قاضي  ل ف ف ا ل زاع سل هر ال رك ج ه أن ی ع عل ، بل ی ات أصل ال ة لإث أو م
ره" ص دون غ ضع ال   .1ال

ه فإن         الإجراء ا و عل در فقط ال  ال  ع لقاضي الإس ة ال ا ؤقت و ال ة ل
اء  رتب على ذل أن أوامر الق ه، و ی اس  عي و دون ال ض زاع ال ل في ال دون الف

ضع. دور ال في ال هي  ة ت ة مؤق ن ذات ح الي ت ع   الإس
ر  ذهبو          اء ال ن  إلى أن الق أصل ال " ه أن  اس  عدم ال د  ق ال

رد إ ب م ل ث ال اهر في الأوراق دون حاجة إلى ال الح صاحب ال ال ه ل جراء  
ة ع ض ق ال ر وسائل ال ع ع    .2ال

ه أو في         ر ف غ انه أو  ه أو یؤثر في  س ص ل ما  أصل ال  د  ق الي  ال و 
عاقدان و  دها ال ي ق ن أو ال ها القان ي رت ة ال ن ات الرفع  عدالآثار القان ة، الل ع ض

، فإنها خارجة ع  ر ذل لانه أو غ ث  خ عقد ت ، أو ن ِ ع لُّ َ لب تَ كأن ترفع دع 
الح الأفراد  ة على م اف ر على ال ق اصه  ل، لأن إخ ع اص القاضي ال اخ

ه لا م أدل ضع ال أو دل انة م قع حدوثها، أو ص ة، أو ال   .3القائ
م  و        ذل مفه "لف  ل الإدار ب " أصل ال ع اء ال اع الق لاف أن  اخ

اذ إجراء ملائ أو ا ات ر، أو الأمر  قي أو تع خ ق ال ال ع ذ و الإس ف الوقف ال ع  س
اس  ر أ عدم ال ر هذا ال ذ للقرارات الإدارة ُع ف ال وقف ال رات، ففي م أصل ال

ا بدی أصل ال الذ ه الإلغال شر س  ذ قرار إدار لا  ف لب وقف ت ا، لأن    اء ــــــه
قف  ر ال عاد الأثر غ اس ذ القرار الإدار  ف قف ت عدیل، فالقاضي الإدار ی ع لأو ال ل

ع  ال قرار أو ال إ لا الأمر  ع م ه، فلا  روع ل في م ف ض الإلغاء فقط دون أن 
ه لأن ذل  ضع.ع قاضي ال   الأمر م 

ات م         ع أو حفظ أدلة الإث ها ه ج رة فإن الهدف م ات حالة أو ال ال إث أما في م
م  ق م، ف ة لل ن راكز القان ة لل ا قت ، ح رور ال في  ر، أو ت غ ى أن ت ة  وقائع ماد

ا هي حاصلة دون  قائع  ر ال ات أو ت إث ر  ف أو ال انب  ال س ال أن 
ة ن   .4القان

                                                            
  . 46، العدد الأول، ص  1990المجلة القضائية للمحكمة العليا، لسنة  1
  .  51، ص  1982رة، مجدي هرجه، القضاء المستعجل ، الطبعة الثانية، القاه 2
  .   13، ص 1980بوغابة محمد، هل يعتبر النزاع الجدي عائقا لسلطة قاضي الأمور المستعجلة، مقال منشور بنشرة القضاة، الجزائر،  3
  .  60، ص  1995بلعيد بشير، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة باتنة،  4
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لح شائ       اك م زائـــــــه ازعر ألا و ه " ـــــــع لد القاضي الإدار ال ادةـــــــال " ة ال
ةأو"  د ع ال عي ، "الدف اص ال عدم الاخ ال الإدار في الو یؤسس أمره  ع اء الاس ق

ل ن أن " الف عد خرقا ل ك ة  د ال ازعة ت  ن في م   ."1لقان
ارات ال       عامل مع الألفا و الع لاحظ أن القاضي الإدار لا  ال على  رةاقو ال

ع ار أن ج ة ، إذ أن صاحب  اع د ال ها ت  ر صاح ازعات جادة، و هي في ن ال
ارة  ن حقه، أما ع ازعة یهدف إلى ص ةال د ع ال ان على القاضي الإدار أن ی الدف  ذهاف

ع ا ار أن الدف س على اع س الع الي و ل ع ال الإس اصه في ال َّةً لإعلان إخ ِ ة مَ د ل
 ، أصل ال س  زائر مؤرخ و هذا ما ت اء ال لس ق ات قرار صادر ع م ف م ح

دع الذ ه  10/10/1983في  أجر لل ه یزع انه م أنف عل ث أن ال ه"...ح جاء ف
ار  ل ال رة ...ال ة صغ اله ول  ت أق ه ل ی قت ،ل   .."في نفس ال

ضع          أساس ال عل  ألة ت ن، و ه أن ال م في القان دّ له مفه زاع ال ، ل فال
ر  ع ة، فهذا  لص م الق رق لل ل هذه ال ع ال  ع ل ُفه م ذل أن قاضي الإس

اع ع ال قة ام ق   .في ال
عد        أصل ال و لذا أ س  د ه الذ  زاع ال اب هذا القرار أن ال لص م أس  هُ

لس  رَ ال رِّ ا ُ عدم ب ا  الي في إصداره ح ع ه قاضي الدرجة الأولى الاس د عل اع
اص   .2الإخ

رع        رامة إرادة ال رّس  ا الغرفة الإدارة ل ة العل ت الفرصة لل لقد س
ادة ال ها في صلب ال اس  171ص عل ر عدم ال علقة  رر م ق إ م و ال م

ائي  لس الق س ال ز لرئ ها:"على أنه  ي أكدت على ذل ب . و ال        أصل ال
". أصل ال اس  افة الإجراءات اللازمة... و بدون ال اذ  ات ه  د   أو الع الذ ی

ة        ذا قررت ال زة في  و ه ذ الأشغال ال ف ة ع ت ات ن ال الدی ة  ال ا أن ال العل
اء  اص الق رج م اخ ة ت ، و م ث أصل ال عل  ة ت م ار صفقة ع إ

الي ع ة، ، 3الإس دید ضر ف ب ل لب إلغاء ال ا، أن  ة العل اق قررت ال و في نفس ال

                                                            
1Rachid Kheloufi : Les procédures d’urgence en matière administrative et le code procédure civil, Idara, Volume 10 
, n ° 2, 2000, P 51.    

.ورد في مرجع غوتي بن ملحة، القضاء 168، ص 1989المجلة القضائية العدد الأول،  07/02/1983المؤرخ في  30161أمر المحكمة العليا رقم   2
  .  23بيقاته في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص المستعجل و تط

.مثال ورد في مرجع شيهوب مسعود  246، ص  1989المجلة القضائية، العدد الرابع،  12/10/1989المؤرخ في  43995أمر المحكمة العليا رقم  3
  . 499، ص في مؤلفه المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثالث، نظرية الإختصاص
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ي،  ف رد إجراء ت س م ضع و ل لب في ال اء ه  جب الق زاع جد  ة فال و م ث
اص   .1عدم الاخ

  تعريف أصل الحقالفرع الأول :

         
ل  رف ق لا م ال زامات  ق وال دد حق ني الذ  ب القان أصل ال ال د  ق

ف ال زامات  ق والال ق اول هذه ال ال الإدار أن ی ع ز لقاضي الاس    رــــــــالأخر، فلا 
ر أأو  غ ل، أو ال أو ا  وال ه ني القائ ب زاع القان ضع ال اس  دیل، والذ م شأنه ال ال

زاع أو تعدیل  راف ال ادلة ب أ زامات ال ق والال ق ر في ال أث ة في أو ال ن مراكزه القان
امه   . 2أح

هر ال          ل  ل ما ی زاع ه  ضع ال لح أصل ال أو م الدع ف أو 
ضع ه  ال اس  ر ال ها ، ف رف زاع الأساسي ب  ال ها، أو  ره ف أث ما ل ة ع الأصل
اص  ي تؤول لاخ ن ال ائل القان ال في م ع ل قاضي الاس ف ة لان  ان ل إم عاد  اس

ة ها في الدع الأصل اق ي س م ضع أو ال ال  3 .قاضي ال ع ز لقاضي الاس فلا 
ة لقاضي ت قدیرات ال قدر ال ضع ، ولا  ات في ال ل ة لأ  ا عا لذل الاس

ضع ما  رك لقاضي ال ها، لأنه ل تعرض لها فانه لا ی اءه عل ضع ،ولا أن یؤسس ق ال
ه ل ف ي لا  .4ف ة العاجلة ال ا ة، وال ؤق ر ال داب ر على ال ه تق ف ناه ع أن و

ب حقا ولا تهدر    ه.ت

     

  مبررات عدم نظر قاضي الاستعجال في أصل الحقالفرع الثاني :

           
ال الإدار في أصل إثر  م ب ما  إثارته        ع ل قاضي الاس ة ف ان عدم إم

ها إلى: ي  تق ارات ال عة م الاع ، مراعاته ل   ال
        

                                                            
، إن الخبير المعين من طرف قاضي الإستعجال 16/06/1990تبعا لعدم المساس بأصل الحق فقد قضت الغرفة الإدارية، سابقا بالمحكمة العليا بتاريخ  1

بالتعويض بناءا عند معاينة الأضرار، يكون قد مس بالموضوع عند تطرقه للتعويض ، و قاضي الموضوع في هذه الحالة خالف القانون عندما قضى 
اطلا لوجود على التقدير المحدد من طرف ذلك الخبير الذي لم تكن مهمته فقط معاينة الضرر، و لذلك فإن التعويض بناءا على الأمر الاستعجالي يكون ب

  .      129،ص  1992لأول لسنة و ما بعدها، و المجلة القضائية، العدد ا 170، ص 1992مساس بأصل الحق، أنظر المجلة القضائية العدد الثالث لسنة 
  .12:طاهري حسين ،قضاء الاستعجال فقها مدعما بالاجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص ، 2
  .220،ص2009، س02بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، منشورات البغدادي ، الجزائر ، ط 3
  .51،89ضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق ، ص، لحسن بن شيخ اث ملويا،المنتقى في ق 4
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ة_ أولا       ن ارات قان   اع
عل       الي ، وت ع ات هذا القاضي الإدار الإس ه ت رس سل ج ني الذ  ص القان ال

ضع  رق ل ة لل ان ع أمامه أ إم ر في أصل ال ، وتق عه م ال ة ت غ صر
زاع ، رة أنفا ال ذ ادة ال   . 1وف ال
ا      ة _ ثان ارات واقع   اع
الي      ع اء الإدار الإس عل بدور الق رة ت ف ط  ما والذ یرت ي ع ال ال ع س  الاس

اق مع عامل ه في س ع تفاق عي ل رر أو ال ع ال اق وق امها على اس ث ق انها م ح  ت
.   الزم

ر      قت الذ ه م ال حالةفال ع اء الإس ر الق له تداب ال ، والذ تدور ح ع ي الاس
إصد ه ملزم  رعة، ولاوإجراءاته في آن واحد ،القاضي ف ة على وجه ال ائ امه الق  ار أح

ة لل ع ض اصر ال دید الع ة ، ت ل رعة ال ق هذه ال أ حال إذا ما رام ت     .زاعه 
امه  ا أنه     ب  أح اصر ،  دید هذه الع س ملزما ب ة لأنها تؤد دور الل ؤق

ض ة إلى ح صدور ح ال ة على الأوضاع القائ اف هي عال ها،و ی دور  ف أثرها 
عي في دعاواها. ض   ال ال

ب      زاع،  ة لل اد نها ال الإدار لا ت إلى إ ع ة قاضي الاس الإضافة إلى أن مه
ه عامل  ر ف ع ضع الذ  ة سرعة لل ائ ة ق ا ل على ح ان بهدف ال ه  ء إل أن الل

ه ول ائ ر ن ا في تغ قت مؤثرا ق ،  ال لة ذل ت. وم أق ب ال ع ة  ة م ا انت هذه ال
ضع  أن ال علقة  ائل ال له في ال د أصل ال وعدم ف اته ع ف حدود سل  ن  2وق

فاءته قاصا م  س ان ه ول ر م ه وال افقا للدور ال  ضه في  ،م ث إن عدم خ
أصل ال علقة  ن ال اقع والقان ائل ال ه  ه3 م ه م إصدار ح ا  الأمر –وق

الي ع نها. -الإس ضع م م اشي إفراغ دع ال ه م ت ا  ة،  رج رعة ال   ال
ضع       رق لل ع م ال قام ه هل هذا ال رحه في هذا ال ؤال الذ   ل ال

ل  ه أم لا ،م ى معرف ال الإدار ح ع ث لا  قاضي الاس ل م ح ي  م الة ال ال
ال ، ل ال ضع ، على س لة ال ا في ت ال الإدار ع ع ها قاضي الاس ن ف     أن 

                                                            
من نفس القانون من الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة بين الجهات  303من ق.إ.م.إ كما يمكن الاستدلال بنص المادة  02الفقرة  918المادة 1

  القضائية لاسيما القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثامن.
اء وجود التقاطع بين قضاء الاستعجال وقضاء الموضوع الذي قد بتوهمه الدارس،إلا أن بينهما أدوار متبادلة يؤديها كل جانب خدمة رغم انتف 2

ن أن للآخر،يمكن الذكر منها :أن قضاء الاستعجال يخدم قضاء الموضوع من خلال المحافظة على الوضع القائم إلى حين الفصل في أصل الحق ،في حي
  موضوع تخدم دعوى الاستعجال في الدعاوى المرتبطة من خلال اقتناع القاضي الفاصل فيها بوجود منازعة موضوعية جدية. دعوى ال

صلية فعلى سبيل المثال لا يكون قاضي الاستعجال الإداري مختصا لأمر أصحاب الحق بعدم التعرض لإتمام الأشغال،لأنه متعلق بموضوع الدعوى الأ 3
  .126- 125،ص2009،س09مجلة مجلس الدولة ،ع، 12/12/2007،المؤرخ في  043277،ينظر قرار رقم 
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دأو  ه  ع ت لد ل الذ ی ع ي ال اء الإدار الفرن ا في الق ة  اع لة ج الإحالة إلى ت
اد القاضي دأ ح ه  مع م افى ح ي لا ت ة وال ان  .1هذه الإم

الي القاضيف      ع ل تدب الإس ل  ، بل یـــــــــر مؤقت لا ــــــم الة س أصل ال قي ال
أــــــــدون تغ اس  رة عدم ال د لف ي ال ق ي أو ال ف  صل الر أو تعدیل.فالإجراء ال

اء  ل على ق صا، و لذل قد  ما و الإدار خ ل ع ع اء ال زات الق ر م م ع
ال  ع ي.الإس ف ي أو ال ق اء ال ة الق   ت

الح  ق و ال ق ة ال ا ا، هدفها ح دیدا مؤق م ت دد مراكز ال ة ت ق ر ال داب فال
س  ر قد ت دم تداب ال أن لا  ع ب على قاضي الإس زاع، م ت فإنه  ل في ال ى الف ح

أمر  أن  لة له  ات ال ل عد خارجا ع ال ، لأنه بذل  ةأصل ال هدید   . 2الغرامة ال
، ح ف     أصل ال ة  ال ع اردة في الدع الإس ات ال ل فروض أنه إذا تعلقت ال ال

اص  ، ه م اخ ضع ال اص  زاع ال اص، لأن ال عدم الإخ الي  ع القاضي الإس
ادة  رفي لل ع، و ل ال ال ض لب 924قاضي ال  ،ق إ م إ یؤد إلى ال برفض ال

ع، أ أصل ث  ض عرض لل ة دون أن ی ال ع ال في الدع الإس ع ل قاضي الإس ف
ي،  ف ر ت دب ر الأمر ب لة ع  ع ة حالة م الي هي ت ع ة القاضي الإس ه ، ف ال
دود ب قاضي  ر أن ال ضع ،غ اص قاضي ال ضع ال ف اخ ل في م أما الف

ال ع ضع الإس ادة  قد و قاضي ال فعل ال ص 917ضاقت  ي ت لة  ق إ م إ ج ال أن ال
ع ض ي تَُتُ في دع ال لة ال ال هي نفس ال ع ة في مادة الإس اع    .3ال

ا أن       ة و  ة مؤق ن ذات ح الي ت ع اء الإس دور ، فإنها أوامر الق ا  دئ هي م ت
ي ما  ر ت ع، إلا إذا قرر هذا الأخ ض د في ح ال الي الذ   ع ه الأمر الإس ذهب إل

ضع س م ذاته و ل م ح ال ه ل رار ح الة اس ة  .هذه ال رة ال ا على ف و ترت
ل م  لب  اء على  ذ ب ع ع الأمر ال ز للقاضي الرج ة،  ال ع ة للأوامر الإس ؤق ال

ات جدیدة  هرت مق ى  ة ، م ل ادة (له م ادر )إ م إ جق  922ال ن الأمر ال ، و 
ع  ر قابل لأ  ادة غ قا لهذه ال ادة (ت ة و الإدارة 936ال دن ن الإجراءات ال ، )قان

ادة  ، ال أصل ال زاع  ت على شر عدم تعل ال ر الذ  918ن ق إ م إ ج و ه ال
ادة  ن القد في ال ه صراحة القان ص عل ا ذ 171كان ی رر ق إ م  ت م قا.فلقد س ر سا

                                                            
1 Laure Garriaux ,L’impartialité du juge administratif, Séminaire de Droit  administratif ,master 2 recherche de droit  
public approfondi. Promotion Georges  Vedel ,universitaire 2007‐2008. 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، و قد نصت على أنه:"زيادة على هذه العقوبات، يأمر القاضي تلقائيا  04/08من قانون  رقم  2/ 34المادة   2
لجريدة الرسمية بغلق المحل التجاري المعني،كما يمكنه أيضا أن يقرر منع القائم بالتزوير من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس سنوات"، ا

  .    2004أوت  18، الصادرة بتاريخ 52رقم 
  ق إ م إ ج:" يفصل في مادة الإستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع." 917المادة  3
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ذا قررت  ، و ه أصل ال زاع  رامة شر عدم تعل ال رس  ا ل ة العل الفرصة لل
ة  م ار صفقة ع زة في إ ذ الأشغال ال ف ة ع ت ات ن ال الدی ة  ال ا أن ال ة العل ال

الي ع اء الإس اص الق رج ع اخ ة ت ، و م ث أصل ال عل  لب . 1ت  ا أن 
دع ه م الإدارة لإخـــــــال جه إل ار الإنذار ال عد تعدیـــــلاء الأماكــــــي اع الي ال ــــ  ال ا، و 

ي و م  ف رد إجراء ت س م ازعة جادة و ل ص م ، و  أصل ال عل  لب ی لانه،  ب
اص عدم الإخ اء  ة وجب الق لب تأج. 2ث ا أن  ة العل اء ال ع ذل قرر ق ل ب

لب  ضع ه  اء ال زاع الدائر معها أمام ق ل في ال ة الف ر إلى غا الإدارة العقار للغ
اص.  عدم الإخ اء  ى الق ة  ق ، و م ث   س أصل ال

ة ، و ه  ر دید ال ف ب ل لب إلغاء ال ا ، إن  ة العل اق قررت ال و في نفس ال
رد إجراء  س م ضع ، و ل اء لب في ال جب الق د  زاع ال ة ال ي و م ث ف ت

اص   .3عدم الإخ
  

  الثالث: شرط عدم تعلق النزاع بالنظام العام مطلبال    

         
ر   ه اته، و رغ  قداته و ت انت مع ا  ع أ ل م ام العام أمر ضرور ل إن ال

ل تعر  ا على  ع قي م عات إلا أنه  ام مع أقدم ال ل في هذا هذا ال ف، و قد ق
 َ ِّ أَرْض سَُلْقِي ِ انًا جَامِعًا لاَ تدر على أَ َ : "حِ ام العام ه أن أن تعرف ال   ."4ال

غ     ر ب غ ا ی اره أمرا ن اع م في حِدّ ذاته  فه عرف إلى ال ة ال مان ر الز و ترجع صع
ان.   و ال

                                                            
 جل.تستعمل المحكمة العليا بكثرة للتعبير عن ذلك مصطلح " النزاع الجدي" الذي يخرج من إختصاص القاضي المستع 1

« Attendu en conséquence que les contestations sérieuses soulevées par l’entreprise requise, et l’absence 
d’urgence ( exclure) toute compétence au juge du réfère  . » cour suprême ( chambre administrative) 1763/85,  Ste 
….C/ le directeur de l’entreprise….° du 22/02/ 1986 ( non publié)             

  " ... حيث أن فحص أوجه و انتقادات الطرفين يظهر بأن المنازعة منازعة جادة و لا يمكن البث فيها بطريق الإستعجال...."- 2
والي الولاية و مصلحة  /( قضية ش أ ب ضد 1990فيفري  23بتاريخ   38745الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ، إستئناف في المواد الإستعجالية، رقم 

  السكن) غير منشور.   
نية هذا " ... حيث أن القاضي الإستعجالي لا يستطيع البث قانونا في طلب تأجيل التنازل عن هذه القطعة الأرضية، قبل القيام مسبقا بتقدير قانو- 3

ن في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للبث نهائيا في النزاع  و في المقرر الذي المستند. حيث أن هذا القرار لا يمس زيادة على ذلك بحقوق المدعي
  هو خلفيته الأساسية... ( و عليه يتعين القضاء ) بقبول الإستئناف و بالتصريح بعدم سداد العريضة." 

  ية...) غير منشور. ( القضية ح. ع .و/ ضد رئيس بلد 1988جويلية  16بتاريخ  55869ـ المحكمة العليا الغرفة الإدارية استئناف استعجالي رقم 
ن الأمر أمة العليا، ى المحكـ حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف ، فإنه نزاع جدي بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسنة المعنية بالضريبة، لذا تر

  المعاد فيه سليم و يتعين الموافقة عليه."
  ائب لولاية..) غير منشور. ( قضية ح . م / ضد مدير الضر 1991جويلية  28بتاريخ  71964ية ، إستئناف إستعجالي رقم ـ المحكمة العليا الغرفة الإدار

، ص 2005 تعريف ساقه علي فيلالي في مؤلفه الالتزامات "النظرية العامة للعقد" ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر،  4
208  .  
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  عدم المساس بالنظام العامموقف المشرع من شرط  الفرع الأول:          

     
علقة   ذ القرارات الإدارة ال ف عدم وقف ت ة الإدارة  ي ال رع الفرن لقد أمر ال

م رق  رس جب ال ة العامة  ام العام و الأم العام و ال ؤرخ في  53/934ال  20ال
ر ایر  1953س ة م أول ی اك الإدارة ال  1954، الذ بدأ سرانه بدا اء ال إن

ادة  ، و ذل م خلال ال الس الأقال ل م ي حلت م لها أنه "  9/1ال ق م  رس م ال
فة  ة على خلاف ذل  قف، إلا إذا أمرت ال ة الإدارة أثر م س للدع أمام ال ل

ة الإدارة ع ال ة، و مع ذل لا ت ائ ال -اس قف  -في أ حال م الأح أن تأمر ب
ة العامة."  ام أو الأم أو ال فا على ال ال عل  ذ قرار ی ف ة  1ت ان ا ت إلغاء الفقرة ال

ادة  م رق  96م ال رس ة ال اس اك الإدارة ب ن ال ارخ  83/59م قان ادر ب  27ال
ایر ر 1983ی لس الدولة  ه على أن:" م ة م ان ادة ال ص ال ث ت ة  . ح ائ فة اس

ل        علقة بدخ ام العام ، ماعدا ال ال علقة  ذ ال ف ات وقف ال ل ل في  اص الف اخ
ا   ."     2و إقامة الأجانب في فرن

       ، زائر ن ال ةفقد أما في القان ن ص القان اد  جاءت ال ها ال  171و  170م ب
رر م قان  زائن م ة ال دن ن الفرن3ر الإجراءات ال قة للقان ا ائي ـــم لس الق ع ال ي ل

س حفظ ال ذ القرار الذ  ف قف ت دخل ب   و الهدوء العام. و الآداب العامة ام العامــــــم ال
ر      ص على هذا ال دید  ا ورد ال ة و الإدارة ال دن ن الإجراءات ال ى قان ق

ن  ؤرخ في  08/09القان ادة  25/02/2008ال ام   932جب ال لها أنه" خلافا لأح ق
ادة  ام العام خلال  843ال ال اصة  ارة ال الأوجه ال م  ار ال ز إخ أعلاه، 
ة" ل ام 4ال ار م أوجه ال ا ی راف الدع  ار أ از إخ د ال  ادة ن ى هذه ال ق .

ة، ل اء ال ة أث ال ع الدع الإس علقة  ددة  العام ال ر م رة مرنة و غ ام العام ف رة ال فف
ر  ف ا إلى ال اج دائ ان لآخر و م زمان لآخر، و ت لف م م ر و ت ل ال   على س

. زائر لس الدولة ال رف م هاد م    و الاج

                                                            
1 Gustave Peiser : Droit administratif,19 édition, mémentos, Paris ; 1992, P 198.          

لَ المرسوم  من  96/2بحيث تنص المادة   1969يناير  28الصادر في  69/87بموجب المرسوم رقم  1953سبتمبر  20المؤرخ في  53/934لقد عُدِّ
فيذ الخاص بالقرارات المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب في التراب الفرنسي.                           قانون المحاكم الإدارية بحيث سمح لها بوقف التن  

2«  Conseil d’état a un monopole sur an chapitre exceptionnel dans la compétence de la suspension de l’exécution 
des demandes d’ordre public, à l’exception relative à l’entrée et le séjour des étrangers en France. »  

  الصادرة في  47المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجريدة الرسمية رقم  1966جوان  08المؤرخ في  154 /66الأمر رقم  3
  .  1966جوان  01 
الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا، يعُْلِمُ الخصوم قبل جلسة الحكم،  من ق إ م إ ج:" عندما يتبين لرئيس تشكيلة الحكم، أن843المادة  4

  دة على الأوامر."    بهذا الوجه ، و يحدد الأجل الذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون خرق آجال اختتام التحقيق. لا تطبق أحكام هذه الما
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نه،        دید ل زائر دون ت ن ال ص عدیدة م القان ام العام في ن ر ال فقد ورد ذ
ر  لا ث یذ ه.م ذل م ت جزءا م أنها ل اصره و  ام العام مع ع زائر ال رع ال ال

ادة  ن الع للإعلام رق  2ما جاء في ال ؤرخ في  12/05م القان ایر  12ال  1 2012ی
رام الدی  ها اح ان م ب ا الإعلام و ارسة ن د م رامها ع ع اح ي ی لات ال على ال

اقي الأ ات الإسلامي و  ل ان، م ام العامد ة          ال رات الفرد ان و ال رامة الإن ، و 
ة. اع ادة  و ال ت ال زع  34و ن ا ت ارسة ن د م ع مراعاتها ع ي ی دود ال على ال

ت  ث ن لة و الآداب العامة.ح ف ة ال ا عل الأمر  ة و ی ها الأج ا ف رات الدورة  ال
ادة  ا ال ات  م 2أ ع ن ال ؤرخ في  12/06 قان ایر  12ال ب أن 20122ی ، على أنه 

ابت     الفا لل ن م الح العام و أن لا  ات و أهدافها ض ال ع ا ال ضع ن درج م ی
ل بها. ع ات ال ان و ال ام الق ام العام و الآداب العامة و أح ة و ال   و الق ال

ر  ا ی م       ق زائر ل  ن ال ع وف القان ر أن ال الفة الذ ص ال خلال ال
د تهدید للأم العام أو  جب وج ي ت عروفة و ال ة ال اد اصره ال ع ام العام  على ال
ة و الدی  ابت ال الات أخر و هي ال د إلى م ة العامة، بل ام ة العامة أو ال ال

  ..... .3داب العامةالإسلامي و الأخلاق و الآ
از إثارة ال      دید ح  ة و الإدارة ال دن ن الإجراءات ال ى قان ق رع  ر ال

ادة  ة وف نص ال ل ام العام خلال ال ال عل  ام ال  932ال اء الأح اس اردة في ق إ م إ 
ادة  ة843نص ال ال ا . و  قاض م أجل ح انات لل رع ض ح ال ة حراته م

ة. ل صارم م  الأساس ر و  داد بهذا ال عا ما الإع ف ن ف ح م خلال ذل ال و ی
ة ی ال ال ة ، و  ائ ة الق ل ل ال القلق اص القاضي الدفع ل م اح  عدم اخ

الي الإدار  ع ل في ال الإس ف الإدارة.الف ة ضد تع رات الأساس   ازعات ال
  

  موقف الفقه من النظام العام الفرع الثاني:

  
رة مرنة       ام العام ف رة ال ر ف قة، تع ق ة  في ال اس روف ال ال أثر  ة، ت ا       و م

ة و  اد ة و الإق اع ه الاج رها، لذا وصفها الفق عب ح رة م ال ي، فهي ف أنه  ج  "

                                                            
  .  02ج ر ج ج، رقم  1
  .  02ج .ج ، رقم ج. ر.   2
  15، ص2014نصر الدين بن طيفور،مضمون النظام العام باعتباره قيد على حرية التعبير،مجلة مخبر حقوق الإنسان و الحريات الأساسية،العدد الأول،3
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" ا لام م رد  ه ه م دیث ع ارة ع غلاف فارغ، و إن ال قابل یر . 1ع و في ال
ابـــــــالد ار ع ام العــــر ع م القانــــــد أن :" ال فة الإدارة ـــــــام في مفه ن الإدار و ال

ة العامة  ة العامة و ال ة على ال اف ط الإدار ه ال د لل هدف وح في الدولة، و 
ر ال ة، و ذل ع  رقة وقائ ا و الآداب العامة  ار مه ر و الأخ ا ل ال اء على  ق

ام  ام ..." و یر جانب م الفقه أن ال مات ال اصر و مق ي تهدد ع درها ال كان م
ة  هام الأولى لل ام العام م ال ة، و إن ال عة ال لام و الأم لل العام"... ه ال

  .2 الإدارة"
ح      ة، ی فاه الفقه ن  و م خلال هذه ال ام العام خاصة في القان م ال أن مفه

ة ال  اح فة الإدارة و أهدافها، و ه م ال ر ال رة ب رة مرنة و م ة الإدار ف ف
ع  ة العامة ل ة العامة و الأم العام و ال لام العام و ال ق ال یهدف إلى ت

عل  ح ی ة أص دی رات ال غ ل ال ، ل في  ا ى الإقال اة ح الات ال ة ع م اد
ال الإق عد تدخل الدولة في ال اد  ط الإق لح ال ا م هر حال ة، لذا  قاف اد و ال

ق. اعد ال ة لق ئات ضا داث ه   اس
        

  موقف القضاء من شرط النظام العام الفرع الثالث:    

  
رة ال         ر ف اء الإدار ت ث لقد سایر الق ي ان ام العام، ح لس الدولة الفرن  م

لاث  اصره ال داء ماد على ع د إع رض وج ة، تف ة  رة ماد ام العام ن رة ال ر إلى ف ی
ة  ة س ائه إلى غا ل على ق ة العامة، و  ة العامة و ال ث  1959الأم العام و ال ح

ادر في  ع في قراره ال ام ال ال رف  ة أفلام   12/1959/ 18اع ة شر في ق
Lutetia س في ة ن س بلد قرار أصدره رئ عل  ي ت ل  03/12/1954. و ال ع عرض ف

ة ة و الأخلاق ال ه مع ال اف ة ت لد"  ار في ال   .3"ال
ل م وزارة الإعلا         عرض الف افقة  لت على م انت قد ح ة  ة ال ر م،   ا أن ال

ع ف ة قرارو ت ال روع لس الدولة أقر م ة، م ل اوز ال ة بدع ت لد س ال  ي قرار رئ
ب ذل في إل ا ی ات م را ان م  شأنه إحداث اض ل  ت أن الف ة رغ ث لد س ال اق رئ

. ل ر الأخلاقي للف ع غ ا ة ال ام العام ن ال   ضرر 
                                                            

  .  103، ص  4200شفيقة بن كسيرة، وقت تنفيذ القرارات الإدارية، رسالة الماجستير، كلية الحقوق فرحات عباس، سطيف، أكتوبر  - 1
  . 398.ص  1990أنظر عمار عوابدي، القانون الإداري، المؤسسة الوطنية للكتاب و ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
  . 16بن طيفور نصر الدين، مقال مضمون النظام العام كقيد على حرية التعبير، المرجع السابق، ص   3
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ة         ا ا أن ح لس الدولة أ ر م عد م صإلى جانب ذل اع مة  لة و الأم ف  ال
ال ذل القرار ر، و م عرضة لل ة ال اع رائح الإج ر ال ارها أك اع ام العام،  اد ال ر ال

ي  لس الدولة الفرن فال 15/06/2001صادر في مؤخرا ع م ر أن الأ ه اع ج ، و 
اره  اوز أع ة 13الذی لا ت ا  س عض ال ر في  ن م ال ع  دون مراف راشد بم

اعة  اءا و  23:00ال احا 06:00م لص فال دون أن  ة للأ ا ه ح اسً  ، ف رة م ا 
قل ام العام ،ال ال عل ذل       .ل

ارخ    ة 27/10/1995وفي قرار آخر صادر ب ة بلد  ،Orge -Sun -Morsang1 في ق
ان  رامة الإن اس  ي أن ال لس الدولة الفرن ر م ام العام. اع اصر ال را م ع تعد ع

ه فقد أمر ع   و عل ة  لد س ال ة قرار رئ روع ي أقر  ة الإدارة ال إلغاء قرار ال
ل  يء إلى الأقزام ..." lancer de mainعرض ف ة ت رح ع م د القرار الذ م أی    .ب

ة         ى في ق لس الدولة إلى درجة أن ق ر م ارخ  Dieudonnéو قد ت ب
ة الذ  11/01/2014 ان رامة الإن ر ال د إلى ع لي  ي م ة قرار ض روع إقرار م

ها عارف عل   . 2عد أساسا جدیدا ل  ض الأسس ال
ر  ، ب د قل م ال فه لف ع ال ي قد اخ لس الدولة الفرن م م ام العام في مفه لذا فإن ال

ام العام،  مات ال اصر و مق ة العامة ع ل إلى جانب الأم العام و ال ح  ث أص   ح
اد  ة، أ الأم الإق قاف ة و ال اد اة العامة الاق الات ال ل م ة العامة في     و ال

ا ة و الأم لل ق الرفاه عل ب ل ما ی قافي،و  الي و الأم ال ع ال ا ة ال ا ، وح
ة الأخلاق و ال ا ة و ح دی ة لل انت لها ق ان، وإن  رامة الإن رام  اء العام، و ضرورة اح

ة   .3مع
ر   ذ قرار صدر  و في م ف لب وقف ت ا برفض  ة الإدارة العل ت ال ح

ها  ع ء س اءها على أن:" ... س ة ق لاد مؤس فر إلى خارج ال ال ة  دع رخص لل برفض ال
لاهي العرا ل  دما سافرت للع ارج ع ص الأردني ال عة و أن زواجها م ال ئة ال ق ال

عد شهر فقط م  قه لها  ل الأردن، ث ت لي الذ یدیره  لهى الل ال اته  ل ه و ب ع الذ 
ب خروج رر س رد ت ان ل د م هذا الزواج  أن الق حي  ي الها م ــــــزواجها ی لاد لل

                                                            
 . 17:30، على الساعة  30/03/2017 على الانترنيت. بتاريخYahooمنشورات    1
 . 17بن طيفور نصر الدين، مقال مضمون النظام العام كقيد على حرية التعبير، المرجع السابق، ص   2

  الصروخ مليكة، القانون الإداري ( دراسة مقارنة)، مطبعة جديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1999، ص 350 .  3
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ارس يء إلى الــــفي م ا الذ  هدف  عة،ة ال ن قد اس فر  عها م ال و م ث فإن م
ارج ها في ال ع ة س ا لاد و ح ة العامة لل ل   .1ال

اء الإدار          ة الق رة وفي قرار صادر ع م ي ال ة ال قائع الق  عد سرد ل
ا أد إلى  ات م ا ة الان اس ة  ل ة و أخر م ب ب عائلة م ار ن مفادها أن ش

ة.  اص م العائلة ال ة أش ل س ق لال الأم العام    اخ
ة قرار          ر إقامة  اً و قد أصدر وزر الداخل ة  5ی ح ل اص م العائلة ال أش

ث أنه و إن  ا یلي:" ح ة  اء رد ال ذ هذا القرار ف ف لب وقف ت دعي الذ  ه ال م ب
ر الإقامة  ات أن ح ل ه، إلا كان م ال رة أشد إزعاجا له و لذو ة تهدد الفرد  هة مع

ام ما سلف  ب مع ق ال ، بل  ع ر الاس افر ع ال ت داد بذل فقط في م ب الاع أنه لا 
عذر  ائج ی ذ ن ف رتب على وقف ال ذ، إذ ی ف قف ال ة العامة إیذاءا شدیدا ب ل أذ ال ألا ت

ت لزا ة ل ل ها، و هذه ال ان تدار ا  ذ. و ل ف الب ال ة  ل ة الإدارة أو م ل ما م
دودها، اوزا م الإدارة ل دعي ت د على حرة ال رد ق س ل ذَ ل ِ ا أُتُ ه إن ن ف ع    القرار ال
ة ب ال  ب الف عد أن لاحت س الأم العام،  لة  ارات م اجهة اع ذ ل ا أُتُ و إن

ل ...   .2و ال
رــــــما س ی م خلال    أخذ  ر  اء الإدار في م ا: ـــــح أن الق  ه

اصه  عدم اخ ي  ق ، و لذل لا  ضع أو أصل ال أصل ال اس  ال و عدم ال ع الاس
ة مفادها أن له إلى ن ا قد  بذل في حالة وص ام العام و إن ال زاع  عل ال ق  ل ت

ر م في  ال غ ع ي قد شر الإس الإضافة إلى أن الأضرار ال لا،  ذ م ف لب وقف ال
ق شر  عا. و قد ی ض ض إذا أُلغى القرار م ع ر ال رها ع  دعي  ج ال تل 

ها  عذر تدار ائج ی ذ ن ف قف ال ُ ب الفة إذا ترتب على ال ضع ال ال  ع عالالاس  إش
ها ال ائ ة لا  تدارك ن ائف ة  ة.ف   ل

زائر،و في       ع ال ، ل  زائر لس الدولة ال عدها م ا و ما  ة العل تعرفا   َافإن ال
ا في قرار صادر في  ة العل رت ال ث اع ام العام، ح ع 12/04/1986لل ، أن قرار ال

ذا ا م را أم ام العام و الأم العام  في م الإقامة تدب ة على ال اف اق ال ادة ن قا لل ت
رر 171 . 3فقرة  م زائر ة ال دن ن الإجراءات ال ام العام في  ث ت تعرف م قان ال

ل  ق ال ة ل ن اعد القان عة الق زائر ه م اء الإدار ال ر الق اعـــــن         يالاج

                                                            
    421ـ 420،ص 2000، سنة 1د السلام جابر، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونية، طبعة أمثلة أوردها حسين عب 1
  .   420، ص  2000حسين عبد السلام جابر، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولى، مصر،  2
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اع ادی الإج ع ال روعة في ج قه ال ارسة حق ا م م ل م ة و ت  اس   ة و ال
ة قاف ة و ال اد   .1و الإق

القرار       ام العام  ال ال ال في م رب ال زائر  ل الفقه الإدار في ال ادر  و لقد  ال
ارخ ــــــع ال ا ب بـــــــــب ال 26/12/1981ة العل س م اث ـــــــالأ د ( د.ك) ضد رئ

هو ال و الأم العام لق ال رة الذ جاء ف ال :"ه ع ر الإس ث أن قاضي الأم ة إذا ح
ادة  ب ال ال،  171كان ح ع ع الإجراءات اللازمة في حالة الاس اذ ج ات ا  رر م   م

ام العام و الأم  ال علقة  زاعات ال اصه ال اق اخ ى صراحة م ن رع قد اس فإن ال
ابت أن إجراء ال أنف ُعَدُّ قرارا العام ... و أنه م ال رف ال قد م  ع م الإقامة ال

لص م ذل  ث ُ لة لها ح ات ال لاح اق ال ذا ض ن الح الأم م صادرا ع م
ر  اص قاضي الأم اق اخ ر ُعد قرارا خارجا ع ن ذ ع م الإقامة ال إذن أن ال

ة. ال ع دو أن زم ال2الاس ارم لـــــل ی ادة  ال رر قد بدأ  171ص ال   ل ــــــــم
دعي مق  ه: " أن ال لس الدولة جاء ف ل ما جاء في قرار حدیث ل ل على هذا الق ر دل و خ
ا ه ثابت م  را  ل في سفارة س ة و ه م فة شرع عررج  قة برج ب زائر  ال

ؤرخة في  لف و ال ال قدمة  هادة ال زائر و له نزاع أنه  08/12/2001ال عامل مع ال م
لف. ال قي مرف  ث عقد ت ة  ن ثاب دید دی ل ت   قائ معه ح

ارخ        ادر ب زائر  28/03/2001فالقرار الإدار ال راب ال رده م ال ل  و ال 
ة  ذه إلى غا ف ال الق وقف ت ع الة الاس را ل س ن لاقا و لذا یل لایَُلَّغُ له إ ي ف لف

ه.   مد شرع
رته م        ب تأش لب صادر ح ل ال أن القرار م رِّحُ  َ ة ُ ل وزارة الداخل ث أن م ح

ي یرجع إلى  راب ال رد الأجانب م ال ة، مع العل أن  ل ة ال ر الح ال رف م
اه  ة دون س اص وزر الدولة وزر الداخل ل اخ ا س أن القرار الإدار م ت م ث ث ،ح

ذه ف قف ت ى ب ة..."، فق هة الإدارة ال در ع ال ذ ل  ف   .3وقف ال
ة الإدارة        ل اوز ال د م ت اشى و ال زائر ی لس الدولة ال دید ل ل ال هذا ال

ة قاضي  رج ع رقا ه أن  ام العام لا  ال س  م ال ا أن مفه اصاتها،  لاخ
، بل ه  ال الإدار ع ة م أجل الإس رة واض ه  هر ف ب أن  ب الذ  قع ال ال

                                                            
  .188، ص 1989، المجلة القضائية، العدد الثاني  12/04/1986المؤرخ في  98269قرار المحكمة العليا رقم   1
  .  188، ص 2، عدد  1989قرار منشور بالمجلة القضائية ،  2
  . 54، ص 2014رشيد خلوفي و جمال سايس، اجتهادات أساسية في القضاء الإداري، منشورات كليك، الطبعة الأولى، 3
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لة لا  ع ر الإدارة ال ة و قاضي الأم رات الأساس ها ال ان ف ن، دولة ت اء دولة القان ب
ام العام. ة على ال اف ة ال ا الإدارة  ة ن رم م مراق    أن ُ

ـــة       ام العام إن ح ة على ال اف ل بدأت  ال ها خاصة في  داق عف و تفقد م ت
ات و ما ی ل ل ب ال دأ الف ا م ة لاس قرا ادئ العدالة و الد ها م رم ف ها  عدولة ت

ة القاضي قلال ادئ اس د الذ م م ح د ال د. و لعل الق امه دون ضغط أو ق  في إصدار أح
قاء فا على  ال ال ل القاضي في م اره أســهالدولة و ه ط ع اع ر  ى ا ه الدس

ن مـــــنص قان ادة ـــــي ع لا ال د م ة، ف ان ع ه م ق رّ ع ن ام  8ا و ما ی لقان
اء رق  ن الأساسي للق ص على ما یلي:04/11الع ال القان ي ت   وال

اواة، و لا"  ة و ال رع ادئ ال قا ل امه  در أح ع في ب على القاضي أن   
ع. ا لل ة العل ل ة ال ا رص على ح ن، و أن    1"ذل إلا للقان

ص، ه أن على القاضي  و        قراء ال روج بها م خلال اس ي  ال ة ال لاح ال
ن ع ع للقان اجب ال ق م أنه قام ب عد أن ی ع  ة العامة لل ل د واجب إعلاء ال

ي لا امه ال لا إصداره لأح اواة، و هذا ال دأ ال ة و م رع دأ ال روج ع م  م یها ال
ل ما ــــــعلى الق ها  رفا ف ن الإدارة  ي ت ازعة الإدارة ال ه متاء الإدار و ال  ل

الي الإدار أن  ع ه وجب على القاضي الإس اجهة الأفراد، و عل انات في م ات و إم سل
ات الإس ل ل في ال ىف ة ح ال ام العام و الأم العام، ع ال س  زاع  ان ال ا  و إن  د مه

ن.  القان دلا  اواة و م ة و ال رع ادئ ال   في ذل 
د على هذه ح اء ال اب الفرد، و الاس فة الإدارة على ح ح  ي عدم ترج اواة تع دة القاع و ال

اصة إذا  ة ال ل ة العامة على ال ل رر الذ قد ه إعلاء ال ر ال ا، مع ج تعارض
ا ع للق الرج ها.و  اواة ع ن، و هذه هي ال ان لذل أساس م القان الفرد إن  ن یل 

ر عدم م دها لا ت قارنة ن أوجه الــــــــــال ام العامـــــاس  ال اص  اء  زاع ال ا أو ـــــــي فرنفس
ة العام ل فظ ال ة  ا د ع ر فهي ت علم ه لا  الح الأفراد، ل ها على م  ة و تقد

س أس ي برفض الدع لعدم ال ق ا  اص و إن   .على عدم الاخ
ل    ام العام خلاصة الق ال علقة  زاع ال أوجه ال اس  َا ع شر  إن شر عدم ال ُغِْ

رف القاضي. ة العامة م  ل ال و إعلاء ال ع   الاس
د القاضي       ر  فإذا اع قت، أو ال ات ال ف ها  ي لا  تدار ائج ال ار ال على مع

ام العام  فا على ال ذ م أجل ال رورة الق في تقدیر سلامة القرار ال  الداه أو ال
                                                            

  . 08/09/2004، بتاريخ 57، الجريدة الرسمية رقم 06/09/2004القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في  المتضمن 04/11القانون العضوي  1
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ة الفرد  ل ع ع م ة العامة لل ل فة ال ه  ادر ترج الإضافة إلى م و الأم العام، 
رر ه ع ال ا ع شر عدم  الذ  تع ن بذل في غ قه، ن ر ال الذ یل غ

ل القاضي في  د ع ق رع أن  س لل ال ل ل الأح ام العام. و في  ال عل  زاع ال ال اس  ال
ى  ن ه أس ل للقان ار أن ال ال اع ام العام،  ة ال ال الإدار  ع ال الاس م

ام العام. ة على ال اف   درجات ال

  أن لا يكون الهدف عرقلة تنفيذ قرار إداريالرابع:  مطلبال	  		     

         
ادة   ر ال ت على هذا ال ال  1/ 921ن ع لها:"في حالة الإس ق ق إ م إ ج 

ف ، دون عرقلة ت رورة الأخر ر ال داب ل ال أمر  ال، أن  ع ز لقاضي الإس ذ الق 
جب أمر على عر   ، .أ قرار إدار اب القرار الإدار ال   ة و ل في غ

أم ال أن  ع ا لقاضي الاس ً ،  أ لاء أو الغل الإدار عد أو الإس ر وفي حالة ال
ر ت اذ تداب ر ال إت عًا لذل م غ ه"، ت ن ف ع ذ القرار الإدار ال ف قف ت ة ب ف

ا ر ق َ ْ اءًا على مَ ة أو أمر ب اجب أمر على عر ان ذل غَْرَ مُ لف ئي، إلا إذا 
عد و الإس ، ما عدا حالات ال ذ أ قرار إدار ف الات م عرقلة ت ع ع قاضي الاس لاء ل

ة    دد أمر على عر ا  ب في ذل ه أن رها أعلاه. و ال الف ذ    و الغل الإدار ال
ر ال الذ لا  له الرد ع ا ر ح در في غ دار و الذ  لب الرامي إلى اس ل

ر للقرارات الإ فاذ الف دأ ال سُّ  ذ قرار إدار  ف ة، و أن عرقلة ت   .  دارةأمر على عر
زائر ا        رع ال ر ال قًا ش ادة  سا رر 171في نص ال انت  3م ا خاصا، إذا  شر

ر اع غ  ... ". ذ قرار إدار ف ة تهدف إلى وقف ت ال ع ة قراالدع الإس ذ أ ف رات راض ت
د م القاعدة القائل ر م عروف فقها أن ال قف ـإدارة..." ف ال ر ال الأثر غ ع لة  ل

ة القرار الإــــــــالإلغ اه أن مهاج دأ و مق ى هذا ال ارة أخر فإن مع ع دع لا دار باء،و 
إلغاء القرار ي  ق ر إلى أن  ب أن  ذه الذ  ف قف ت ه م ق ت ه أو س ن ف ع ل ال

  الإدارة.
ة و ه        م ر ع دأ أك اد إلى م الإس ة  ن رة و القان رراتها ال د هذه القاعدة م و ت

اشر ذ ال ف از ال اء أ ام ء إلى الق ر حاجة لل غ ذ بذاته و  ف ة القرار الإدار لل  قابل
ة ال قاشات الفقه ع إلى ال ة لها بداعي أن هذا دون الرج رة و الراف ل هذه ال ي دارت ح
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ازا  ها ام ح نف لا أو ت اشر ع ث لا  للإدارة أن ت رع  ة في ید ال ل ز ال      مر
رع قرره ال اصا ل    .1أو اخ

ذ القر          ف راض على ت ة لهذه القاعدة أ قاعدة عدم الإع ل ارات الع ، أما الاع ار الإدار
ة فلاف اع اجات ال اع ال الح العام و إش ق ال ل الإدار و ه ت ة الع  ل في غا

ة خاصة. ل ة عامة م أجل م ل ب الأصل م   تُهدر 
ائح  ن و الل الفة القان د غلى م انا، و تع ف الإدارة أح ع قابل قد ت ق ل في ال  ل

رو  الح الأفراد ال اب م ة لها على ح الح مع   عة م جهة.م
ة الإدارة قد     ائ ئات الق ل في دعاو الإلغاء أمام اله ، فإن رط الف و م جهة أخر

ا  ال في فرن ا ه ال زائر  رع في ال ال ق الأفراد، هذا ما أد  ق   تؤد إلى الإضرار 
ذ الق و ف ة الق ل ال ع الات الإس اجهة ال ذ ل ف قف ال ام ل ر إلى وضع ن  راراتم

لاء و الغل الإدار  عد و الإس   .2الإدارة، خاصة في حالات ال
ان ی        زائر و إن  ذ القرارات الإدارة في ال ف ام وقف ت ني ل ع    و الأساس القان         ب

ز على  ماد صه فه یرت انس ب ن ض و عدم ال الفة  921ة م الغ ق إ م إ ج ال
ر.   الذ

قو  ا  أنهقة ال ال ع اءا إس ا نعرف ق عد أص رة ال ر ن امل و ت ل ت ف
رة ا ه القرارات ب روع سع في رط عدم م ذ القرارات، فقد ت ف ال وقف ت ،غزرا في م عد  ل

ع و  ة تعد ی ا ة صارخة  ة بلا شرع ار القرارات ال اء على اع قر الق ث اس قفه، ح
ا وصل مرحلة ال .كل اد ذ ال   ف

ذ   ف عان م وقف ال اك ن   :فه
ع الأول :         لقائيال قف ال اشرة  :ال ن م دره القان الإلغاء م ع  رد ال رتب على م   ی

ا ان أل لدان  عض ال   .3و هذا ه الأصل العام في 
لة جدا إن  لة قل انت الأم قف و إن  ع م ال زائر بهذا ال رع ال ل  و قد أخذ ال

ادة  ن  13ت نادرة ( ال ؤرخ في  91/11م القان ة  1991أفرل  27ال ل زع ال عل ب ال
رد  ة ل م فعة الع ال رح  ذ القرار ال ف ة وقف ت ان ص على إم ي ت فعة العامة ال لل

اء ل دع الإلغاء)، و لقد ورد على هذا الاس اء ت قف  اس رة ال دَّ م ف ُ آخر ل

                                                            
1 Maurice Hauriou : La distinction de la décision exécutoire et du fait personnel , Note sous Tribunal des conflits . 
22 avril 1910. Revue générale  du droit online, 2014, p 14853.  

  . 15، ص 2003محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الكتب القاهرة،  2
3 Gilles Darcy, Michel Paillet : «  la suspention automatique » , Almand Colin, 2000, p 269 .  
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ن ( لقائي، و هذا م خلال نفس القان ادة  91/11ال جب ال رر  128)  : " ...  1م
فعة  ة ذات م ى ال از ال ات إن ل ة لع ال رة  ازة الف ال م  ة أن تق ل الإدارة نازعة ال
حة لفائدة  ات ال ع لغ ال ل م ام ب عد الق ي  رات ي و اس عد و عامة و ذات 

أ حال م ا قف  قدمها للعدالة أن ت ي  ن ال ع ة.لا  لل م ة الع ز ع لد ال ل
رة" ازة الف ذ إجراء ال ف ال ت   .1الأح

لة للقاضي   ة م ائي" و ه سل قف الق قف فه " ال اع ال اني م أن ع ال أما ال
اش در ال ن ال ة، ف افر شرو مع ذ ب ف قدیر وقف ال ا ه ال ل قف ه ر لل

ائي ،  2الق ر ص هذا ال زائر  لس الدولة ال اء م لة في ق قات قل اك ت . إذ ه
ي: لس الدولة الفرن قات م   مقابل ت

ذ قرار إدار     ف ر یرمي م وراءه عرقلة ت دب ال الأمر ب ع قدور قاضي الإس س  ث ل   . 3ح
ه أمر إلى ر  ج لا، ت ع م ا لا  رف ك ها م  روع ف قاف أشغال الهدم ال إ ة  لد س ال ئ

اهر  ذ قرار إدار و ال ف عرقل ت ف  ع للدوم العام، لأنه س َة على مل تا َ ْ ُ ة و ال لد ال
ي في  لس الدولة الفرن ا جاء في قرار م قا ل دأ الأشغال  ر  30ب ة 2002د ، ق

ن أودمار ة ب أمر إلى  . Pont- Audemerبلد ال أن  ع ع قاضي الإس جانب ذل لا 
ز  ح مر قاف ف إ اذ مقرر  إت ة الإدارة  ل أمر ال ، أو أن  ف إجراء إعداد قرار إدار ق ت

ة اف ة قرار صادر ع ال اس ه ب ث مُرَخص  رق ال   . 4ل
لف ا    ص الدق ل زائر م خلال الف الي ال ع اء الإس ة للق ال لص  ث  زاعح  ل

غله مع عائل أنف  ان ال ار، الذ  الا الأب ي س ائ  اب ال ال ه، القائ ب أص
َأْ  ْ ُ فا على سلامة ال ة بدافع ال لد س ال رف رئ قرار صادر م  ه  ُرِدَ م      نِف   الذ 

زائر و ض ذ الزلزال الذ هزَّ ال ار م الإنه د  ه، لأن ذل ال مهدَّ هاو عائل ار  اح خ ب
21/05/2003 .  

ادر          اص ال عدم الاخ س م جهة، إلغاء الأمر القاضي  أنِف یل ُ ث أن ال ح
. رداد هذا ال   ع قاضي أول درجة، و م جهة أخر اس

ادة     انت ال ى و إن  ث أنه ح رر 171ح َت  3م اب مََ ة ال دن ن الإجراءات ال م قان
اص لقاض َْت، الاخ ُ عد ال افة الإجراءات اللازمة في حالة ال ال للأمر  ع ي الاس

                                                            
  مؤرخة   85، الجريدة الرسمية، عدد 2005قانون المالية لسنة  يتضمن 2004ديسمبر  29المؤرخ في  04/21من القانون رقم  65المادة  1

  .  2004ديسمبر  30في     
  . 26ـ  25محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  2

3  C .E. 25 /10/1978 . Ministre délégué à l’Economie et aux finances /Dame Madre.req, 10162. Rec. p 391 .  
4  C.E . 8ème et 3ème  sous‐ sections réunies, du 30 /12/2002. Req, 248787, mentionné aux table du recueil Le Bon.   



 

82 

ه  ازع ف د مدخل ال ال ة  لد ر لقرار ال ذ ال ف أن ال الي  ضع ال ل في ال َعََّ الق فَ
ادة  ذ تَعدًِّا لأن ال ف ر هذا ال دو غَْر شرعي، و مع ذل لا ُعَْ ة تُ  71ی لد ن ال ؤَهِّل م قان

ر  روف، و ذل في حالة ال ها ال ي تق ة ال ر الأم داب ع ال اذ ج ات ات لد رؤساء ال
.   ال الداه

ل في          اص للف عدم الاخ دما صرَّحَ  ة قاضي الدرجة أولى أح ع ال ث  ح
ف راض ت ر اع غ أصل ال  و اس  ا لل أنف، و ذل تفاد ع الأصلي لل ذ القرار ال

ة... اب وقائ ه لأس َ ْ أنف م شُغْل مَ ع ال ة ال م لد ادر ع ال   .     1ال
ارخ           ة ب ا ة  الي ل ع اك أمر آخر صادر ع الق الاس و ه

افظ العقار 02/12/2014 دعي أمر ال لب ال س، أی  أس ى برفض الدع لعدم ال ، ق
اح دع ة اف نه نافعاً       شهر عر الرغ م  ر  دب ضع ، و ت رفض ال      في ال

ل في مُ  ذ قرار إدار و ال ف ر أنه ُعرقل ت أصل ال ، غ سُّ  لاً و لا  ع رو م  قرَّ
ا یلي: الي  ع اب الأمر الإس ة العقارة، و جاءت أس اف ادر ع ال   رفض الإشهار ال

ا - لب إلزام ال ص  ا  اح الدع ف ة اف إشهار عر    :فظ العقار 
ادة  ل  921جب نص ال أمر  زُ أن  ُ َ ْ ال القُ ع ق إ م إ، في حالة الإس

. ذ قرار إدار ف افعة الأخر دون عرقلة ت ر ال داب   ال
افع: - ر ال دب  ع شر ال

الب إشهار العر دعي  ة لل ال ب نافع  ل ر ال دب ار أن ال د اع ة، و ذل ق
اح  ة اف ب عدم إشهار عر ضع  عة أمام قاضي ال رف اه ال ل دع تفاد عدم ق

 .   الدع
لب  - ل و ل  فع ار أن هذا القرار سار ال اع  : ذ قرار إدار ف ع شر عدم عرقلة ت

ل  الي  لب ال ف، و أن ال ق ال_ ت ع ة إجراءات الإس اس ذه ب ف دعي وقف ت ال
سعرقل أس قرر برفض الدع لعدم ال اك داع لل ذ ذل القرار، و ه ف   .2ة ل

ع     اعة قاضي الاس اس دونة أعلاه أنه  ة ال ائ ام الق ط م الأح ذا ما  الات و ه
ل عرقلة له ، و أن ذل لا  د قرار إدار الرغ م وُج ة  ف ر ت اذ تداب إت  ، و ذلالأمر 

ال الات ال   ة:في ال
ة. ن للقرار الإدار صفة الرخ   _ أن لا ت

                                                            
  . 132، ص 2009لسنة  09، مجلة مجلس الدولة ، عدد  040037، ملف رقم  2007يونيو  26قرار مجلس الدولة  الصادر في   1
  .   1952/14غير منشور ، قضية ب.إ ضد المحافظ العقاري لولاية بجاية، تحت رقم أمر إستعجالي   2
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الرفض. ي  دد قرار إدار ض ن    _ أن ن
ة  ة وضع عال ة ل ن رقة أخر قان جد  ت الإدارة ، و أن لا ت دد س ن  _ أن ن

دعي.   ال
ن أمام قرار ا ن عدم، فه لة في القرار الإدار ال  إدار  _  إضافة حالة أخر و ال

ه كأ اجه را في م ذ تدب ي أن ی ف ال ال ع الي  لقاضي الإس ال د و  ج ر م ون دنه غ
ادة  ه في ال ص عل ر ال دد ال ن    أعلاه.  1 /921أن ن

   

              أساسية حريةو الإستعجال الإداري لحماية  عوى في الموضوعد رفع الخامس: شرط لمطلبا 

        
ام حالة ص شر   أنه شر أساسي لق ل  ضع  الق د دع في ال وج

ال،  ع ام  ه مر ال هذا لاحظ أنإذ یالإس ة الإدارة الإدع الض شرو ق ال ع س
ذ قرار إدار  ف قف ت   .ب

ادة    ت على ضرورة  919 فال ي ن دید ال ة و الإدارة ال دن ن الإجراءات ال م قان
ض  د دع ال هاع، وج ادة  تل ت على أنه:" 926ال دما ن ي أكدت ذل ع ب أن  ال

ة إلى وق ة الرام ذ قــــــــترف العر ف ل، ـــــــف ت ائلة عدم الق ت  عض آثاره، ت رار الإدار أو 
ادة  لص م ال ضع." و ال ة دع ال ة م عر هر 926ب    :1نق ج

د 1 رتب على عدم وج ل  ـ ی ضع عدم ق قفالإدع الإدارة الدع في ال ة ب ال ع   س
   . ذ قرار إدار ف   ت
ة لهذه الدع  2 ة م عر ر ن ن إلا ع  ضع لا  د دع في ال ات وج   ـ إث
ي ترف    .او ال ذ القرار الإدار ف قف ت ة ل ة الرام   لعر
زائر ف         رع ال ادة  وفال ة و الإدارة الم 926ال دن ن الإجراءات ال دید حدد  قان

لة في  ر، و ال ل ال ضع على س د دع في ال ات وج لة إث ره وس ا س ذ ك
سة  ة مل ة ماد ن ة قان ث أوجد قر ع، و ه بذل أصاب ح ض ة دع ال ة م عر ن

الي ع ذ القرار الإد ت القاضي الإدار الإس ف قف ت د د ار ل أكد م شر وج ع م ال
ل أ وس ضع  د دع ال ات وج عد إث ع، و بذل  ض صل تــــــفي ال ل ة أخر 

د دع  ر وج لا أو ذ ضع م ضع شفاهة أمام القاضي. دع ال   في ال

                                                            
  . 283، ص  2008نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،الخصومة ـ التنفيذ ـ التحكيم، دون طبعه، دار الهدى، الجزائر،  1
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ذ قرار إدار لا          ف قف ت ة ل ال ع د الدع الإدارة الإس رها و ما دام وج  ت
ع، فإنه  ض د دع في ال ج قة للدع  أن قيم الإلا ب ضع سا ن دع ال ت

ارخ ة في ال ال ع ا ع الإس ع ض ا و م قلة زم ة م ال ع ن الدع الإس الي ت ال .و 
ن لاحقة لها ضع و ت ة ال قلة ع عر ة م عر رفع  ضع ف ا أن 1دع ال  ،

د دع ضــــــوج ةــــــــــ ال ل دیث ع شرو ال زل ال ة في الدع  ع  فة و الأهل و ال
ده راض وج ذ القرار الإدار لاف ف قف ت ة ل ال ع ضع االإدارة الإس ل في دع ال  .2م ق

أ ة في م ال ع ر الإس داب الب ال ر لا یُلْزِمُ   الفة الذ ادة ال ارد في نص ال ر ال لة هذا ال
ة. رة الأساس س ال ي ت هاكات ال ص الإن   ت

س           ر ل ائي.و هذا ال هاد الق رسه الإج ان قد  ر الذ  رع هذا ال لقد ق ال
ن م اللازم  ان  عض الأح ذ فقط، ففي  ف ص وقف ت لقا فه  ضع  رفعم دع ال

ال في ال ا ه ال ة،  ال ع ازاة مع الدع الإس س م ال ذ القرارات. إذ ل ف دعاو وقف ت
دعي  لب ال ل  ، و ق ذ قرار إدار ف ة إلى وقف ت ة الرام ال ع ل الدع الإس قي ق ال

ذ قرار ف قف ت ة  ب اء ال ع، لقد قرر ق ض اء ال ه أمام ق روع ازع في عدم م ل ی
ضع م ال ن دع ال دما ت ل عام، و ع دأ  ا ال ، العل ل ها ال ر ف ي  دعاو ال

ت أنه قام  ت أنه شرع في إجراءات  الدع أ ما ی دعي ما ی قدم ال في أن  فإنه 
ل   .3ال

ث          اصح ن ال دأ إلى دعاو القان دا،4وسع ال ه ة ت ال ع ن الدع الإس           و قد ت
ي لا  ض) ال ع ضع( ال را لدع ال ة، و ت ال ع عد الدع الإس ها إلا   إقام

قابل فإن  ع، و في ال ض ق دع ال رة) ل الي( ال ع ا على ال الإس د ه ع دعي  فال
ة  ال ع ضع  الدع الإس ة و دع ال ان انت ال ، فإذا  امل ا م ه داخل و ل ا م ل

زاع، فإن الأولى تهدف إلى  اشئ ع عدم تدارك تهدف إلى وضع حد لل رر ال تفاد ال
قت.   ال

                                                            
  تسبق دعوى الموضوع وجود الدعوى الإدارية الإستعجالية.هذا الإستقلال محدود مما سبق ذكره عن ضرورة أن  1
  .  318نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق، ص  2
البلدي لبلدية ...     ، قضية رئيس المجلس الشعبــــي 1984جويلية  14بتاريخ  37108أنظر، المحكمة العليا الغرفة الإدارية، إستئناف إستعجالي رقم  3

  و الولاية... ضد / م.ع غير منشور، و جاء فيه:" حيث من جهة أخرى يتضح من عناصر الملف أن المدعي ( المستأنف عليه) قد رفع طعنا
  إداريا تدريجيا ضد القرار المتضمن إدراج قطعته الأرضية المتنازع عليها في الإحتياطات العقارية البلدية.

        وع".       ي الموضالهدم التي شرع فيها بالتالي كفيلة بالإضرار بحقوق هذه القطعة في انتظار الفصل في الدعوى المرفوعة ف حيث أن أشغال  
، القضية ( ن ع ضد ع )، المجلة القضائية ، رقم 1991مارس  10بتاريخ  75443أنظر المحكمة العليا، الغرفة التجارية و البحرية، نقض تجاري رقم  4
قانون  194/1، و قد جاء فيها:" من المقرر قانونا أنه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 102، ص 1993، 2

ة ضاتجاري إلا إذا  كانت دعوى سابقة مرفوعة في الموضوع ، و طالب المستأجر بتعويض الإخلاء ... و لما كان من الثابت  في قضية الحال أن ق
نون ...   المجلس برفضهم لدعوى الطاعن في الحال لكونها رفعت قبل انتهاء مدة التنبيه بالإخلاء، و لعدم وجود دعوى في أصل الحق طبقوا صحيح القا

  و عليه يتعين رفض الطعن.         
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، فف         ل ر م ، و ه شر غ ر فر هذا ال ب ت ا على وج ة العل قرت ال ي لقد اس
ن م اللازم  ان  ا  رفععض الأح ة  ال ع ازاة مع الدع الاس ال ضع   هدع ال

ذ. ف ال في دعاو وقف ال   ال
قي ق     ر ال ذ قرار إدار إنه م غ ف ة إلى وقف ت ة الرام ال ع      ل الدع الاس

ه أمام قاضي  روع ازع في عدم م ذ قرار إدار ل ی ف قف ت دعي ب لب ال ل  و ق
ضع   .1ال

قة له     ذ القرار الإدار بدع الإلغاء سا ف لب وقف ت ل  رتب على رط ق       و ی
ة معه زام ذ لا ل إذا ت أنه و .أو م ف لب وقف ال  تقد دع الإلغاء في أجلها فإن تقد 

ب  ة فإنه  ن ع الأصلي خارج الآجال القان ب الأصل، و إذا ورد ال ع لأ أجل 
لب وقف  ئذ رفض  لس الح لب الأصلي، ففي قرار ل ال ا  ا مرت ا فرع ل اره  اع ذ  ف

ذ مق ف لب وقف ت ه أن  رف إدار الدولة، جاء ف ع م ة الرامي ل رف ة ال رر الل
ة في  لس الدولة برفض الدع الأصل ى م ا ق ال ضع ،  ح بدون م مؤقت أص

ضع   .2ال
ر     ي  الات ال ال الا خاصا  رح إش ضع قد  ر أن شر رفع دع في ال غ

ر  لاحظ أن ال ضع. ال ل رفع دع في ال ل ال ق ها ال ة ف ل س زائر ق ع ال
ه في دع  1990 ر ضع إلا أنه ل  ل في دع ال ر ال ان  رغ أنه 

ه في  ر الذ نص عل رع ال س ال ال ع ع ادة الإس لس الدولة رق  49ال ن م م قان
ة  47 ي 1972ل ها إدارا لا على :"أن القرارات ال ل م ل ال لب إلغائها ق ل  ق زلا    

ذها." ف   لب وقف ت
ت على:" إلا        ا ن رتب ح عل بدع صرف ال دا ی اءا وح ادة اس و قدمت هذه ال

له رتب  رار صرف ال اس ا  ل أن ت مؤق لب ال اءا على  ة ب ز لل        أنه 
ل ..." الف ان القرار صادرا  ه إذا  ع   .3أو 

لص م خلال الفقرت ا       لب إلغاء ن ل الإدار ل ا ال ر دائ رع  ق فإن ال ا ل
ال الإدار  ع ا الإس ا ه، و في ق ازع ف ع  القرار ال ، هذا لا  ل ام ب ذل الق ر 

                                                            
  1995الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعة الإدارية، نظرية الإختصاص، الجزء الثالث، الطبعة  1

  . 503ص  
سنة  4منشور بمجلة مجلس الدولة قضية  البنك المركزي الجزائري ،  عدد  14489، الملف رقم  2003أفريل  1قرار مجلس الدولة المؤرخ في  2

2003 .  
  . 27حسين عبد السلام جابر، الطلبات المستعجلة، المرجع السابق، ص  3
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ة ف الذ صدر في حقه قرار إدار  ال رتب لل رار صرف ال اس ا  اء مؤق م الق
ل. ل ع الع الف ي    تأدی

ل الدعاو لق        ل لق را ال زائر على عدم اش ائي في ال هاد الق د دأب الاج
ن  ه القان عد الإصلاح الذ جاء  ذ، خاصة  ف ال وقف ال ة في م ال ع أی  90/23الإس

ل الإدار وج ح ال ث  اً أص زة  ر ة الإدارة ال ل ادرة ع ال ة للقرارات ال ال فقط 
ادة  ع أمام الغرف الإدارة  169أعفت ال ة لل ال ل ال  ق.إ.م م قاعدة ال

لس الدولة  ا (غرفة إدارة) أو م ة العل ر م قرارات ال ة، و جاء في  ائ الس الق ال
 ، ل الإدار ع الإدار ال أو ال ال ام  ر الق ال لا  ع ا الإس ا ا، أنه في ق حال

ع الإ ا رة  لا برفع دع إلغاء أمام لأن الع ا م ام ال في حالة ق ر إش ال، إلا أنه قد ی ع س
ل رفع دع  ه ق ل م رع ال جب ال ل إدار في قرار  له إجراء ت لس الدولة، و ق م
ان  جب ق ها  ص عل ئات ال عض اله زة، قرارات  ر ة ال ل الإلغاء ( قرارات ال

  .1خاصة)
ر و م جهة أخر   ل هل ی ا الع ذ القرار.ف ف قف ت ة ب ال ع  نرفع دع إس

ر؟ غرق شه ها و الذ  ع إل رف ل ال رف الإدارة ع ال ة م  ص الإجا   ال
ة م         ة و إرفاقه ب ال ع د ه رفع الدع الإس ع ب م ه اذ ش ب الأس ل ح ال

ل  ى تق هة الإدارة ح ع أمام ال رف ل ال ا ال ان أن رد ب الي  ال ة، و  ال ع الدع الإس
ال ع ل دع الإس ل ت ة ُق ع هة الإدارة ال ا لل ل ا ت   .2قدم

  

  رفع الدعوى خلال الآجال المعقولةالمطلب السادس:       

  
ال، ففي        ع زائر و ه م م شر الإس ائي في ال هاد الق ر أقره الإج هذا ال

م ال قائع و ب مفه دة الفاصلة ب ال انت ال ا  ل ال  ع فر شر الإس ا لا ی ة العل
اء  أ إلى الق اع یل ا ال ال ال  ع الة الإس د ل ذا لا وج لة، و ه تارخ رفع الدع 

ذه ف ب وقف ت ل ات م صدور القرار ال عد مرور ثلاث س ة إلا  ال ع فعلى  ،3بدع إس
،الرغ م أنه ل عاد مع ة م ال ع اوز  س م شرو الدع الإس ب ألا ی ا  ق و ل م

                                                            
بين ح ،ع ضد مدير الضرائب المباشرة للولاية و من معه، المجلة  28/12/1985أنظر مثلا قرار الغرفة الإدارية، المحكمة العليا ، مؤرخ في  1

  .    1989سنة  3القضائية ، عدد 
  جامعة منتوري، منظمة المحامين الجهوية لقسنطينة  ب2004مسعود شيهوب، محاضرة ألقيت على المحامين المتدربين دفعة  2
  . 490مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  3
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ضع  عاد دع ال ىلم ال،و م هذا  ،د أق ع د حالة الإس ي عدم وج ع و إلا فإن ذل 
، فإن  ل اال ة العل زائر ال ال ت انت في ال ع قت في تقدیر حالة الإس عامل ال د  ع

ا جاء في القرار ال ا ( غرفة إدارة) رق ك ة العل ارخ  23763ادر ع ال ما  16ب
ا أن  1981 ال ة): "  ة ...ووزر الداخل ة أ.ع.ب ضد والي ولا ةالب ( مؤس اع ة ال  ر

زتها  ي أن ة حالة الأشغال ال ر م أجل معای ع  خ الي ل ع اء الإس أ إلى الق ل تل
ة و  اع انتال ي  دیدة "مع  ةلم ال   . 1الأشغال ال

ة أن ترفع الدع     اع ان على ال ر ، إذ  أخذ مد ق ا  ي، فه ار الزم ن إن مع
دید الأشغال قاول ال ل ال ل أن ی ة ق ال ع ى لا الإس زتها ح ي أن عال ال ع ال اع ت     ةال

يو  لا ال دیدة.  تخ   مع الأشغال ال
لي في ال   رس ال الع ال لقد  ع ال: حالة الإس ع ع م حالات الإس زائر ن
ح بــــــــال ا رفعة و ت ع ات الق الإس ا ض جل ع ر أس ة ت ال ع     لي، دع إس

ح ب ال ق ت ع ث  رفعو حالة إس ر م " ساعة إلى ساعة" ح ة ت ال ع دع إس
ال الق عل ع الة الإس علقة  ة ال ة الإدارة الذ إذا تعرض العر س ال ا مى رئ

ح  د حالة  ت ج ع ب . برفعاق ات الق ا ض جل ع ر أس ة ت ال ع   دع إس
           

  الثاني: الشروط المتعلقة بطبيعة الإعتداء بحثالم

  
س م مه         داء. القاضي  ةل ع الإع ات وق دعي في دع ث إث ب على ال

لإصدار أمر في  قدم الدل اجهة الإدارة أن  ال  م ع د حالة الإس داء على وج  أن الإع
ادة  ا جاء في نص ال قا ل ة  اقع على حرة أساس لاو  .ق إ م إ ج 920ال ع م خلال الإ

ة ال ع ة الإدارة الإس ائ ام الق ا على الأح ل في في فرن اك إجراءات ت حد  ی أن ه
ا ع داءا ماد ادة ذاتها إع رر ت ال ة و ت رة الأساس ن  521/2لى ال  الةالعد م القان

ل  ةالإدار ل في  عض الإجراءات الإدارة الأخر لا ت جد  ي، في ح أنه ت الفرن
ة رات الأساس داءا على ال ها إع ي صدرت ف روف ال اق ت  ال رج م ن و م ث ت

ادة.   هذه ال

                                                            
  . 492مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  1
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الات ا        الف ب ال ع د حالات الإس ج اء  ب ها الق ى ف ي ق د ، ل ت الإجراءان
ادرة  هة الإدارةع ال ي ال ة على  ال روع ه عدم ال اهرا ف ا و  داءا ج ل اع ت

ي. ن الإدار الفرن ها في القان ص عل ة ال رات الأساس ارسة ال ب أن   م ن ا 
اشراً  ع، وم ق د ال داء حالاً مؤ اً  الإع   .و ش

  أو خطيراً  المطلب الأول: أن يكون الإعتداء جسيما

  
دع         جب اس اً  داء ج رورة اع ال ة ه  رة الأساس داء على ال ل إع س  اء ل

ا ط و هي ه ه  داء ل ن عرضة لاع ة قد ت رة الأساس لة، فال ع ة ال ا ام ال لا  ن
فة في  ر مأل ات غ اج إلى سل لةت ع ر ال ع بها قاضي الأم ي ی ن العام ال  القان

رة دع الإلغا ل عاد في ص اء الإدار  ء إلى الق رر الل ء الإدارة، و  لل
ض. ع   أو ال

ل    ر م ق اذ تداب ة إلى ات رة أساس روع  ر م ان غ اس و ل  لا یؤد أ م
ن ذل ال ب أن  ال، بل  ع رقاضي الإس ع خ ا اهرة  ،اس ذو  ة  روع و عدم م

ك الإدارة ل ضع حد ل دخل ل ال ح للقاضي  ى     .ح
امة و ا   الغ ال داء  رة اع قع على ال ا قد  ةك ة ماد رد عق ن م ل الإدار   لع

ا  . في جب تم عد هَا بدع ال الة صَدَّ رو إذً و هذه ال داء ال ة ا في دع الالإع ا
امة.ال الغ ال ط و ال ق ال ا داء ال عي الاع سط ن ة ی رة الأساس لة لل   ع

دید هذا    د ل ، فإن القاضي ی داء ال الإع ده  ق دد ما  رع ل  ان ال إذا 
ل دع  روف  ب  ا ح ا ،و إن ا ل الق دیداً عاماً ل س ت م، ل فه ألة .1ال و تقدیر م

رة  ة للقاضيال رو ن م ب أن  ل حالة ، و  ب  رُها ح رة ، و الذ ُقَدِّ اس  ال
ك  ة سل روع أن م دد ش  ن  ب أن ن ه،إذ  روع اهراً في عدم م ة         أساس

ُدعي إ رف الإدارة، فإذا ل  في مقدور ال ة أو ت روع ص م ط  د ش  ات وج ث
رف ، فإن القاضي  ك أو ال ل ه الرامي إلى وضع حد لذل ل ذل ال ل ب إلى 

رف. ك أو ال ل   ال
ر القرارات ال    فعل عدم ن زائر  لس الدولة ال هادات م اب اج ل غ علقة و في 

ألة ةبهذه ال ال قات ال جد ال ي، و ت لس الدولة الفرن قات م ع ب ف ن       :، س

                                                            
1 Touvet  Laurent. Conclusion sur c .e , 19 janvier 2001, R.E .D.A ,2001 .P. 376. 
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عاً  ي  و رج داء ال تلآثار الاع لس الدولة ةامالتقدیر في  ساه د أن م ، ن
ادر في  ه ال ى في ح ي ق ادر ع الإدارة  2001 مارس 23الفرن أن آثار القرار ال

ة رة الأساس اً على ال داءًا ج لاً  ل اع ادة  ع ن العدالة  2-521ن ال م قان
ي    .1الإدارة الفرن

رات الأ داء على ال امة الاع ها و م ث فإن ج ل ف ث ت ة  ن واض ب أن ت ة  ساس
ة رات الأساس هاك ال داء إلى حد ان   .2درجة الاع

  
عرف     اقة ال ل  ة ، رفض الإدارة ت رة الأساس ال ر  اس خ ة م ا عد  و 
ة ة  3ال ل ه أنه ان ه  ك ف ر و ال ة جارة ضد الغ ائ عة ق ا د م ب وج
دعي    .ال
ذ أمر صادر ع القاضي العاد و أ   ف اعدة ل اع ع تقد ید ال ا في حالة الإم

اغل ،  رف ال ة م  ال ب ال ة،  ا رد شاغل ال قه  ام م ت رفض و في م
لب ام العام ال ال ر  اس ال اب ال ة في غ رة الأساس ة لل ا لس ال ( و ح دولة قرار م

ارخ  ي ب ة    2002 مارس 29الفرن        ). Stephaurق
ان م شأن الإجراء الذ     داء إذا  امة الاع رة أو ج انا تقدیر درجة خ و  أح

ذته الإدارة أن یؤد إلى ا رةات هاك ال ع هذا  ن رر تدخل القاضي ل ا ی ة. م الأساس
ادة  قا لل ة  رات الأساس داء ال على ال ن الع 2-521الاع دالة الإدارة م قان

ي    . 4الفرن
رة        عاد خ رع لاس قف ال د القاضي الإدار إلى م    في حالات أخر أن 

ة إذ رات الأساس اقع على ال داء ال امة الاع اذ  او ج هة الإدارة ات رع ل عض أجاز ال
الح اصة ل ة ال عاقد اق حرة العلاقات ال د م ن ي تق ة العامة. الإجراءات ال ل    ال

  
  
  

                                                            
1 C .E,ORD ,23 mars 2001, Société Lidl, n° 231559, Rec,P .154. 
2 Paul .CASSIA , les référés administratifs d’urgence, op .Cit., P.118.  

  . Samagassi، قضية  2003مارس  11قرارمجلس الدولة في   3
4 René .CHAPUS , Droit du contentieux administratif, 12ème  éd., op.cit .,P.1603 . 
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ل هذه ل في حد ذاتها ف رات  الإجراءات لا ت داءًا على ال رع اع رامًا لإرادة ال اح
ة   .1الأساس
اء    ه الفقه و الق داء و ما وصل إل ة الإع ا امة و  ز ب ج ص ال ا  ف

رة الأ اقع على ال ةال قدیرة  ساس ة ال ل روك لل عروض علم زاع ، وللقاضي ال ي  ه ال ال
ل دع على حدة روف  ب  لف م دع لأخر ح   .ت

ال   ل ال دو على س داءاً على حرة  ، ن فر ُعد إع از ال دید ج ل أو ت أن ت
اب ة و هي حرة الذهاب و الإ ادة  أساس فلها ال ي ت ن العدالة الإدارة  2-521ال م قان

ي الات لاالفرن عض ال دخل القاضي . و ل في  ح ب ا  راً م داء خ ر هذا الإع ع  
ر الفة الذ ادة ال ات ال ادر وف مق ال لس الدولة الفرن ال في ح م ا ه ال  ،

ارخ  ایر  9ب ى  2001ی ث ق دة ح ه ل ل  فر لأنه مازال سار الع از ال دید ج عدم ت
عة أشهر رر تدخلت رة ت ل خ الي ، و هذا الرفض لا  ع   .2القاضي الإدار الإس

اعد القاضي في    ي ت امل ال عض الع جد  قة إلا أنه ت ا قة ال ق ال ل  و رغ ال
امة  امة تقدیر ج رة و ج امل خ ة. و م هذه الع رات الأساس اقع على ال داء ال الإع

ي تدخل في تقدیر  داء ال امةآثار الإع رف الإدارة غشر ال ذل ت اه ، و  روع  ر ال
ة رات الأساس اقع على ال داء ال امة الإع اً في معرفة مد ج   .3أ

                                                            
1 C .E .ord.,12 novembre 2001,Commune de Montreuil‐Bellay, Rec, P.551. «  Demande présentée devant le juge de 
référé, sur le fondement de l’article L.521‐2, tendant à la suspension de l’exécution d’une décision d’une commune 
d’exercer son droit de préemption, au motif que cette décision serait manifesetement illégale et porterait une 
atteinte grave à la liberté d’entreprendre, à la libre disposition de son bien par un propriétaire ou à la liberté 
contractuelle. A) Il résulte tant des termes de l’article L.521‐2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a 
été créée que, pour que soit remplie la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave portée à une liberté 
fondamentale , il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et 
la gravité de ses effets au regard de l’exercice des libertés fondamentales en cause. B) En outre , pour apprécierle 
degré de gravité que peut revètir une atteinte portée à la liberté d’entreprendre, à la libre dispositionde son bien 
par un propriétaire ou à la liberté contractuelle, il y a lieu de prendre en compte les limitations de portée générale 
qui  ont été introduites par la législation pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance 
publique dans les relations entre particuliers,Tel est le cas notamment en matière d’urbanisme de la possibilité 
reconnue par la loi aux personnes publiquesde disposer, dans certaines zones, d’un droit d’acquisition 
prioritaired’un bien librement mis en vente par son proriétaire ».Voir aussi, C.E, ord, 8 aout 2002, da Costa, Req ; 
n° 249409 ; C.E. 4 octobre 2004 , Société Mona Lisa investissements et autres, Rec,P. 362     
2 C .E, ord, 9 janvier 2001, M. David Lus, Rec,P.1 : «  La liberté d’aller et venir, laquelle comporte le droit de se 
déplacer hors du territoire français , constitue une liberté fondamentale au sens de la loi du 30 juin 2000 . 
L’autorité administrative porte une atteinte grave à une liberté fondamentale en refusant le renouvellement d’un 
passeport à un citoyen français qui justifie devoir, pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre à 
l’étranger , Le retard mis à la délivrance du passeport étant imputable au demandeur qui avait été informé neuf 
mois auparavant de la condition à laquelle était soumise le renouvellement de son passeport, il ne saurait 
invoquer l’urgence de ses déplacement à l’étranger pour solliciter la prescription d’une mesure sur la fondement 
de l’article L. 521‐2 du code de justice administrative ». Voir aussi, C .E, ord, 26 mars 2008, Mme Thèrése, Rec, n° 
314584.   

  . 139أنظر شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، المرجع  السابق، ص   3
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داء على    امة الإع رة و ج هر خ ا ت اعث على ك ان ال ة إذا  رات الأساس ال
ة العا ل ق ال س بهدف ت اصة،  هدفمة و ل بصدور القرار ل ة ال ل ق ال أن ت

ة در قرار إنهاء خدمة م قاب ة أو ال اس ب أرائه ال رة  ف  داءاً على ال عد إع ا  م
داء ال ع هذا الإع ل ل ع رر تدخل القاضي الإدار ال ة و الذ ی   . 1ال

ة   رات الأساس داء على ال امة الإع قدیر ج القاضي في تقدیره  أخذ أن و  ل
ة ع رت امة الآثار ال رة  و ج س فقط خ ك الإدارة  لى الإجراءل ا سل روع.و إن ر م   غ

ادر في ففي    ي ال لس الدولة الفرن ر  4ح م د أن 2002د رف ن ر ت ه اع
اب داءاً على حرة الذهاب و الإ ل اع ة الإدارة  رات ال ارها م ال رف ــــ، وتاع

داء انالإدارة  رر تدخل  اً إع ا ی اً م ةج ا ة القاضي ل رة الأساس داء  ال جراء هذا الإع
   .2ال

ر،  للقاضي     س ما س الذ داء ال على و على ع فر الإع رَ عدم ت أن ُقَدِّ
ة  رة الأساس ع هذا  و ذل،ال رر وق ن ذاته الذ ی دعي أو نص القان ك ال م خلال سل

ة ال ل اب ال ة العامة على ح ل ة لل ا داء ح   .3اصةالإع
ادر في    ه ال ي في ح لس الدولة الفرن ى م قاً لذل ق ، 2002أفرل  25و ت

ها ا ر ن ة تغ دع ة ال ر ت ال ل ث  ا ح قا علاج  علقاً  ح م را  ث  انات. و ن ال
ا رة هذا ال ل  ل ارسة م ط ل ا ي عدة ض رع الفرن ة العامة،فقد وضع ال على ال

ا رعإ هذا ال ها ال ي نص عل ط ال ا ة ل تراع ال دع ة ال ر س  ،لا أن ال ا دفع رئ م
ة لد ة العامة ال ةً لل ا ة ح ر ا ال ط الإدار و أوقف ن اته في ال دام سل . إلى اس

ة أمام قاضي لد س ال ة في قرار رئ ر ت ال الي في ع ع ة الإدارة الإس ت ، و ال ال
ذ القرار ف قف ت ادة  ب اداً لل ن العدالة الإدارة 2-521اس ي. و ل القاضي  م قان الفرن

لس الدولة الذ قرر  ع ضد هذا ال أمام م دعى ال ا اس ة ،م دع ة ال ر لب ال رفض 
ها  2002أفرل  25 ي فرضت عل ة ال رع رو ال ي خالفت ال ة ال ر لها أن ال د ح ع

                                                            
1 C .E , Sect, 28 février 2001, Casanovas, Rec,P. 108 . 
2 C .E, ord, 4 décembre 2002, M. Gonzague Y, Rec.P. 875 : «  En opposant aux démarches de l’intéressé tendant à 
ce que ses enfants soient inscrits sur son passeport ou à ce qu’il leur soit délivré des passeports individuels refus 
fondé sur la nécessité d’une autorisation des  deux parents dans les cas de séparation et d’autorité parentale 
partagée, refus antaché d’une illégalité manifeste au regard des dispositions de l’article 8 du décret  du 26 février 
2001, l’administration a porté une atteinte grave à la liberté personnelle et à la liberté d’aller et venir des menbres 
de la famille » ; voir aussi , C.E, ord, 14 mars 2005,Gollnisch, Rec, P.103 ; C.E, 8 décembre 2005, Moissinat,Rec ,P. 
491.     
3 C.E, 29 avril 2008, Mohammed, Req, n° 315067 ; C.E, 15 avril 2008 , Serge, Req, n° 315029 . 
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ه زاولة ال رخص ل ة إلى إصدار قرار على ال لد س ال رفها هذا دفع رئ ة. و م ث فإن ت
ة رة الأساس داءاً على ال ل اع ل هذا القرار لا  ة العامة و م ة لل ا ها ح ا قف ن  .1ب

ده    اه ن ادر في و نفس الات ه ال لس الدولة في ح  2001مارس  23في ح م
ة دع ة ال ر ار م أن ال ل ت ح م ف ة قامت  لد س ال ا دفع رئ ل بها م ع ان ال الفة للق

ة ر ال تل ال اذ الإجراءات اللازمة ح اــــــــ، و أوقإلى ات الف للقانــــــف ن ث ـــــها ال ن، ح
ر الإ ة على هذه الإجراءات أمام قاضي الأم ر ت ال راً ع إلغائها ن ة  ال لة م ع دارة ال

داء على  ل اع ةلأنها ت رات الأساس ر م ال ي تع ارة ال ــــض قاضي . و أمام رفحرة ال
ة دع ة ال ر ات ال ل لس الدولة الذ  أول درجة ل اف أمام م ئ الإس ت على ال  ع ي  ال

ك  أن سل ةقرر  رة الأساس داء ال على ال عاد الإع ان م شأنه اس ة  ر ها لأن ال
ل به خالفت ع ان ال ارةالق لات ال ح ال أن ف اق ت ا  رج ع ن ، و م ث ت
ادة  ي  2-521ال ن العدالة الإدارة الفرن     .2م قان
د أن     رها ن ي س ذ لة ال ائح ففي الأم ان و الل الف الق دعي الذ  ك ال سل
َْعَدُ  ْ ةُ ا ال الإدار لأن  م ال ة في ال ال ع ة الإس ائ داءالق ز لا ت عة الإع

رة  الي ال ع اء الإس اء إلى الق دعي ال في الإل ح ال ي ت امة ، و ال و ال
ة. رة الأساس ة لل ا   الإدار ح

ر    ا  لقاضي الأم ال ك رع في م ص ال أ إلى ن لة أن یل ع الإدارة ال
ذ هة الإدارة أن ت ح ل ي ت ل ال رعض الإ علاقات الع ي تع رورة ال دًا  جراءات ال تق

امة هذه الإجراءات على حرة  رة و ج ل، و ذل م أجل تقدیر مد خ ارسة حرة الع ل
ادة  فلها ال ي ت ة ال رات الأساس ر م ض ال ي تع ل ال ن العدالة  2-521الع م قان

ي   . 3الإدارة الفرن
  
  
         

                                                            
1 C.E, ord 25 avril 2002,Sosiété Saria Industries, Rec,P. 155 ; C.E, ord, 20 avril 2004, Ramon, Req. N° 266694 ; 
C .E ,ord, 29 avril 2004,Département du Var,Rec. N° 266902. 
2 C.E , ord, 23 mars  2001, Soiété Lidl , Rec.P.154. 
3 C.E . 4 octobre 2004 ,Société Mona Lisa investissements et autres, Rec, P .362 : «  Pour la mise en œuvre des 
dispositions de l’article L.521‐2 du code de justice administrative, le degré de gravité que peut revétir une mesure 
affectant la liberté d’entreprendre ou la liberté du travail , doit prendreen compte les limitations de portée 
générale apportées à ces libertés qui ont été introduites par la légalisation pour permettre certaines interventions 
jugées nécessaires de la puissance publique, notamment dans les relations du travail, Figure au nombre de ces 
limitations la protection dont bénéficient , dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, les 
délégués du personnel , dont le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail ».  
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اني: أن          لب ال روعال ر م داء غ   ن الإع

  
ادة    د إلى نص ال لب الذ  ن ال ى  ن العدالة الإدارة  2- 521ح م قان

ن  اس لا  ة فقط، لأن ال رة أساس اس  اك م ن ه في أن  ا، لا  ً ي مؤس الفرن
رة ی ال اس  ان ال الات، إلا إذا  ع ال في تدخل قاضي الاس ع ة الاس اس ررًا ب  فم

اهرة. ة ال روع رة و عدم ال   ال
ال، أغفل    ع رة الاس أن ف ال  ه ال ا ه عل ل رع تعرف شرو ت و م ال
ال ع رة  اس ارس على ال داء ال الاع ة  روع ا عدم ال ر ارت رة، و ل اش ال

الي و إصد ع رع للقاضي الإدار الاس دخل ال رر ال ة ، و الذ ی اره أمراً للإدارة الأساس
ي  ار ال لف الأف ر م د إلى القاضي تف ع روع، و لذل  ر م داء غ اجهة هذا الاع ل

ادة  ها ال ي. 2- 521ت ق الإدار الفرن ض  م ال ف ل ال   Valéeفه على حد ق
اهر ات، 1قاضي ال ل اهر ال ي  ق اس  ث  ر م غ عها  ض ث م ع في  دون ال

اهرة ،لأصل ا ة  روع ن عدم ال ان لزاماً أن ت ر لهذا  ى لا  قاضي الأم ، و ح
ة ال ع الها الإس ردد في إع عهدها، أو ی ي ل  ة ال ه ه هذه ال ل إل رع أو ب أن  أن ال

اهر قاضي ال ص، یُؤدیها  جب ال ص بها  ا و أنه  ضع لاس قاض م رها  ، أم ُ
ار ئ اصاً اس هإخ ه ف اَر رع هذا الا لا ُ اء، لهذا بدد ال لاف  ا ق ع ال ، و ق

ف مع ما فرضه على القاضي  اره وضع ی ة خلال اع ا لب ال ل في  ساعة  48م الف
ب  ان  دة   رِ هذه ال َ راً لقِ ه. و ن ة م تقد روع عدم م اهر الأوراق  ال في 

رف هار،2ال ذا ی القاضي إ : و ه ة م أمر روع ه عدم ال ات تأدی مراعاة مق
اهر الأوراق الدع  اوز  لة، فلا ی ع ر ال قاضي للأم ه،  ض في مه دون ال

رع م  عاد الذ حدده ال ال زاماً  ة إل ا لب ال ل في  عِها م جهة ، و سرعة الف ض م
  .3جهة أخر 

ر عدم ال   ، لا  تف ل اهرة و م هذا ال ة ال الف روع ل الإدارة ال ع ع
ن  ردللقان عدوم لا م ل ال الع رفها  ا یُْعَثُ ت لغاً صارخاً م لغ م روع.  الذ ی ر م ل غ ع

                                                            
1 VALLEE Lion :Conclusions sur C.E . 29 novembre 2002. Comm .d’agglomération de Sainte‐Etienns, A .J. 2002, 
P.27 . 
2 BACHELIER George :Conclusions sur C .E, 2 juillet 2003 .sté . Qutremèr Finance Limited.A .J .2003, P.266.  
3 C .E.4 décembre 2002,Du Couédic de Kerérant , Rec ; P .875. 



 

94 

ر عض الفقهاء م هذا ال ه  هو هذا ما فه ى  ، و الذ رُدَّ عل الف مق ان هذا الرأ ُ  ،
ادة  ن العدالة الإدارة 521/2نص ال ه  م قان ن عل غي أن  ا ی دید ل ي في ت الفرن

لة ع ة ال ا جب لل رف ال اص الإدارة ال اق إخ رف یدخل في ن ان ال .   . إذا 
ة ة ال روع عروف أن عدم ال ال الإدارة  و ال اً أع اصهات أ ارجة ع إخ   ، ال

ني رف القان رد م وصف ال عدم ی ل ال لاً  و الع جب م ة ت ة ماد رد عق إلى م
ها اء العاد لإزال اثل. م خلاتدخل الق ا في وه ال اره قد وقع دو أن أن    ل هذا الرأ ی

ة ل ف ال لة و تع ع ة ال ا اهر ب ال ه ال ا رة و ال ة ال ا ا في ح اده ، لات
ة م عدوان الإدارة، و على الرغ م حرص ا ل ة و ح ال رع الأساس د ل أك ، و ال

الاً  ا م ه ل م ام على أن ل ص و الأح اهر م ال ى ال اماً مغایراً ، إن أف و ن
ا ع إندماجه ق ا، لا  أن  امله انت عدم ل أنه ، إذا  ل  . و على ذل  الق

اً م عدم  ع ة  ة ال روع رف ال ها ال ن ف ي  دود ال اهرة في ال ة ال روع في ال
ذه ف ن ت ارخة للقان الفة ال ال روعاً، و تل  ر م ن ذاته غ ر ت رس ه ر م . وف تع

ها ق م لة جُهْداً في ال ع ر ال اج م قاضي الأم ح ، لا ت ض في .1الغة ال ي ت و ال
ب  ع ا في القرار ال ع اء  اء بهاللال ة. س ة ال روع اق عدم ال  و الذ یدخل في ن

اص  عدم الإخ ة  لكانت خارج ب و ال ال ة  ل، أم داخل ده أو ال . و ه ما یُؤ
ادة  ة، وف ال روع ى عدم ال ة فرق في مع س ث له: ل ق عض  ن العدالة  521/2ال م قان

ي رق، في الإدارة الفرن ف ة. إذ لا  ة الداخل روع ة و عدم ال ارج ة ال روع ، ب عدم ال
ها أن  اقع ی س اهر في ال أ  اً  ن مع ل أو  ب جلي في ال      القرار على ع

قدیر ن أو ال    .2أو القان
ادة    ي في ال رع الفرن ر ال ث اش ن عدم  521ح ر أن ت الفة الذ ة ال روع ال

رر تدخل القاضي الإدار  ا ی ة، م رة الأساس داء على ال الإع ة  ج مرت ل ل ع ه ال
روع،للإأمر  ر ال داء غ ه دارة وَقْفًا لهذا الإع ة القرار و ل روع ت لد القاضي عدم م إذا ث

فر شرو  لب لعدم ت الة رفض هذا ال انه في هذه ال إم ة، ف رات الأساس ال ط  ر مرت غ
ادة  ر،  521/2ت ال الفة الذ ل ت ال ال ع ادة ـــــــــــــــــفي ح  للقاضي ال

قها 1/ 521 اقي شرو ت افرت  ذ إذا ت ف قف ال اص ب   . 3ال
                                                            

  . 92راجع محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص   1
  .  93أنظر المرجع نفسه، ص   2

3 Paul. CASSIA , «  Premier bilan de la reforme des procédures d’urgence dans le contentieux administratif . 
L’examen de l’égalité en référé suspension et en référé liberté », RFD.adm., 2007, p. 45 ;C .E.,9 octobre 2008, M . 
Alimé , Req.,n° 320784.   
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رر    ر م داء غ ان هذا الاع ة إذا  رة الأساس داء على ال ة الإع روع هر عدم م و ت
اسب  ر م داء أو غ ل اع ة ، ف رات الأساس رة مع ال ها لاُعَدُّ على هذه الأخ ارس د ل او تق
رورة أنه اع ان ال الق دة  لقة بل مق ت م ة ل رة الأساس ارسة ال روع لأن م ر م داء غ

ر ق الغ رام حق ائح و اح   .1و الل
دید القرار الإدار  إذ   روعال ب ت ر م اس غ در ال ة م رة الأساس فة  ال
قة،  لدق ق  ما ورد في م ي ال راب الفرن ل إلى ال ع م الدخ َل القاضي ه م قِ حالة ال
زائي، لال اب اً اسم و هذا  ْ  الَاتِجْ  و ،رة الذهاب و الإ س ع ع حُ ائي و ل ق

رْ الإدار  صادر ع ال قرَّ   . 2افظال
ة،  رة أساس اساً  ِّلَ م َ أنها قابلة لأن تُ عض القرارات الإدارة تُعََْرُ  لذل فإن 

ة ال ال في حالة رُخ ا ه ال ل ف ی م ي س ة ال ا قة ال ا ان م ي تهدف إلى ض اء" ال
ر  ي تُعََْرُ غ ق الغَْر، و ال ق حة دون الإخلال  ه، و ال ل  ع اؤها مع ال ال إن

ة  ل اس  ال ل أ م   .        3قابلة ل
قا لذل  ي قرار  أصدرو ت لس الدولة الفرن فى ل اً شف اً م ع ذ قرر الدیر ال م

ر رض عقلــــــــال هـــي م إرسال رسائل أو إجـــــــــض  الات مع ال         ةــــات الإدارـــــراء ات
ة  ائ راً ذلو الق ادة  مع ص ال الفا ل ي و م  3211/3م ة العامة الفرن ن ال م قان

ادة  ال ت ال ن الإدار الفر  521/2ث تدخل في م يم القان ذل الأمر ل  .4ن و 
ها القاصر للإقامة مع والدیها اب اب ع الأم اص ي  ق      صدر قرار م جهة الإدارة 

ة على ال في  روع ه عدم ال اهرا ف ا و  داء ج ل اع ل هذا القرار  ا، فإن م في فرن
ة   .5الإقامة العائل

أن قرار إلى جانب ذل ي  لس الدولة الفرن ى م دمات أحد الأقال، ق دیر العام ل  ال
عاون اردة لل راسلات ال ع ال ح ج ة على  ف لد ار ال عض م ة، و  لد س ال و رئ

اعها لف أن ة م روع عدم ال اً  ر قراراً مع ع  ، ه قة م افقة م ا و بدون م ، و ذل تلقائ
اهرة  راسلاتال داء ج على سرة ال ص وقائعه  .6 ، و ی على إع ل لب ت في و في 

                                                            
1 G.DRAGO ,Contentieux constitutionnel français, PUF ,coll.Thémis droit public, 1998, P.69. 

  ير الداخلية ضد  أحمد ديالو.  ، قضية وز 2001أكتوبر 30بتاريخ   238211قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم   2
  . putois–Bauzille de ‐Saint ، قضية بلدية  11/10/2001بتاريخ  238869أمر استعجالي لمجلس الدولة  رقم    3

4 Olivier Le Bot, Le guide des référés des administratifs, éditions Dalloz, guides Dalloz 2013‐2014, p .19‐20 .  
5 C.E.ord, 29 septembre 2004, Ministre de l’interieur, de la sécurité intérieur, de sécurité intérieure et des libertés 
locales  c / Aubame , Req n° 272584 : «  Considérant qu’eu égard à la circonstence qu’une enfant mineure est du 
fait de son placement en zone d’attente momentanément séparée de l’un comme de l’autre de ses parents 
l’exercice du droit à une existence familiale de l’intéressée s’en trouve affectés. 
6 C.E. 9  avril 2004. Vast. Rec ;P .173 . 
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ة دید ال اقة ت الب  ح ال ت م ه إلى  أن الإدارة رف اق ت  على الرغ أنها قد سل
ص،   و  اء بهذا ال عة أمام الق اك دع مرف ه، و أن ه ل ش ص آخر إن ش

ه ه عل ل ث  ئه  ى على ض ى ی ها، ح ار ال ف روعإن عدم م ه  ة هذا . و في ح
قل دعي في ال داء ج على حرة ال له م إع ز  الرفض، و ما ُ للإدارة قال: أنه لا 

ذرع د دع مقامة  ال ج ةب ق ال اقة ت دعي  ل ال ي ترفض ت اء ل ، و أمام الق
نا رمه بذل م ح مقرر قان ةت روع عدم ال اً  ن مع ها  ا على، و لذا فإن رف  ، م

قل دعي في ال داء ج على حرة ال ادة إع م ال فه ة  عدالة  521/2. و هي حرة أساس
يالإدارة  أنه ی  .1الفرن ى  ذل ق ن و  ادئ  1926مارس  10م خلال قان و ال

رم  ل ال ة أن قرار ت ائ فاد مدالعامة في الإجراءات ال عد اس فذ إلا  ة لا  أن ی
ع  قض إذا ال ة ال ه م م عد رف ، أو  ق قض في رأ غرفة ال ع ال ان قد أق 

ان قرار ال ا  ه أمامها. و ل ع الذ أقامه ف ذ، رغ أن ال ف ال ه  ع عل ق ل قد ت ال
دعي  ق الأولى ال ل في رأ غرفة ال قض مازال م ة ال ارس أمام م اف  ئ ة إس

ر،و ل ُفْ  لُ ن ه َ ن فقرار الإدارة  ،ف الي  ال روع. و  ر م ن غ ل  ذ ال ف ب
رة  ةماساً       .2أساس

روع    ر م ى قرار غ ق ة  رات الأساس داء على ال در الإع       إذ  أن 
اعث م وراء إصدار القرار  ن ال روع صادر ع الإدارة، أو أن  ر م رف ماد غ أو ت

روع أو ر م رف غ ة 3ال ة ش ل ق م قام أو ت در القرار بهدف الان أن   .      
ة ، في ح  ف ه ال فای ف لعدم  إنهاء خدمة م ل صدور قرار  ة عامة. م ل ت م و ل
ل  . ف رف ارسها خارج ال ي  لا ال ة م اس اعث على صدور هذا القرار ه أرائه ال أن ال

فلها  هذا القرار الذ ي ت ة  ال رات الأساس داءًا على ال ل اع روعٍ  ر م اً غ اع ی 
ادة  ي.     521/2ال ن العدالة الإدارة الفرن   م قان
ي    رات ال ق و ال ق عض ال ارسة  ؤثر على م روعاً و ن القرار م ا  أن  ك

ل ق ال ان الهدف م القرار ت ا  ال ن  ها القان ل إصدار قرار غل لا ی ة العامة.م
ر  4صالة ة و اع امع ة ال دی فظ الأم داخل ال ة ل عائر الدی ن ال ل ها ال ارس ف

                                                            
1 C .E. 11 mars 2003. Mohamed Ben‐ Sam Samagassi.Rec ; P. 119. 
2 C .E. 23 juillet 2003. Peqini.Rec ; P. 344. 

  . 135راجع. شريف يوسف خاطر ، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، المرجع السابق، ص   3
4 C .E , Sect. , 28/02/2001, Casanovas ,Rec .p.108 : «  Si la décision mettant fin aux fonctions d’un agent public à la 
   suite d’un refus de titularisation n’est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté  
  fondamentale, les motifs sur lesquels se fonde cette décision peuvent , dans certains cas, révéler une telle  
  atteinte. » Voir aussi P. FOMBEUR ,concl, sur C .E , Sect. 28/02/2001, Casanovas, AJDA 2001 .P .403 .    
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ارسة  لة في م ة ال رات الأساس داءًا على ال ل اع لس الدولة أن هذا القرار لا  م
عائر  ارسة ال ني ی م د نص قان راً لعدم وج ة ن عائر الدی دن ال ة داخل ال الدی

ة امع ة.1ال س بلد ة قرار رئ روع ي  لس الدولة الفرن ى م  Orléans على خلاف ذل ق
ارخ  ادر ب ر  15ال ر الأقل م  ،2001س ل الق ع ت ة  13القاضي  ، ما ب س

اعة  اءاً إلى  11ال ة 6م دی ال ا  الغ في أرع م احاً بدون مراف  ا . و ذل تفاص اً ل د
ف ال الع ة أع ا ض ن ر قد ُعَرِضُه لأن  ع ها. إذ ل  ة ف اه ه على ال ر ، أو ت

روع ر م لس الدولة هذا القرار غ ل، وضع م داء على حرة ال ، و لا ی على إع
ل ة هذه الإجراءات و حرة ال روع ف ب م له: شر لل ق ة الإجراءات ،  روع :إن م

ر ا ع ل ر ت ل الق رة ت دة ل ق ها : ل ر ف ي  ا ال ر في ال ا د م وج
قها فعلا راً ت ر. و ن ة الق ا ن هذه الإجراءات مع هدفها، و ه ح اف م افر  ، و ت ل

، فإن ال ر ةال ر م على حرة أساس روعا غ ن م لس الدولة ذهب  .2قرار  و م
ة إق روع اً إلى م داء على حقه في أ ر م على إع ره غ دود ، و إع دعي إلى ال اد ال

ا یدعي ة ع زواجهالزواج  ال ل عدة أشهر م إعلانه  ذ ق ا على أن القرار أت ، .تأس
ة العامة ا راض م ال ل إع ان م روع زواجه  ت أن م ا ث دًا ك ه س ت ل زه ال ث إح ، ح

رده  .3ل
ز   ة ال عاده إلى و في ق ة قرار إ روع لس الدولة إلى م ة، ذهب م ائر ال

افظ  زائر م م ارخ  Pyrénées-Orientalesال رایر 28ب ان 2001ف ا على أنه  ، تأس
ض ت ل  ة م عق ة  ه على الأراضي الفرن ر أقام ه،  ل ن ح م ة ج م

ة ل داء على حرة الت اك إع قل،. و على فرض أن ه ها دعي في ال دة إل ر الع و ح
ه الأصلي دعي إلى م ل ال رح د ب افظ الذ تق س قرار ال ا، و ل . و على ذل لا مؤق

ه اً ما یزع ه في  ن ص ائي لإقام ر الق ة الإدارة لل ل ذ ال ف دعي م أن ت ال
ا، ة... فرن اة العائل رام ال عارض مع حقه في إح   .4ی
هر أ    ر إلى ثلاثة و ت رة،  د لل ق رف ال ص ال ة هذا ال في أنه  ه
ر   : أم

                                                            
1 C .E , 6 mai 2008, Mohammed, Req., n° 315631. 
2 C .E , 9 juillet 2001 .Préfet  du loiret. R .F .D. Ad. 2001, P . 1136, note : Terneyre.    
3 C .E , 13 janvier 2003,Bena, Rec.P . 928 . 
4 C .E ,27 mars 2001, Min de l’interieur.J .C.P. 2002‐ 11‐10003. note :Lichére. 
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ها. و م ث  -أولها  ان في حدود سل رة إذا  د لل ق ن لا للإدارة إصدار القرار ال  
ا  ة.مع روع   عدم ال
ا ال الإدار  – ثان ة في ال ائي له ح ه م عقال ال ى  ا ق ا ف  هو  ،ة، لا س

قا له و في حدوده. ادر ت ة القرار الإدار ال روع ص م ا  ه ف رتب عل   ما ی
ا ة – ثال ائ دره ح الإدانة ال ن م رة  أن  داء على ال ن الإع د ئذ لا  ، و ع

ذا لها، ما  ف در ت ي ت لة، على الإجراءات الإدارة ال ع ة ال ا ال ال ل لإع ة م ث
اهازمت إل ها فيلذا .1الإدارة حدودها و مق أنه  للإدارة إذا مارست سل ى  ب  ق س

ا  ال ارات،  ادة ال ة تعل ق ارسة مه دید ترخص م ه أو رفض ت ر انت ت ما اش
ن في هذا  ها.القان ل راف  ر إن غ أن ،  ة  ال ل دد ل ص ال اب ال و ل حال ما ی
اق  الإدارة إبهام أو دید ن عب معه ت ض  لس الدولة ب غ ات، ف م ل هذه ال

رة ة ال ا اعد العامة في ح الح الق را ال ل اء مف د ه الإس عل الأصل، و الق . ف
، و  اع داء ال رًا الإع لة مع ع ة ال ا ه ال ما ر على حر س ة م روع عدم ال

اهرة.       ال
رن الإ إذ      داء على ال ار  ةع د م ة أو تق : سالأساس روعاً في حال ر م ها غ

د ق داء أو ال ان هذا الإع ارات ال أولها إذا  ن أو اع ص القان رره ب س له ما ی ة ل ل
د  العامة ق داء أو ال ل هذا الإع روع.. ف ر م ح غ رره ف ني ی د قان س له س   ل

د    الة ن ارسة أن ففي هذه ال د م ن إلا تق ها لا  رمان م ة أو ال رات الأساس ال
رمان  د أو ال ق رر هذا ال ني ی ص قان ال ب ه  ف رع ل فظ ال ها، و م ث  ارس م م

د  ق هة الإدارةفي ال الة ل ز في هذه ال ها، و لا  رمان م ها  أو ال دخل م تلقاء نف أن ت
رع ل ض م ال ةو بدون تف رة الأساس ارسة هذه ال د م دخل م جانب  ق ل هذا ال ف

روع ر م ن غ    . 2الإدارة  
ر ا أ    اء الدس رر الذ یدفع  كد الق ة العامة هي ال ل ة ال ا ي أن ح الفرن

دخل  رع لل رةال رات الدس ق و ال ق ارسة ال داً ل   .3تق

                                                            
1 LICHERE (F) : note sous C.E .27 mars 2001. Min de l’interieur. J .C.P .2002‐11‐10003. 
2 Concl.sur C.E, 16 juin 1967,Ligue nationale pour la liberté des vaccinations , JCP,G,ll, 1967, n° 15303 ; C.E, Sect, 29 
juillet 1953, Société générale de travaux cinématographiques,Rec, p. 430 ; C.E, 5 octobre 1977, Secrétaire d’etat à 
la culture, Rec, 686. 
3 Cons. Constitutionnel, n° 79‐105 DC ,25 juillet 1979, Rec, P. 33 ; cons. Constitutionnel, n° 83‐164 DC, 29 décembre 
1984, Rec, P. 94 ; Cons , constit, n° 89‐268 DC , 29 décembre 1989, Rec,P.110 .Cons.constit, n° 81‐127 DC,19‐ 20 
janvier 1980 , Rec, P.15 ; Cons.constit, n° 90‐283 DC ,8 janvier 1991, Rec, P.11 ; Cons. Constit, n° 93‐323 DC, 13 
aout 1993, Rec,P.213.      
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ن الإ   عل  ة: ت ان الة ال ررهأما ال ة له ما ی رة الأساس ارسة ال د م داء أو تق  ع
ن  ص القان ن و ل  ،ب ه نص القان د الذ نص عل اوز ال رقة ت ح هذات  ث أص  . 
داء أو  ِحُ الإع ْ ة، و م ث ُ رات الأساس ر ملائ مع ال د غ ق روع مال ر م رر غ ا ی

قاً  الي الإدار  ع ادة تدخل القاضي الإس ن العدالة الإدارة الفر  2-521لل ي.م قان   ن
ح عدم   ة و ی رة الأساس داء على ال ة الإع روع اع جهة  م في حالة رفض أو ام

ناً  ه قان ام  ها الق اجب عل ان م ال ل  ع ام    .1الإدارة ع الق
س م ذل   ح  ،و على الع روعاً رفض جهة الإدارة م دعي ل یردن م  ح لل

ناً  ه قان ص عل دیده رغ .2ال از سفر جدید أو ت دعي ج ح ال ا في حالة رفض الإدارة م ل م
ع لقاً بل  س حقاً م ا إلا أنه ل ل م فر ح ل از ال ل على ج عض  أن ال ل

ادة  رع في ال ها ال ي نص عل ط ال ا ادر في  2ال ي ال رة الفرن دمة الع ن ال م قان
رد أو الهارب م 1947جانفي  13 د ال از سفر لل ح ج ز م أنه لا  ي  ي تق ، و ال

رة دمة الع رر ال ي ت اهرة ال ة ال روع ه عدم ال افر ف ، فإن رفض جهة الإدارة لا ی
ادة  قاً لل ل  ع ي 2-521تدخل القاضي الإدار ال ن العدالة الإدارة الفرن    .3م قان

اه الق   ة و نفس الإت روع ي  ي تق ي ال لس الدولة الفرن ام م ده في أح ائي ن
ها  ي نص عل ق ال ق ا و ال زا ا أو الأجانب ال ح ال اع جهة الإدارة م رفض أو إم

ا ل ت ال رع  ا أو الأجانبال ها لهؤلاء ال   .4 فر شرو م
ادة    رع في ال ر ال ا اش ن العدالة الإ 2- 521ك ن عدم م قان ي أن  دارة الفرن

دِرَ أمراً  ْ ل أن ُ ع ع القاضي الإدار ال ث  اً  اً و جل ة واض روع ى علال
ان عد ان و أرع ساعة. فإذا  اهر فإنهالإدارة خلال ث ر  ر واضح و غ ة غ روع  م ال

الفة الذ ادة ال قاً لل اجهة الإدارة  لب إصدار أمر في م    ر.ب رفض 
روع على    ر م داء غ اجهة الإدارة في حالة الإع لب إصدار أمر في م ففي حالة 

داء  ن هذا الإع ر أن  ة  رات الأساس دِرَ ال ْ ع القاضي أن ُ ث  اً  أمراً  واض

                                                            
1 C.E, 15 février 2002,Hadda , Rec, P.45 ; C.E , ord, 8 novembre 2001, Kaigisiz, Rec, P.545 ; C.E, ord, 12 novembre 
2001,Ministre de L’Intérieur c /Farhoud, Rec,P.1126 ; C.E,ord, 11 mars 2003,Samagassi,Rec, P. 119 ; C.E, 14 mai 
2004,Gaittukaev, n° 267360. 
2 C.E, ord, 25 novembre 2003, Présidente de l’assemblée 

                                   .,   هذا الحكم تم الطعن فيه على أساس مخالفته قواعد الشكل، إلا أن هذا الطعن تم رفضه بمقتضى حكم مجلس الدولة التالي:  3
   C .E , 3 mars 2003,  Deperthes,Rec,P. 784.      
4 C.E, ord,27 octobre 2003,Cohen,Req, n° 261221 ;C .E, ord, 30 septembre2003, Poupart, Req, n°  260588 ; C.E, ord, 
18 juillet 2003,Jaouik, Req, n°25899 ;C.E ,ord, 29 septembre 2004, Ministre de l’Intérieur et des libertés locales c/ 
Aubame, Req, n° 272584 ;C.E, ord, 15 décembre 2005, Marcon, Rec, P. 565. 
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أ .1 ساعة 48على الإدارة في أسرع وقت م أ خلال  ا  للقاضي الإدار أن یل ك
ص قان ة، إلى ن رة الأساس اقع على ال داء ال رة الإع قدیر مد خ ة ل ل ن الإدارة ال

ة رة الأساس داء على ال ع الإع ال و وق ع افر شر الإس ه ت ت لد إلا أن هذا  فإذا ث
افر شرو ت  لب لعدم ت ي برفض ال ق اهراً فإنه  ه  ة ف روع داء ل  عدم ال الإع

ادة  يم قا 2-521ال ن العدالة الإدارة الفرن   .2ن
ر    ع ص حرة ال ة و  رات الأساس لس ل  على الرغ م أنها م ال م

ي ة  الدولة الفرن روع عدم م ان ماساً ل   ى و ل  قرر الذ أصدرته الإدارة ح  بهاته ال
رة ر  الأخ ا ع م ل الإدارة م علأن الهدف م ع ج ع حرة ال ة ت لة  رجد ل ون دو ال

ة ع جرائ عقاب ادئوق الق و ال س  ة  رات الأساس ع م ال راً لأن هذه ال م  و ، ن
ان،  رامة الإن ها  لس الدولةب ارخ لذل أمر م الي ب ع ایر  09  جب أمر إس  2014ی

ة رق  ة ذات ال 374508الق ر ة ضذ ال رافها وزر الداخل ان أ ي  ة ، و ال ؤول
دودة د  ال ن الأمر مایلي:  Dieudoné M’balaو ال ث جاء    ، ح

ادة الأولى - ة الإدارةال ال الي  ع ادر ع القاضي الإس قرر ال ال ال        تْ نْ اَ لِ  : ا
ارخ  ادر ب ایر  09و ال      . 2014ی

ة  - ان ادة ال ة ذات ا ال ر قدمة م قَِلْ ال ة ال دودة: العر ة ال ؤول  Les produit ل
de la plume د ضة. Dieudoné M’bala و ال   ، مرف

ة - ال ادة ال ادة  ال قاً لل راً ت ذُ هذا الأمر ف ن ا  R.222-13: یَُفَّ لعدالة الإدارة م قان
ي.   الفرن
ا یلي:    ة ف ل وقائع الق   و ت

ارخ  ایر  07ب ا 2014ی ر ع م عة فظ ، صدر مُقَرَّ  Loire-Atlantiqueمقا
رحي  ع عرض م ان " ی م ت ع دَارت ِ ارخ ال رمج ب ایر  07" و ال ة  2014ی دی

Saint-Herblain.  
د  دودة و ال ة ال ؤول ة ذات ال ر ة العرض ال  Dieudoné M’balaقامت صاح

ال  ع لب على أساس الإس قد  الات لل–ب ع  تْ انْ َ لِ  ة الإدارةحرة أمام قاضي الاس
ارخ ایر  07 ب ت رق  2014ی لة ت ُ ها:1400110و ال ج ت  ي ال   ، و ال

                                                            
1 Paul CASSIA ,Les référés administratifs d’urgence, op.cit,P. 121 ; le même auteur, « L’examen de la légalité en 
référé‐suspension et en référé‐liberté »,RFD adm, 2007, P.45. 
2 C .E, ord, 24 janvier 2002,Commune de Beaulieu‐sur‐Mer c/ Ministre de l’intérieur, Req, n° 242‐128 ; N. 
KATTINEH , « Référé‐liberté et  création d’une communauté d’agglomération », note sur C.E, ord, 24 janvier 200é 
Commune de Beaulieu‐sur‐Mer c/ Ministre de l’intérieur, Req, n° 242‐128, LPA,14 mars 2002, n° 53,P.17. 



 

101 

عة  -      افظ مقا ادر ع م قرر ال ذ ال ف اروقف ت ي  اللِّ ل االأ دة ، على أساس ال
521/2 L . .ي ن العدالة الإدارة الفرن   م قان
افظ  -      إقامة اأمر ال اح  رحيال    .لعرض ال
لغ  -     ادة  أورو على عات الدولة  2000جعل م ن العدالة L. 761/1 قا لل  م قان

ي.   الإدارة الفرن
ارخ    ایر  09و ب ة الإدارة 2014ی الات لل ع  أمراً  تْ انْ َ لِ  أصدر قاضي الاس

اً ت مایلي: ال ع   اس
ادة الأولى -      ُقَرَّ  :ال ذ ال ف قف ت ارخ یُ ادر ب ایر  07رُ ال اف 2014ی عة ع م   ظ مقا
ار ي  اللِّ ل رحيالالأ ع العرض ال دَار"   م ِ ارخ ال قرر عرضه ب ایر ی 09" ال

ة 2014   . Saint-Herblain دی
ة  -    ان ادة ال ات. م: رفض ما زاد  ال   ل

ة  -    ال ادة ال ر ال د: یَُلَّغُ هذا الأمر إلى ال دودة و ال ة ال ؤول  ة ذات ال
Dieudoné M’bala  عة افظ مقا ه إلى م ة م هُ ن ا تَُجَّ ة .  زر الداخل ار، و ل  اللِّ

ي ل   . 1الأ
افاً ضد الأ    ئ ة اس ه رفع وزر الداخل م نف لس الدولة، و في ال الي أمام م ع مر الاس

اً  فأصدر ال ع ازعات أمراً اس س ق ال ات رئ ل الي مع رفض ال ع ال الأمر الاس  إ
ة، و سَّ  ا یلي:بَ الأصل    أمره 

انات    ة، و إحد ض قرا ر شر م شرو الد ع ارسة حرة ال ن م اراً م  " اع
لفة  ة ال ل ات ال ، و أنه م صلاح رات الأخر ق و ال ق رام ال ط الإدار ااح اذ ال ت

رور ر ال داب ع ال لج اس م أجل م ن ال ب أن  اع، و  ارسة حرة الإج  اتة ل
ام العام   .ال

د    ى " ع رحي ال ع تقد العرض ال دارم ة ال        Saint-Herblain" في مدی
ارس،  ة ب د الذه رح ال عة و الذ س أن عُرِضَ في م افظ مقا ارأثار مُ ي  اللِّ ل الأ

ا أن ذل العرض ع معاذ  و  ا ارات ذات  ب،  على ع ةه م ام ي  لل و ال
رِّضُ  َ ز  على الُغْضِ العِرْقِيتُ ال ة، و إشادة  ان رامة الإن اهُلاً لل َ ِّلُ تَ َ ، و لأنها تُ

َازَعُ  ُ رُ ال ُقَرَّ ة، و أن ال ان ة ال رب العال اء ال ي حدثت أث ادة ال هاد و الإ ر و الإض الع

                                                            
1 Philippe Cassalter, Affaire Dieudoné, Le 12 janvier 2014, commentaire, doc électronique , pdf, capture d’écran, Le 
20 juillet 2014 . 
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د ف أن ال افظ یُذَكِّرُ  ُ ادر ع ال اني س و أن تعرض  Dieudoné M’balaه و ال ل
رًا إلى  رُ أخ ها، و ُ عة نف ارات م ال ة م أجل ع عة إدانات نهائ ها س ة، م إدانات جزائ

ایر  09في  ردود الفِعل على إقامة العَرْضؤ د 2014ی ح وج ض ل ذل أبرز ب ، و أنَّ 
ر  ا ام العام ،و هذا م س ال ات ت را دوث اض َّة ل ي جِدِّ اخ شدید الإثارة، و ال ل م في 

ها رة عل ات الأم ال عب على ق   . ن م ال
ام العام    ر على ال ا ة م خلال  إن ال ه ثاب ازع ف قرر الإدار ال رة في ال ذ ال

ارات الذ حد ادل الع ذا م ت لف، و  دات ال ر إم ال ة، و  ة العل ل اء ال لى ث أث
رمج ، فإن الإدعاء  ه و م ا ه معل ع قرر  رر في العرض ال            نانتنه ل ی

ارات  و يالع اس ال ال اس  ها ال ع ي م  اً و ال ها جزائ عاقب عل يال ت  ، و ال أث
ارس، لا  َ في  اء العرض الذ أُقِ افي لاسأث قع م ة في أن  د ر ال ا س عاد ال

ة  ان ة الإن رامة ال ادئ، خاصة  اجب للق و ال رام ال الإح ر  رسة مخ ُ   قَِلو ال
رة ه د ال رف تقال ذا م  ا و  ان و ال ق الإن رح حق   .ت

ها الأضف إلى ذل  ع ر م  داب اذ ال ة الإدارة ات ل ة ال لة ، فإنه م صلاح ل
ام دون  زمع الق ِّلُها العرض ال َ ر قد ُ ا د م ه على وج أس ذا و ب ة، و ه ع جرائ عقاب وق

ُّر ام العام و على الََ هر على  ه على ال ات الدولة ال ب على سل ادئ الذ  لل
رامها عة إح افظ مقا ار، فإن م ي  اللِّ ل ط الإالأ ات ال ارسة سل ب في م دار ل یرت

ناً  لة له قان اهرةال رة و  ة خ روع   .1 عدم م
قات و  اك ت َ  أخر  ه ِ ها حُ اس ذو ع ف د م ج اهرةب ة  روع لس  دم م ل

ة: ال الات ال ي في ال   الدولة الفرن
اع  - اسي الاج زب س اح ل ة، ت رفض ال اس اع الأحزاب ال رة اج ة ل       ال

رات ؤت ز ال ة في مر دی ام العام لل ة ال ا اجا  الرغ ماح ة  ،  ر ات ال أن سل
ة لائ ر ال داب اذ ال اوز، و ات دخل لردع هذا ال انها ال                                  .2إم

راسلات، - رة ال ة ل دیر العام  ال رة ع ال ص صدرت مذ ي ت ة و ال لد الح ال لى عل
اعأنه تُفَْحُ  ز ب الأن اعدی و دون ت جهة إلى ال راسلات ال ة ال لفة ال فة م

راسلات لس الدولة في  م تل ال ة  2004أفرل  09( قرار م   ).Vast، ق

                                                            
1 Jean‐Paul Pstorel,Autour d’un récent  arrèT du conceil d’état sur le respect de la dignité humaine, document pdf, 
capture d’écran le 14 février 2014.           

، قضية الجبهة الوطنية و معهد تكوين المنتخبين المحليين، مأخوذة من مرجع رسالة في  2002أوت  19قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ   2
  . 202، ص 2015الاستعجالات الإدارية  للحسين بن شيخ آث ملويا، دار هومة، 
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اهرة  - ة  روع ه عدم م راً ف اساً خ ب م ة ترت ل ات الق ل ائي، فال ع الق  ،ح ال
ات الإدارة ل ل و الذ یُلْزِمُ ال رام مقررات ال ها اح ل ي ی ر ال داب اذ ال ةة القات ، ائ

راف  عة م أجل الإع راف الدع مرف ح لأحد أ ر ضرورة ت اذ تداب هاات د رف ع
ب، م القدوم  ةال ائ ة الق ل ي أمرت بها ال صات ال ع للف ام أجل ال ( إلى فرن

لس الدولة في  ة ا2010مارس  04قرار م دة ، ق   ).  Saignetل
دة.  ،و م جهة أخر    رة العق ة ل ال اهرة  ة  روع اسا ذو عدم م ِّلُ م َ لا ُ

مي م أجل الذهاب إل ن ع رف ع اب مقدم م  لب غ ادة القرار الرافض ل ان  الع ى م
ْرِ  َّ ره ضروراً لل ها ح ن ف لس الدولة في ساعات  رف العام( قرار م  16في العاد لل

رایر  ى) 2004ف ة ب ع   .1، ق
ة  لا - ل ر ال اهر دون ح رام حرة ال ب اح ط  الإدار ل وج ات ال ل زودة  ال

ر دب ان ذل ال ا ما إذا  عه لعدة  ل ام العام، و  ر ال ة م تع قا دة لل ح لة ال س ه ال
لا أك مي ل ر الع زع في ال ال ة  عات مرت زرت ه ت ت على ل ال ،ل ی

راً لأساس و هدف  اهرة، ن ة  روع رة و ذات عدم م فة خ اهر  رة ال افظ  ال
اهرة ُ ة ال ع روني لل قع الإل ة ال اس ر ب ه ي وصلت إلى عل ال ابها ال ( قرار و أس

لس الدولة في  ایر  05م ا 2007ی ة ت ع ة ضد ج ة وزر الداخل )، ق      .2م الفرن
اء    راً ع الق دث  دها ت ر ن الفة الذ ا ال ا لاع على الق د قراءة و الإ ع
ي ي في هذه الفرن زائر ف اء ال ر، و ل لأن الق ز هذا الأخ س ل ال ل ألة  قارنة ال

ي،  و  اء الفرن ا همع الق ل  ع اء الإدار ال ام الق زائر ن جد في ال ال لا ی في  ال
ا ادة  فرن ى ال ي 521/2ق ن العدالة الإدارة الفرن لب  م قان ز تقد  ي ت قل مال

لة ع ر الإدارة ال ه بدع الإلغاء إلى قاضي الأم ا افر شرو بدون ارت  في حالة ت
ادة، و هي  ة،و أنت هذه ال رة الأساس داء على ال قع الاع ال و أن  ع  شر الاس

داء  داءن الاع ان صدور هذا الاع ة، دون ن روع ه عدم ال اهراً ف اً و  د ع أحج
ن  اص القان ن العام، و أحد أش اص القان لى إدارة مرف  أش اص الذ ی اء  عامال أث

اته. ارسة سل     م
  

                                                            
  .  203، ص  2015أنظر لحسين بن الشيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية،الجزء الأول،مطبعة دار هومة،   1
  . 202راجع المرجع السابق ، ص   2
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  المطلب الثالث:أن يكون الإعتداء حالا و مؤكد الوقوع         			

      
ي ی   لةل ع ر الإدارة ال رات في حالة  دخل قاضي الأم اقع على ال داء ال الإع

ع ق د ال ن حالا و مؤ ب أن  ة  ع ،الأساس عد وق ز تدخل القاضي  و م ت لا 
لاق. عه على الإ ل وق لة أو ق دة  داء  ث  الإع ا، ح ضع في فرن ح ا ه ال س

ال دخل  الي ال ع ررللقاضي الإس الفعل ة لل ال الذ وقع  الي  ال رر الإح س ال و ل
ل ق ال عها  د وق ر مؤ لي غ ق ال  ، وأو ال ع افر معه شر الإس فادالذ ی ائج  ل ال

ه عذر تدار ي ی ه  اال ن ف ع ذ القرار ال ف لس الدولة و هذا ما جاء في ح إذا ما ت ت م
ي ادر  الفرن ارخال ر  2003مارس  10 ب دعي على  فيالذ اش ه ال داء الذ یدع الإع
ل ى تارخ صدور الــــح ال قع ح داءا حالاــــــــة ل  عد إع د    ، و م ث فلا  و مؤ

روف هذه الدع  قا ل ع  ق   .1ال
دةو         ادة ل الع ي،  521/2ص ال ق الإدار الفرن عدم ال داء الإع و الذ 
قها.ا اق ت لي م ن ق ذ  ل ف قف ت الي ال ب ع اء الإس ز للق القرار ث 

ة روع ه عدم ال ه إذا ما شا ن ف ع ه، ال ائ عذر تدارك ن ان  و ی اه ؤ إلغا و  اً ق   .ئ
ان        د و إن  لاً لتدخل القاضي  أجاز R.CHAPUSال ق داء م ع الإع ة  ع وق شر

ن مؤ  لأن  ق ا في ال ع ح ق   .2د ال
داء و في        رة الإع ال ت ن لي أجاز ، م ق داء ال ع الإع ع وق دخل ل اء ال الق

ذ الإدارة الإج أن ت دث ذل  ع، و  ق د ال ا أنه مؤ لــــــــال ال ار  رات ــراء ال ال ة أو 
ة ر قائ إلا أ الأساس ذ ما زال غ ف ع و ل ال رر تدخل القاضي ل ا ی ع، م ق د ال نه مؤ

داء ع هذا الإع :.3وق افر أمر رورة ت داء  رة الاع ط خ ث ترت   ح
س  الأول:       داء ضرر حال و ل رتب على الإع داء قد وقع فعلا، أ ی ن الاع أن 

رة تؤثِّر عل ه م آثار خ ج ع ا ی ا  رف و إن ال ت  رة ل رة، فإذا مؤجلا، فالع ى ال
ة تهدید و لا  ن ث ب آثاره فإنه لا  ال الزماني واسع ی صدور الفعل و ترت كان ال

                                                            
1C.E , ord . 10 mars  2003. Commune de Nice , Req .n° 254838 : « La COMMUNE DE NICE, qui ne conteste pas que 
les dispositions de l’article L.613‐3 du code de la construction et de l’habitation font obstacle à ce que le préfet 
prenne les mesures sollicitées avant le 16 mars 2003, ne saurait se prévaloir de l’abstention de l’autorité 
administrative avant cette date pour établir l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale ;qu’au surplus 
c’est à bon droit que le juge des référés a relevé qu’en l’espèce, et en tout état de cause, l’urgence d’un départ 
effectif de Mme X n’aurait pu être justifiée qu’en fonction du calendrier de réalisation des travaux envisagés. »    
2 RENE .CHAPUS ,Droit du contentieux administratif, 12 éd, op.cit, n° 1594. 
3  C.E ,11 juin 2002. Affaire Ait Oubba, req n° 247649. Ordonnance n° 45‐ 2658  du 2 /11/1945 relative aux 
conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l’office national d’immigration. 
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لة، ع ة ال ا ر ال مَ في  ضرورة ل ل قُدِّ ع لب م رایرو لذا رفض  ، ع 2001 ف
ر إلا في  ان قرار لا  ذ.1 2001أول ج ف رف غرضه ب فذ ال قا لذل إذا اس      ه و ت

رر  اق ال ة على إل اقع ة و ال ن ن قد فقد القدرة القان اء مدته، فإنه  رة الأو انق
ة  قى م رفات ما ت جد م ال لقاً ، إذ ی س م ة، و مع ذل فإن هذا الأصل ل أساس
ر في الزم  رد م الإقل الذ  الها قرار ال ذ، و م ف ال ائها  عد انق ى  لآثارها ح

ا على ال في ب د ذه مع ف قى ت ة، لذل ی ل الإقل مرة ثان ي م دخ رم الأج قائه، لأنه 
اً  داءا ج قل اع س  حالاً  ال ة و ل قة واقع ن حق رر فعلاً أن  ع ال ي شر وق ق ا  .ك
اع رد تََهُّ م ال ي .2م لس الدولة الفرن دُهُ  م ِّ د  و هذا ما یُؤَ لب ال   OULALIkفي 

ت  عد أن رف ة  روج م الأراضي الفرن رة ال ه تأش ها، و لقد في م ل عل ه ال ل
داء  اً على أن هذا الإع ه تأس ل لس  اً رفض ال ن س قان الفعل و ل س الألأن  قائ  ي ل ج
رة م أجل ل على تأش لب ال افظ  اجة إلى  ا، و رفض ال دة إلى فرن روج و الع ال

ل قراراً إداراً ل ه، و لا  د  دعي لا ُع اً ب ال داءاً ج ل إع الي فإن الرفض لا  ال . و 
ة       .3على حرة أساس

اني:  فر  ال ي إلى عدم ال لس الدولة الفرن ث ذهب م رر ، ح عة ال عل  ی
قابل ماد  ه  رر  تفاد ان ال ى ل  ره، ف الي و غ رر ال عد حائلا ب ال هذا ل 

ا أكد  لة  ع ة ال ا لب ال اً ل ل الإدار بل و س ذ الع ف قف ت اً ل ن س دون أن 
لس الدولة في قراراته    .4على ذل م

لس الدولة آخر و في أمر ي صادر ع م فر  20في  الفرن ر لرفع ا، 2000ف ش
ال دع  ع ن ل إس ذ القرارات الإدارة أن  ف اقف ت ر حالا و قائ ع ال ق د ال ، و مؤ
ث روف ل في أقر الأمر ح د هذه ال اخرة ع ف ال ق ان ت ارخ الذ     02/11/2000 ب

ب عد ترتب و ت ا  ائر و في ف ا أنه خ ة،  ع لة ال الع ددة  رة م ف مع ال م  ت
ها د ز روف ت را ل لة ن اعة ال ل جدا أن یؤد إلى تلف ال ا ال اخرة م اخل ال

دخل جعل الي الإدار ی ع ال القاضي الإس ة ال   .5في ق
  

                                                            
1 C.E. 28 février 2001, Un Syndicat groupe des dix. R .F.D.Ad .2002,P .288.  

2..770 .F.D.Ad,2001,n° 231870.P 001 , Fondation Tenval. R.E. 26 avril 2 C    
3 C .E.26 décembre 2003, Koulali, Rec ; P. 520.  
4 SEILLER (B) : note sous C.E. 19  janvier 2001 . Conféd. Nat. Des radios libres ; D. 2001, P. 1414. 
C.E . 21 novembre 2002 ,Gaz de France, Rec :P . 408 . مأخوذة من مرجع محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية

                                .                                                                                                                             90الأساسية، ص . 
5 Valérie Ogier‐Bernaud, Le référé‐ suspension et la condition d’urgence ,RFDA , 2002 , 284 . 
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  اً و شخصي اً مباشر المطلب الرابع :أن يكون الاعتداء        

         
اشرا  داء م دمان الإع ر  ع رف الإدارة غ اشرة م ت ا م      .روعالن نات

ر رف الإدارة غ ة ب ت افر علاقة ال دعي.لا أ ت اقع على ال رر ال        روع و ال
دعي ذاته ب ال أن  ا  ن ش رر  لس  و ال ره، و هذا ما أكده م س أحدا غ و ل

ادر في  ه ال ي في ح ن 20021أفرل  17الدولة الفرن رورة أن  ى  ث ق ، ح
اتج ع ف رر ال ان ال أن  س  ت الع ا ، فإذا ث اشرا و ش داء م ر الإع داء غ عل الإع

اشر ادة  م ا فلا   ب ال س ش هة الإدارة في   521/2و ل ه أمر ل ج خاصة ب
ة رات الأساس داء على ال   .2حالة الإع

دعي ه    ن ال ب أن  اجهة الإدارة،  لب إصدار أمر في م ل  م أجل ق
ة . و م رة الأساس ارسة ال د م م ف فة و ال ة  صاحب ال ال ره ال ث لا  لغ

دی  ف ر ال رة لأنه م غ ارسة هذه ال داء على م ه أوامر للإدارة في حالة الإع ج ب
ها   .3م

اشراً في   ان م ة  رة الأساس داء على ال لس الدولة في و الإع ة  ح م ق
Gollnich ا ي دون ان احث عل أدیب ضد  اذ إجراءات ال ات عل  ي ت ة ، و ال ر ن

ق  لُ  الدفاعال ِ ا ُ اً و  العقاب م ة مذن ره مدیر الأكاد ث اع    .4ح
الو  ل ال ي، على س اشر و ال داء ال ة للإع ق  ال ي ال ع الأج لا 

ي ا الفرن ل ال ة م رات الأساس ل ال فادة  الإس الب  ا أن  الة ،5في فرن في هذه ال
ة  لا ا دخل م أجل ح اء ال ة الق ال الي و م ع اء الإس ء إلى الق الل فة  ل ال

ةحرة  س أساس ي و ل ا الفرن ي هي أصلاً م ح ال ي. ال ي  الأج و ذل لأن الأج
رورة ع  ال لف  ي ت ي ال ه داخل الإقل الفرن له و إقام ني خاص بدخ ام قان له ن

ي،  ا الفرن ع ال ال الب  ني أن  ر قان جد في وضع غ ي الذ ی ز للأج ا لا 

                                                            
1 Une fois admis qu’une personne publique a porté atteinte à une liberté fondamentale( et cette atteinte doit avoir 
été subie par celui‐là même qui forme la demande de référé :Article  L . 521‐1 du code de justice administrative,     
C E . 17/04/2002 ;Arrêt Meyet .   

. و جورجي شفيق ساري، مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها، 4864، ص  2004محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربية،   2
  . 237، ص  2005بية، قضاء التعويض، دار النهضة العر

3 Olivier LE BOT, La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé‐liberté, op. Cit .,p. 240 ; C .E ., 
30 juillet 2008, René, Req ., n° 318836.  
4 C.E, ord, 14 mars 2005, Gollnich,Rec,P.103.C.E, 14 mai 2004, Gaittukaev, Req, n° 267360. 
5 C.E , ord, 4 mars 2002,Tinor, Req .n° 243653. 
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ي الذ  ع بها الأج ي ی ة ال اع ق الإج ق ال ع  ه و ال ارسة ال ة  رات الأساس ال
ني جد في وضع قان   .1ی

ادر في  ه ال ي في ح لس الدولة الفرن ى م ا ق ة ج 11ك في ح  2002ل
ي الذ  ا،  له الأج الإقامة داخل فرن علقة  ة خاصة ال ائح الفرن ان و الل رم الق

ادة  فلها ال ي ت ة ال رات الأساس ال ع  ال ة  ال ن العدالة الإدارة  2-521ال م قان
ي   .2الفرن

ادة  لب مقدم على أساس ال اً،  اك أ ادة  521/2و ه قابلة لل ن  929ال م قان
ة و الإدارةالإجراءات ال اً دن اشرةً و ش دعي تعرضه م رر ال ث ل ی ه ، ح ر اس  لل
ة (  لس الدولة في  أمرالأساس ة رق  2002أفرل  17م ة  245283، عر ، ق

Meyet (3.  
  

  
  
  
  
 

                                                            
1 C.E, ord 5 mars 2001 ; Préfet de l’Hérault c/Hajjaj, Req, p. 1130 : « L’exercice des droits et libertés dont peuvent 
jouir les étrangers sur le territoire Français est subordonné à la régularité de leur entrée et de leur séjour au regard 
des lois et règlements et des conventions internationales applicables .Auteur de la saisine du juge des référés ne 
pouvant prétendre , eu égard à l’irrégularité de sa situation, au libre exercice d’une profession sur le territoire 
Français et au bénéfice des droits sociaux qui en découlent .Dès lors , par le rejet implicite de sa demande de titre 
de séjour, les services préfectoraux ne sauraient être regardés comme ayant porté atteinte, en ce qui le concerne , 
à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521/2 du code de justice administrative. »    
2 C .E, ord, 11 juin 2002, Ait Oobba, Rec.P. 869 : a) La saisine d’un tribunal administratif selon la procédure prévue 
par l’article L .911‐4 du code de justice administrative pour obtenir l’exécution d’un jugement ne fait pas par elle‐
même  obstacle à ce que l’intéressé présente au juge des référés de la juridiction d’appel une demande tendant à 
ce qu’il ordonne une mesure d’urgence  susceptible d’avoir le même effet sur le fondement de l’article L. 521‐2 du 
code  de justice administrative .b) La carence persistance de l’administration à  exécuter complétement un 
jugement  annulant une mesure de reconduite à la frontière prise à l’encontre d’un étranger en droit d’obtenir une 
carte de séjour portant la mention «  vie privée et famille »crée , compte tenu des motifs de cette annulation, une 
situation d’urgence au sens de tenu des motifs de cette annulation, une situation d’urgence au sens de l’article L. 
521‐2 du code de justice administrative. Si , depuis l’interventionde ce jugement, l’intéressé a été muni d’une 
autorisation provisoire de séjour plusieurs fois renouvelée , ce document ne l’autorise ni à exercer une activité 
professionnelle ni à quitter le territoire français et y revenir ensuite.Le défaut prolongé d’exécution de la chose 
jugée porte ainsi à l’exercice par l’intéressé des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière une 
atteinte grave et manifestement illégale. »       

، ص  2015بن الشيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية ، الجزء الأول (الاستعجالات الفورية)، دار هومة للنشر و التوزيع، أنظر لحسين   3
260 .  



 

108 

  الثاني:إجراءات الحماية الإدارية المستعجلة للحرية الأساسية  بابال    
         

علاش أن  ر ه الي الإدار القاضي الإس ر الفاعل في ا  الع ة لل ائ ة الق ا ة ل
ة ة الأساس قدیرة ال ن ة ال ل ارسهاال انبي  سعها في ج رع ت فل ال ي  عدد ، و ال  .ةم

ا ة سع ل د م هذه ال ط لل ا عض ال ع  رع م أن  ع ال ة ل  ل سع هذه ال  ل ت
اء ة هذا الق ص ه مراعاة خ ال الإدار  م ع ه قاضي الإس ي إل ل الذ ی ع   .ال

د     ه  لذل  الي الإدار نف ع أنالقاضي الإس د ملزماً  ا خاصا و ه  ل هج م د ی
ر  ها، ع ل ف ة الف لة إلى غا ع ة ال ائ الدع الق اله  ة ات هذا الإجراء، م ل

ره د ن احة له ع انات ال لف الإم ه ل ارس ل م اء ق أنها، س ة  مة القائ  في ال
ها، ره ف ه حال ن مة م خلال الدور الإجرائي ال  ل في هذه ال ه أو الف ج د ت ه ع

ه ة ال رة الأساس ة على ال اف رورة لل ر ال داب اذ ال ات ة  ال ع       ة،للأوامر الإس
لزم ا ة ما  ص ة م ال ل ما فإن لهذه ال عداها.و ع ي لا ت ث في حدودها ال   ل

عرض في هذا ال   ف ن للهذا س اإلى  ف أل ه   :م
- . ال الإدار ع   الدور الإجرائي لقاضي الإس
- . الي الإدار ع لة للقاضي الإس ات ال ل  ال

	

  الأول: الدور الإجرائي لقاضي الأمور الإستعجالية الإدارية فصلال

   
ائل        ث في ال لب ال ال الإدار فيی ع الدور الإجرائي لقاضي الإس علقة   ال

داءا،و ذل م ص اب عرف على القاضي ال ة، ال رات الأساس ال اصة  ة ال ا  دعاو ال
لة اص إلى ال اد هذا الإخ ث إس ع، ث ح ض ث في دع ال ة ال بها ال اع  ال
ل ال ه ق ادرة ع اته و الأوامر ال اول سل .ت ل في الدع   ف
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  الأساسية  الحرية  قاضي الدعوى الإستعجالية الإدارية لحماية الأول: بحثالم         

                          

ص في هذا ن إ القاضي ال د  ق ثال لة ال ال بها  ال اول ت ه ت
ر في هذه الدع    .1ال

لة ال لها أثرها   ال ت عة ال او  ع اء الإس اعة الق ق ن ارز في ت     لي، ال
د في ي ت ة و ال رات الأساس لة لل ع رعة و ال ة ال ا ح هذا الأثر .ال ض  و ل

لة و جذورها القان  الي لهذه ال ضع ال رق إلى ال ر ال لب ع ة ـــــنب تفرع هذا ال
ة في ائ ز  و الق ائي الإدار ال ام الق دل الدائر ال عض ال عرج على  أنها ائر مع ال

ي تدفع إلى  ، ال ال الإدار ع قاضي الإس عرف  ة ال ادة ال ض نص ال ب غ
لة ال قاضي و ت حدة جهة ال ل ب ة ةالق ال ع ضع و الدعاو الإس ، ث ب دعاو ال

ائي الإدار  ام الق لة لد ال عرف على هذه ال ات و آال ي، مع إثارة تداع ثار الفرن
ها  فاضلة ب ة، و ال اع لة ج الي ل ع اء الإدار الإس ل في دعاو الق اد الف ب  وإس

ادها إلى قاضي فرد.   إس
  

  الأول: القاضي المختص في النظام القضائي الإداري الجزائري مطلبال  

      
زائر          ال الإدار ال ع اء الإس لغى یان ق ة ال دن ن الإجراءات ال    وف قان

ب ما  ه ح د ائي، أو القاضي الذ ی لس الق س ال ر القاضي الفرد و ه رئ ع 
ادة  ه ال ت عل ب 171ن ة ه م ی ع س الغرفة الإدارة ال ان رئ ا  ل ه،و ع رر م  م

ان ا  ، ب زع ال جب أمر ال ائي  لس الق س ال ضع  ع رئ اء ال ل في ق ف
اء الغرفة الإدارة. ة ت أع اع لة ج   ب

ا        ا ل في الق ة الف ث أنا مه ر مغایر، ح دید جاء ب ر أن ق إ م إ ال غ
ا ه ال ضع.و هذا ما جاءت  ل في ال ة ال بها الف اع لة ال ال ة  ال ع دة الإس

ع 917 ل في مادة الاس ف لها:"  ت في دع ق ة ال بها ال اع لة ال ال ال 
ضع."      ال

                                                            
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري.  05قواعد التنظيم القضائي هي التي تحدد التشكيلة التي تنظر في القضايا وفق المادة  1
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د ال     ن م ال زائر  ائي الإدار ال ام الق ألة لد ال ح هذه ال ض رق و ل
ض لة الفاصلة في ال فس ال ل ب ة الق اول جدل ة، و م ت ت اع لة ال   ع.لأصل ال

  

  الجماعية في القضاء الإداري الإستعجالي الجزائري التأصيل للتشكيلة الفرع الأول:

     
لس    قر ال را على الغرفة الإدارة  ادة الإدارة ح ل في ال الف اص  كان الاخ

ادة  اف في ال ئ ل في الاس ف لس الذ  ائي، هذا ال ة ت الالق اع لة ج ة ب ن دن
ادة  ص ال اء وفقا ل ادة  جإ م  م ق 144م ثلاثة أع ها ال ي أحالت إل لغى، ال  171ال

ن.   م نفس القان
ة  ة س ائ ة الق س للإزدواج أس عد ال ة  1996و  ئات قاعد اء ه جه ن إن و ال

اك  ال عل  ن ال جب القان أة  اك الإدارة ال لت في ال ي ت اء الإدار ال للق
ادة ،1الإدارة ت ال ث ن اني 03ح ل ال اك الإدارة م الف لة هذه ال ه على ت      م

ن  ي ت اة و ال اعدم ثلاثة ق س و م ه رئ ار،  اثیعلى الأقل م ب ة م  برت
ادة  ذا ال اك الإدارة،و  ادرة ع هذه ال ام ال ة الأح ت ذل  ن  34ور م القان

لس الدولة عل  ت ال لاث  ن ة ب اع لة ال اء الغرفة أو الق على ال    م أع
  2على الأقل.

اء الإدار  ص الق ، أما في ما  اء الإدار العاد ا ورد في الق ة ل ال هذا 
ة  ِلُ مه لغى الذ یُ جب ق.إ.م ال ه  لا  ان مع ني الذ  الي فالأصل القان ع الإس

ة ال للقاضي الفرد، إلى غا ع ل في مادة الإس هاد ال الف ة الإج ادر في س ائي ال ق
ة،  2004 اع لة ال ال ل  لها الع ل م ر ل الفة الذ ادة ال ص ال ل ب الذ ألغى الع

ارخ  عة ب ادر ع الغرف ال اص ،20043ما  25جب القرار ال د الإخ الذ أس
ها دع الإ عروضة عل ذ القرارات الإدارة للغرفة الإدارة ال ف ألة وقف ت لة في م ال ب

ر أمرا  ع أن  ل هذا ال ة في م لة الفرد ال ل ح صادر  ارخ  عد هذا ال ح  ة ل اع ج
ذه ف قاف ت جب إ ن  الفا للقان   . 4م

                                                            
   01الصادرة بتاريخ  37المتعلق بالمحاكم الإدارية،ج.ر.ع  1998ماي  30الموافق ل  1419صفر عام  04المؤرخ في  98/02القانون رقم  1

  .  08، ص 1998جوان     
  يمه المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظ 1998ماي  30الموافق ل  1419صفر عام  04المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  2

   1432شعبان  24المؤرخ في  11/13، المعدل بالقانون العضوي رقم 03،ص 1998جوان  01الصادرة بتاريخ  37و عمله، ج.ر.ع      
  .       2011أوت  03الصادرة بتاريخ  43، ج.ر.ع 2011يوليو  26الموافق      

  .    247، ص 2004، س 05ولة،ع.، مجلة مجلس الد15/06/2004بتاريخ  18743الغرف المجتمعة، قرار رقم  3
  .    103، ص 2009، س.09، مجلة مجلس الدولة، ع. 28/11/2007بتاريخ  041406الأمر رقم  4
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ز داخل  زائر قد حاول إحداث ت لس الدولة ال هر أن م م خلال هذا الأمر، 
اص، ب ضع الاخ احدة في م لة  الغرفة الإدارة ال ال ة  ي هي م ائل ال ال

عا لذل  ، ت الي الفرد ع اص القاضي الإس ي تدخل في اخ ها و ب تل ال ة ف اع ال
ارخ  عة ب ادر ع الغرف ال دئي ال لس الدولة في قراره ال قر م  25/05/2004اس

ت رق  ا18743ت اه أن وقف القرارات الإدارة م  لغرفة الإدارة ،و الذ ت م
. الي الفرد ع اص القاضي الإس ة ولا یدخل في اخ اع ها ال ل لس في ت    لل

ائل  ي تقرر أن صدور الأوامر في ال ة ال ة ال ن و رغ سران القاعدة القان
دید، إلا أن  قة على صدور ق.إ.م.إ ال ا رة ال د في الف ن ع قاضي فرد وح ة  ال ع الإس

لس ال ي أقرها م الي ال ع اء الإس ة في الق اع لة ال زائر قد دافع على ال دولة ال
ر ال للعدالة  ان ال رها ض ه، و اع ائي الذ س الإشارة إل هاد الق جب الإج
ا  هة،  اء هذه ال اد أع ل، و هذا یزد م ح ة أف اة على درا ن الق أن  ح  نها ت ل

رها  ع افها أو إثارة عدم أنه ل  ئ ة القرارات حال اس ن ال قان ا لإ رة س ل هذه الف في 
ة  ن ي أصدرتهاا 1قان ة ال ائ هة الق ة لل اع لة ال   .ل

ة و الإدارة        دن ن الإجراءات ال ائي في قان هاد الق عدها إقرار هذا الاج         ،ل 
عا لأثر الق رع م عل ال قو ه ما  ا لا  لة 2اضي و ه م ار أن ال ، على اع

ائي اعد ال الق ق ة  ة مرت ائ هات الق ل بها ال ي تف ؤسس 3ال ره ال و الذ اع
ادة  جب ال ها  رع ف ال ان  رل ص ال ي  الات ال ر م ال ر 122الدس   .4م الدس

ال     عل  دید ال ص الإجرائي ال رود ال ل في مادة ب ي تف ة ال اع لة ال
اه و ال ة  رت ات ال لاح عض ال ر  ي ت ر، وال قة الذ ا اغة ال ال ال  ع ي الإس
ة ا دل ائل ال ال، و ال ع ادة الإس ة  اع ضع ال لة ال ة علاقة ت ال هرت إش ي أ ل

أنها.   دارت 

                                                            
مواجهة الإجتهاد مخالفة القاضي للقاعدة القانونية المكتوبة وأخذه بالإجتهاد القضائي يمكن أن يثير إشكالين:  الأول : يتعلق بقيمة النص القانوني في 1

  انون لاحق، ضائي. و  الثاني: يتعلق بمدى قانونية الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا لاجتهاد قضائي مخالفة لقانون غير ملغى ـ صراحة أو ضمنياـ بقالق
  . من القانون المدني 02تطبيقا للمادة      

    .     129، ص 2009، س 09، مجلة مجلس الدولة، ع. 24/04/2007بتاريخ  039120القرار رقم  2
  من ق.إ.م.إ:" تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو تشكيلة جماعية، وفقا للتنظيم القضائي."  05المادة  3
) القواعد المتعلقة 6من الدستور الجزائري:" يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، و كذلك في المجالات التالية: ... 122المادة  4

  ي، و إنشاء الهيئات القضائية،...".   بالتنظيم القضائ
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  الإدارية ستعجاليةالدعوى الإ :الجدل بخصوص تشكيلةالفرع الثاني

  
زائر فرض         رع ال ة في  ال اع لة ال ةال ال ع ة الإس لاف  ال عا لل لذ اق

جب نص  ائي،  هاد الق اجهة الاج ني في م ص القان ة ال ة و ق ل ق لا ح كان م
ادة  رع  917ال ده ال ض م خلال ما ق عض الغ ها  اغ ر ص ي ت ق.إ.م.إ.ج و ال
له:   ق

ت في دع ا   ط بها ال ة ال اع لة ال ال ال  ع ل في مادة الإس ف ع"...  ض   ."ل
ادر  ث ی ل في  إلىح ي تف ة ال اع لة ال ادة أن ال د قراءة نص ال ض الذه ع ع ال
ها ي،  هي نف ث ال العدد و ال ال، م ح ع ل في الإس ي تف لة ال        ال

ص.و  اجه م ال ه م خلال ما ی اس ا یدع ل رأ  ل على  دل    ال
  
ي ـ وحدةأولا       ها ال ث ت لة م ح   ال

ضع م إن         لة ال فس ت ال ل ع ل في مادة الإس الف اص  انعقاد الإخ ل  الق
ه على إجراء  ل ف دل اص  ال ث نفس أش ل ح ات م ق ل لةرفض ال إذا ت  هذه ال

ر مؤسس وف نص لب غ ن ال ال أو  ع ر الإس فر ع ادة  عدم ت ، 1ق.إ.م.إ.ج 924ال
ال ع ادة الإس لة خاصة  انت هذه ال ث ل  ر على  ح ذ الإجراء ال ام  ها الق ا أم ل

ه قر عل ب ال ضع ح اة ال ه س ق م  ق ات لا  ل ار أن إجراء رفض ال في فقه  اع
رافعات   .2ال

ضع ال ال و في م ع رة في الإس ا لة ال ل، ه أن وحدة ال ا أن ما یدع هذا الق دع ك
ام فعالة في ال زاع و تؤد إلى إصدار أح ل ال ة ح اف ة شاملة و  فر رؤ ح ب ة.معا ت   ها

اد القاضي الذ     ألة عدم ح ل یؤد إلى إثارة م ضع ل الأخذ بهذا الق ر في ال  ن
ال ع ره في الإس أنه قد أصدر ح3ل ن ل  ا یدفع إلى الق ق اً ،م ة ذاتها. اً م ل الق   ح

                                                            
  من ق.إ.م.إ: " عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الإستعجال هذا الطلب بأمر مسبب..."  924المادة  1
  بوعات الجامعية، بن عكنون،الجزائر،أنظر مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص، الجزء الثاني، ديوان المط 2

  .  132، ص 2009الطبعة الخامسة،     
3 Paul Cassia, L’examen de la légalité en référé‐ suspension et en référé‐liberté, RFDA 2007, p.45. 
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ال  ع ر في الإس ا ة القاضي ال ار ي حال م اء الإدار الفرن رت لد الق ألة أث و هي م
زاع نف ر في ال ة لل اع لة ج ص في ت لة ال ع ر ال ه قاضي الأم ه، ل هذه ف

ار  ي على عدم اع لس الدولة الفرن قر الأمر لد م عه، و اس ض ل في م رة للف ال
ب  اد،  دأ ال اسا  ة م اع ضع ال لة ال ال الإدار في ت ع ة قاضي الإس ار م

ل م ة  هام ال لاف ال أص اخ س  ال الذ لا  ع ر ل قاضي الاس    ال و لا ی
ض  ل في أصل في م ف ضع الذ  ة، و ب قاضي ال ر مؤق داب أمر إلا ب زاع و لا  ع ال

قة ق ر ع ال ع مة و ال ة و الد ع ال ا ام لها  أح زاع و  ضع ال   .1وم
  

ا       ها العدد ثان ث ت لة م ح   ـ وحدة ال
ال         ع ل في مادة الإس الف اص  عقد الإخ ضع م جانب آخر ی لة ال فس ت   ل

. ها العدد ث ت ادة م ح ات ال   ق إ م إ ج. 917ف ذل م خلال مق
ة         ع ات خاصة و ن ق علقها  الي و ل ع اء الإدار الإس ر الق عض ص ذل أن 

ة ع ض ة بدعاو م ات مرت ق ها هذه ال ، جعل ال الأخر ع ر الإس اقي ص زها ع   .ت
ة و م رت ضع ال عزل ع دعاو ال قل  د م ن لها وج ر لا  أن  ل هذه ال

ة دع  ة م عر ال ب ع ة الإس ا ه ما جعل لزوم إرفاق عر بها، و هذا الإرت
ال ع ة الإس ل عر ائلة عدم ق ت  لي ت ر ش ضع   .ال

ل في ما       ة ا أن ما یدع هذا الرأ ه أن الف اع لة ال ال ال  ع دة الإس
ر ال  ق ال ان بهدف ت ه _  قت الإشارة إل ائي الذ س هاد الق جب الإج داءا_  اب
اة،  ص الق ة ت ال ة إش غ ح ب الإضافة إلى أنه إجراء   ، للعدالة، على ن ما س

ة ب القاضي الفاصل في ال ق د أ تفرقة حق ل عدم وج ة و القاضي خاصة في  دن اد ال
اد الإدارة ص  الفاصل في ال ث ال و ال ، و ه الأمر الذ دفع إلى وصف م ح

أنه " ها"هذا القاضي  ي یراق   .2غرب ع الإدارة ال
ادة       ني( ال ص القان رق لل د أنه  917ناه ع أن ال ة ن اللغة الفرن ه  اغ )في ص

ص على نفس ال غة :ل ی   لة 

                                                            
1Laure Garriaux, L’impartialité du juge administratif, Séminaire de Droit Administratif, Master 2, Recherche de 
Droit Public approfondi, Promotion Georges Vedel, Université Paris‐2, Année universitaire 2007 ‐2008, p. 09.   

  معة عبد الحميد بن لغويني،دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية، مذكرة الماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، جا 2
  .     13،ص 2004ـ  2003الجزائر،      
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«  Il est statué en matière de référé par la formation collégiale chargée de statuer 
sur l’action au fond. »                                    

ادة       ص نص ال د تف ها  917ع لة  أنهافه م ادة 1نفس ال دتها ال ي ق  836ال
ها على ا ي جاء ن ضع ال ر في ال ي ت لة ال ل ال ال تف ع الأح الي:" في ج ل ال

ب". أمر م ذ  ف ة إلى وقف ال ات الرام ل  في ال
Art 836 : « Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis à 
exécution par ordonnance motivée rendue par la formation de jugement saisie au 
fond ». 
ر  ال ص  ضع هي م ت ت في دع ال لة ال بها ال ر أن ال ادة ت    فهذه ال

ذ لد القاضي الإدار  ف لب وقف ال        .في 
ة الإدا       س ال لة ال أو لرئ رورة ل ز حالة ال ر، ت رة أن و زادة على ما ذ

إحد قرر في أ وقت  و ف ها  ل ف ة للف ل ة في ال رورة جدولة أ ق ي حالة ال
ادة  ه ال ص عل ب ما ت لاتها ح لة875ت ها على أن ال لص م اد  لها م  . و هي 

ر هي نف اب الذ ني ال ص القان جب ال ال  ع ر في مادة الإس ال ة  ة ال اع س ال
، لا غ ها العدد ث ت لة م ح   ر.ال

دد        ة ی ،و في هذا ال اع لة ال ال ل  ا  إثارته م أن الع الرغ م اقض و 
اء ل الق ة م ق رج ة ال ا اقض سرعة الإس اها، و ی فرغها م م ال و  ع رة الإس  ف
ر، ل الذ ذ ف ال ال،  ع ر في دعاو الإس ل أن ال الي، إلا أنه  الق ع      الإس

ث عدد م  ان ذل م ح اء  ضع.س ت في ال ي ت ة ال اع لة ال رف نفس ال
ة شاملة فر رؤ ح ب ، اصها أو ذواته رأة في إصدار الأ أش زاع و ال ل ال ة ح اف ام، و  ح

ة رة أساس ت  ة خاصة إذا ارت ا و فعال اس ر ت ال أك ع ر الاس داب ي ل ع  و ه ما 
ا  ها.  ث ل تدار لة م ح ن نفس ال ع م أن ت ني  جد نص قان أنه لا ی

ي. ها ال   ت

  : دور تشكيلة الحكم في فعالية الأحكام القضائيةالثالثالفرع  

  
رعة  ة م جهة، و ال ائ ام الق ة الأح اشر على فعال لة ال أثر م          ل

ا ف الق ا أنها في   ، را في صدورها م جهة أخر اء  ة، لأن هذا الق ء الإدار واج
                                                            

  ق.إ.م.إ.ج:"يفصل في مادة الإستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع" 917المادة  1



 

115 

ي  اعد ال قي للق اء ت اء العاد الذ ه في الغالب ق لاف الق هاد  د على الاج ع ما 
رع. ها ال   س

ا  ة أو الأخذ  اع لة ال ال قارنة ب الأخذ  ضع فإن لزوم ال  لقاضيو أمام هذا ال
الي، لا ع اء الإدار الإس ي الفرد في الق ا ال اس إحداه ان م ي إلى ت     ش أنها تف

. اوئ الأخر ا م   هي ح
  
ة: ـ ولاأ اع لة ال ا ال د ل سدید،  مزا ان أك ة ض اع لة ال ر ال       تع

ا و م زا از بها ب ال ي ت ة ال ق ق   : 1 ال
ة تلا . 1 ـــــائ ـــــام ق ا یـــــؤد إلـــــى إصـــــدار أح رافعـــــة:م لزم ال ـــــ ن أنهـــــا ت ـــــ اقـــــع و ت  مـــــس ال

ها. ة، أو أقرب إل اقع ة ال ق ق رة ع ال   مع
ة .  2 ـــــؤول لة م ـــــ ـــــاء هـــــذه ال قـــــع علـــــى أع ـــــث لا  ـــــاة: ح ة الق قلال ـــــ اســـــ ـــــا ت

لة. ادرة ع هذه ال ام ال ة ع الأح ة و فرد   ش
اـ  3 ال ة  ة آل ن رقا ارس لة الذی  اة في هذه ال اد الق ان ح   دل.مع ض

رعة   ة ال ائ ام الق ة الأح ع دد ه ن ه و إثارته في هذا ال در الإشارة إل و ما ت
از بها القاضي  ي  فات ال انت ال ا  ث مه الي الفرد، ح ع ادرة ع القاضي الإس ال
ر لقاة على عاتقه على قدر  ة ال ؤول ب ال عل ع حده، ت زاع ل     الفرد الفاصل في ال

ة ه م الأه ل ما ه عل ر م اهي في الق إصدار ال في أجل م ان ملزما  ، خاصة إذا 
ل  ل اد ال ة لإ ل رعة ال ة، لأن ال رات الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ر ال في تداب
ل على  غى ال ا مع م افى ح عروضة، ت ا ال ا ل هذه الق لة في م ع ة ال ائ الق

ة ن  ائ ام ق ةأح   .2ع
  
ا    ةثان اع لة ال ب ال   ـ ع

ل في صدور  طء ال عض ال ة إلا أنها ملازمة ل ه ا ال زا على الرغ م هذه ال
ط ب  ام حال إصدارها، مرت ر الأح ع طء الذ  لة، و هذا ال ام وف هذه ال الأح

ذ ه م مداولات و  ل الإضافة إلى ما ت لة في حد ذاتها،  رافعات،  هذا ال لزمه ال ا ما ت
                                                            

1 Claudie Boiteau ,Le juge unique en droit administratif, RFDA 1996 ,p.10 : «  L’argumentaire favorable à la 
      Collégialité est connu .Très brièvement, trois justifications sont généralement avancées. Parce qu’elle  
     Supposer le débat, la collégialité contribue à une justice de bonne qualité. Elle assure l’indépendance 
     des juges qui ne sont pas formellement responsables des décisions prises. Enfin, elle garantit l’impartialité 
     des magistrats qui s’autocontrôlent mutuellement. »     

  .  129، ص  2009،لسنة  09، مجلة مجلس الدولة، العدد  24/04/2007بتاريخ  039120القرار رقم   2
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قت  عامل ال ا  قا أنه شدید الإرت ا سا ا أسلف الي الذ  ع اء الإس م شأنه إضعاف الق
الي قد  ع اء الإدار الإس ة في الق اع لة ال ال ه، إذ أن الأخذ  أثر  ه و ی الذ یؤثر ف

ا ء إلى الق ُ الل ِّ َ ي تُ رورة ال ة لل ا ل الإس طء ع داءا ب علقة اب الي و ال ع ء الإس
رف القاضي الفرد  ة م  ا قابل مزة سرعة الاس ، و ه ما  اء الإدار العاد      الق

  .1م جانب آخر

  

  الثاني: القاضي المختص في النظام القضائي الإداري الفرنسي مطلبال

    
ر أحد ا        ة و إلى وقت قرب تع اع لة ال ز كانت ال ي یرت ة ال د قل ادئ ال لأه ال

اوز  الي ت ع ائه الإس الي لد ق ي، إلا أنه في وضعه ال اء الإدار الفرن ها الق عل
زاعات الإدارة  ة في ال ائ ام الق رورة صدور الأح د القاضي  قل دأ ال ال ة الأخذ  إلزام

دع ي اب ل ال ل ضع ه أحد ال ة، و هذا ال اع لة ج ائه ع ت ي في ق رع الفرن ها ال
ام رع صدور الأح ف الإجرائي و ل ف ق ال ه إلى ت ع ة ل ا ل، اس ع     الإدار ال

ى  غ ث اس ال، ح ع دعي الإس ي ت رورة ال افقا بذل ال ه، م عروضة عل ا ال ا في الق
د ما عدا حالات الإحال قاضي فرد وح ة إلى الأخذ  اع لة ال لة ع ال ة إلى ال

ه ض ا س ت ة  اع   .2ال
ن     ث ورد في قان ان  30ح ادة  2000ج ر، في ال اب الذ ي ال ي عدلت 3الفرن ه ال  م

ادة  اغة ال ار  L .511 /2ص دیده على " اع ال و ت ع قاضي الإس عرف  ة لل ال
اك الإدارة لة ه رؤساء ال ع ر ال اة الأم ا ق ة الإدارة و ال ائ افسالإلس الق    ةئ

ذا  ةالو  ع لهذا الغرض، و الذی لدیه أقدم اة ال ة  على الأقل و له رتس ق
انع ...". ل ال اب أو ح ار أول على الأقل، ما عدا حالات الغ   م

ال الإدا      ع قاضي الاس عرف  ت على ال ادة ن ة م نفس ال ان  ر لدو في الفقرة ال
الي:  لس الدولة على ال ال   م

لس الدولة "  أنها ل اص  د الإخ ع ي  ازعات ال ة لل ر ال اة الأم ر ق ع  ،
ار الدولة الذی  ذا م ازعات، و  ة ال س شع ل م رئ لة  ع   .ضه لهذا الغر عال

                                                            
  . 104، 2006نعدامها، منشورات المكتب الجامعي في الاسكندرية، أنور طلبة ، بطلان الأحكام و ا  1

2 ‐ Art. L ,522/1 al.02 du CJA.  
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ره      ا أسلف ذ رع  جه ال اد 1ل و إن بدا ت ر ، م إس ل في الأم اص الف اخ
رة  ف ه ال  اول ي صاغها م ص ال هر م خلال ال لة للقاضي الفرد، إلا أنه  ع ال
زر القاضي رة ال د إلى الأذهان ف ي تع رف قاضي الفرد، و ال زاع م  ل في ال       الف

در ها ب الإدارة و ال زر  ف ان ال ي  ة ال ق ر2إلى ال ف هذه ، ع  اولة تل  م
الي م جانب آخر ع القاضي الإدار الإس  ِ ُ ل الدور ال رة م جانب و تفع ر 3الف ، ع

اة  قدر ما ه ق اة عادی  ا ق اة ل لة إلى ق ع ر ال ل في الأم ة الف ال مه إ
رع على ن ما ذ ي صاغها ال رو ال لة م ال ر إلى ج ال رة  رس ذو خ   ر.م

ث أشار       ة ح اع لة ال ة الإحالة إلى ال ان ص إلى إم لة .ال اص ال فاخ
دأ، و الإحالة إلى القاضي الفرد هي الإس ن العام ه م ازعات القان ة في م اع  اء، لال

ي الي الفرن ع اء الإدار الإس   .في الق
ال  ع ل في مادة الإس الف اص  دأ ه أن الإخ لة  ال ه للقاضي الفرد، و الإحالة لل

اء ت هي الإس ة أض اع       .4ال
اء الإدار العادو         ة لد الق اع لة ال اء في ال دأ و الاس       زادة على قلب ال

ي  في شقه ال اء الإدار الفرن احث أن الق د ال الي،  ع اء الإدار الإس ل و الق ع
ا  ه أ عضی عاد  ة ا ن اس د قل ، الإجراءات ال اء الإدار ها الق م عل ق ي  جه ل م ال

ن  ل أن قان ا دفع إلى الق ة، م اب ة الإجراءات ال لي ع إلزام الي ن ال ان  30ال ج
اء الإدار  2000 ة في أعراف الق ق رة حق ر ث   .5ع

  
                                                            

1 Art. L ,511/2 du CJA : «  Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours 
administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, sauf 
absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier 
conseiller. 
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d’Etat, sont juges des référés le président de la section du 
contentieux ainsi que les conseillers d’Etat qu’il désigne à cet effet. » 
2Frank ZERDOUMI,Les procédures d’urgence en droit du contentieux administratif ‐ 10 ans de pratique 
jurisprudentielle, Doctorat droit public, Université Lille 2, 2010.p. 304. 
3 ‐ Art. L ,522/1 du CJA : «  Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. 
Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux Arts L. 521/1 et L.521/2, de les modifier ou d’y 
mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une 
formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. »     

  العمومي استجابة للمواقف التي اتخذتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، يراجع بهذا كانت تسميته بمفوض الحكومة و تغيرت بتسمية المقرر  4
  لمرسوم ، هذا ا2009يناير  07المؤرخ في  2009/ 14و المرسوم رقم  2006أوت 01المؤرخ في  964/ 2006الخصوص : المرسوم رقم       
  تشارية ات الاسر العمومي بشرط ممارسته لاختصاصاته القضائية أما الاختصاصوضع حدا نهائيا لتسمية مفوض الحكومة ليتحول إلى المقر     
  و الإدارية فالتسمية تبقى مفوض الحكومة.     

_ Jacques ARRIGUI DE CASANOVA, jacques‐ Henri STAHL , Le décret n° 2010‐ 164 du 22 février 2010 relatif aux 
compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, RFDA 2010, p. 387   

امعة ج، 2011، س، لإنسانيةينظر أيضا بهذا الشأن: بوخميس سهيلة، دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مجلة العلوم ا و 
 .           212، ص 2010، مارس 18محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 

5 Frank ZERDOUMI,LES PROCEDURES D’URGENCE EN DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ,op.cit ,p 306 .  
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  قبل الفصل في الدعوى يالإدار الثاني: صلاحيات قاضي الإستعجال حثالمب

  
ة  ة ال ال ع ل في الدع الإس ل الف ال الإدار ق ع ات قاضي الإس ردد سل ت
د  قف ع ي م ی ة ما ب دور سل رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا لب ال ل

ة للعرائض ل رو ال ص ال ابي  ف ه ح فرزها، و ب دور إ د في  سع ی م
ل رو الل ع ال ة ل ، و  ل هذه الدعاو ة ل ع ض رو ال قدیرة على ال ة ه ال ل

ه. ادرة ع ع الأوامر ال اهها، ت قفه ت لاف م ة  و اخ ع ض   و ال
  

  الأول: فحص الشروط الشكلية مطلبال

  
ال الإدار  ع ي لقاضي الإس ل ان الدور ال ار في تق هذا ال-لا  أن  لب  ال

فرزه للعرائض، إلا  امه  ه حال ق عة إل رف ة للدعاو ال ل رو ال د تعامله مع ال د عع
رو ال د تعامله مع نفس ال ه و ب القاضي الإدار العاد ع قارنة ب عض ال ة إحداث  ل

ها الدعاو الإدارة.    ي ت   ال

  ال الإداريالدور الإجرائي السلبي لقاضي الإستعج الفرع الأول:

  
ة و الإدارة إلزام القاضي الإدار  دن ن الإجراءات ال الح قان ب ل ي ت ا ال زا م ال
ة  ائ هة الق هه إلى ال ج ر ت اء ع ال الإجراءات، س قاض في م اعدة ال دخل ل ال
ه  ب عرائ ي ت ح ال ب القابلة لل ح الع ته ت ر إلزامه بدع ة، أو ع ال

هال ل ،عروضة عل ع  ي ت القاضي م ج اته ال راته أو ملاح قد مذ أو إعذاره ل
ة اقع قة ال ق ر ع ال ع ائي  ه في إصدار ح ق ي تع سائل اللازمة ال هر هذه 1ال . و ت

ةٌ هي: َّ ة في ثلاث إجراءات مُهِ اعدة الإجرائ   ال
  
  
  

                                                            
  من ق.إ.م.إ: "عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول، و تكون قابلة للتصحيح بعد فوات الأجل المنصوص عليه  848المادة - 1

  صحيحها.تلمعنيين إلى احكمة الإدارية أن ترفض هذه الطلبات و إثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة أعلاه، لا يجوز للم 829في المادة     
  ل عن خمسة ي لا يقيشار في أمر التصحيح، إلى أنه في حالة عدم القيام بهذا الإجراء، يمكن رفض الطلبات بعد إنقضاء الأجل المحدد الذ     
  لة الإستعجال.    ) يوما، باستثناء حا15عشر (    
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ألة  أولا ة م اصـ ت   الإخ
هر م  اإن ما  قاض م م بها القاضي الإدار لل ق ي  ة ال اعدة الإجرائ ه ال ه

ا إن وجدت ائل الارت ذا م لس الدولة، و  ها م ل ف ف ي  اص ال ائل الإخ ة م  في ت
ا أمر الإ اذ هذا القاضي الإدار تلقائ إت لس الدولة، و ذل  س م ها رئ ل ف ف ي    حالة.ال

ضع الإجرائي ال مففي ال لب ال اء على  انت أوامر الإحالة هذه ت ب .  1اب 
م م تلقاء  ق ة و الإدارة، فالقاضي الإدار ه م  دن ن الإجراءات ال ل قان ا وفي  أما حال
ات  ل ها ال ن ف ي ت الات ال لس في ال س هذا ال لس الدولة أو رئ الإحالة إلى م ه  نف

اء في نفس الدع مع  ة س ات مرت ل لس الدولة أو مع  اص م ات أخر م اخ ل
ا إذا  ة إقل ة إدارة أخر م ر أو أمام م قلة أمام هذا الأخ جب دع م عة  مرف

قت ذاته ات في ال ل رة بهذه ال رت هذه الأخ   .2أخ
ادة     ص ال قا ل ع  ل ال ق عد صدور أمر الإحالة الذ لا  ن  812و  م قان

ي حددها الإجراء ة الإدارة ال ح ال ها، ت لس الدولة ف ل م ة و الإدارة، و ف دن ات ال
ة  رت ات ال ل ي، و في ال اصها الإقل د لاخ ي تع ات ال ل ة في ال لس الدولة م م

ادة  جب نص ال ة إدارة أخر  ها ل ي ف اص الإقل د الإخ ع ي  م  810بها ال
ي ق.إ.م.إ.ج، و  اص الإقل اءا على الإخ نا اس قررة قان الة ال ار هذه ال  اع

اد  جب ال دد  ادة 37،38ال ام  804، و ال ال ة  رت ة ال لقائ ع ال و خروجا ع الدف
ألة إثارة عدم ،3العام ت م ام العام، و أص ح م ال ي أص اص الإقل ا و أن الإخ لاس

جب الفقرة  اص  ادة الاخ رة م نص ال ا  807الأخ زام إثارته تلقائ قع ال       واجب 
اهل القاضي.   على 

ة    اءل ال ي لق رت إحد  ،4الإدار الفرن اك الإدارة إذا أخ افال ئ د  للاس ع
ات  ل ائو تقد  هة الق س هذه ال لس الدولة فإن رئ اص م ل ــــــــــرأت أنها م إخ ة 

لف دو  قا للال لس الدولة  دید أجل إلى م ي R   351-2ادة ـــــــــــن ت     م الق ال

                                                            
من قانون الإجراءات المدنية الجزائري الملغى:" إذا سبق تقديم طلب أمام محكمة أخرى في موضوع الدعوى نفسه أو كان النزاع مرتبطا  90المادة  1

  بقضية مطروحة فعلا أمام محكمة أخرى جاز إحالة الدعوى بناءا على طلب الخصوم".
  ق.إ.م.إ.ج. من 811إلى غاية  809المواد من  2
  يابس بن صاولة شفيقة، السلطات الجديدة للقاضي الإداري في إطار التحقيق في النزاع، مداخلة في الملتقى الوطني المنعقد بجامعة الجيلالي ال 3

  . 07، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، ص 2009أفريل  29و  28بسيدي بلعباس، يومي      
4 L’art .R 351‐2 du CJA : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de 
conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier 
au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. 
Si l’instruction de l’affaire révèle que celle‐ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, le 
cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétence. »  
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ن  ادة  العدالةم قان ي تقابلها ال ي،و ال ة 813الإدارة الفرن دن ن الإجراءات ال         م قان
. زائر   و الإدارة ال

ات رَ ِ خْ أما إذا أُ  ل ة  ائ هات الق اص جهة رأت أنهو ت إحد هذه ال ا م إخ
ة الإدارة أو القاضي  ائ هة الق س هذه ال لس الدولة فإن رئ ر م ة إدارة أخر غ ائ ق

ة ي رأت أنها م ة الإدارة ال ائ هة الق لف إلى ال لُ ال ِّ َ دب ُ جد أ حالة .ال و لا ت
اص إحد جهات ة لإخ ي أن یرفض العر ها القاضي الإدار الفرن اء  ع ف الق

ان هذا القاضي ه قاضي  1الإدار الأخر  عإلا إذا  ادة  الالاس ، لأن نص ال الإدار
8-.522 R2 ه م هذا ال ذــــــــــعف عاد العرائض لعدم ــــــــــل لل إ ح له  رات العرائض و 

رافعة ة ال جب أمر دون جل اص    .3الإخ
  

ا    ة العرائض و ثان لب ت ها ـ    ت
ع إن   م ال ة ال ني بدع ص القان جب ال زائر ملزم  القاضي الإدار ال

ل هذه  ح م ان ت الإم ان  ى  ل ( م ي ترتب عدم الق ب ال ها إحد الع عرائض ت
( ع ات أجل ال عد ف ب  ع 4الع لغ إلى ال ة الذ ی لب ال ها  ته ل ، بدع

اءجب رسائ د الإق ائي ع ر ق ر م لام، أو ع  الإس ة مع الإشعار    .5ل م
ة    ها بدع ة و  ت ي تل العر ب ال لفروض أداؤها ال م و م الع  م ق

ة الإدارة عةوف  ال ن  م م ، و ت ع د ال اع ها م ي لا تؤثر ف ة ال ل رو ال ال
ات  عد ف ها  ة ت ان ةإم ع قائ عاد ال ال:6أجل م ل ال ر على س   ، و یذ
                                                            

1L’art. R 351 ‐3 du CJA : «  Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de 
conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son 
président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. 
Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du 
contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de 
l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. »    

   لدولة ليفصلالمجلس  وفي المقابل يجد الباحث في التشريع الجزائري أن مسألة تسوية الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية الإدارية متروكة    
 ق إ م إ ج.  813لمادة اتنظر في طلبات لا تختص بها إقليميا تحيل الملف إلى مجلس الدولة طبقا لمحتوى  فيها، حيث أن المحكمة الإدارية التي   

2 L’art. R 522‐8‐1 du CJA : « Par dérogation aux dispositions du titre 07 du livre 03 du présent code, Le juge des 
référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie 
d’ordonnance. »     

  و هذا الإستثناء ليس متعلقا بكل صور الإستعجال بل هو مقتصر على إستعجال وقف التنفيذ و إستعجال الحريات الأساسية، و إستعجال  - 3
  بشأنها إنه يتبعفصور الإستعجال، فقاضي الإستعجال الإداري إذا ظهر له عدم إختصاصه بها التدابير المستعجلة ، أما ما يتعلق بباقي      
 الإجراءات العادية و من ثم تحويلها إلى الجهة التي يراها مختصة.     

V. :C .E , od. Réf.20 mai 2003,  Jouandon, Lebon,  tables, p 908 ;  Lucienne ERSTEIN ,  Instruction des  référés, RFDA  
2007,p.65.                                                                                                                                                                                          

  ددت المدة بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإداري الفردي أو من من ق.إ.م.إ و التي ح 829حسب ما نصت عليه المادة  -   4
  تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي.     

  من ق.إ.م.إ.ج. 840المادة  - 5
  ي بين الدور المنوط برئيسيمكن تسجيل ملاحظة بهذا الشأن، و هي أن المشرع قد وزع الأدوار في القضايا المعروضة على القضاء الإدار  -6

  تشكيلة الحكم و القاضي المقرر و المحكمة الإدارية و هي مسألة تحتاج إلى البحث عن دوافعها و تبعاتها.       
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امي        ع ال ق ة ت ل ،1عدم ت العر ه، ت ن ف ع عدم إرفاق القرار الإدار ال
ة ة، عدم دمغ العر ر اللغة العر ة بلغة غ ح ،2العر ة ل رات الإضاف ذ إیداع ال

رها م ا ر أ وجه ... و غ ي لا ت ة ال   لإجراءات.العر
قاضي          اعدة ال ه ملزم  الات لد ت إحد هذه ال و القاضي الإدار إذا ما ت ث

ته إلى فعل ذل ر دع ه ع ح عر حمع ،3ل ال ام  دد للق ه أجل م      اللازم  م
اسب  ات، ،و ال ل ل رفض ال ماً، ق رة ی ة ع قل ع خ ن  لا  ح  و هذا ال

اس ب عة أو ب ل لي ال الإجراء ال ام   .4ر الق
ادة         ه ال ت عل ا ن قا ل ة  ر م الي فهي غ ع د القاضي الإس ة ع أما ال
ادة  927و  8485 ام ال ال أح ع لها:" لا ت في مادة الاس ق أعلاه،  848ق إ م إ ج 

ة." لب ال علقة    ال
  
ا          ـ الإعذار ثال

م في عرض  افؤ الفرص ب ال دأ ت ز على م ف على إجراء آخر یرت ق  ال
ات و وسائل الدفاع ل م الذی ،6ال اجهة ال لة ال في م س ت م بهذا الإجراء رئ ق و 

جب رسائل  ر إعذاره  ، ع ح له اته في الأجل ال راته أو ملاح ا ع تقد مذ لف ت
ة مع الإشعار  اءم د الإق ائي ع ر ق ر م لام، أو ع  ة 7الإس ان د إم مع وج

الإج ام  لف ع الق ي ال ع ر لل ح أجل جدید و أخ ة القاهــــــــــم ة للق ب ن ل رة ـــــــــــراء ال
ائي دث الف   .8أو ال

                                                            
  العرائض المتضمنة لبعض صور الإستعجال معفية من التمثيل الإجباري بمحام لدى القضاء الإداري الفرنسي، و على الخصوص عريضة  - 1

  وى الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية على نحو ما سيرد. دع     
  كان الرأي لبعض الأساتذة في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى باتجاه إقتراح تصحيح العريضة من قبل محررها بدعوة من المستشار  - 2

   و هو ما لم  دارية،ع الاستقصائي لإجراءات التحقيق في المنازعات الإالمقرر، لا سيما تحرير العريضة على ورق مدموغ، عملا بقاعدة الطاب    
  ل التي تمكنالوسائ يستسيغه رأي آخر من الأساتذة على اعتبار أن إجراءات التحقيق في المواد الإدارية ترمي إلى استقصاء الحقائق و جمع    
  ة بتقديم الخصوم ع وقت و بأقل التكاليف بتوجيه الأوامر اللازمة لأطرافالقاضي الإداري من الفصل في النزاعات المعروضة عليه في أسر    
  الشكل = ائض وفقالوثائق و المستندات التي تمكنه من أداء هذه المهمة، و ليس دعوة المتقاضين إلى تصحيح عرائضهم، كما أن تقديم العر   
  اجع: لحسين حها.( يرليس له سوى قبولها قبل قفل باب التحقيق في حالة تصحي= المقبول التزام واقع على عاتق المتقاضين و ليس القاضي الذي   

  ).  138ـ 137بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الإستعجالي الإداري، المرجع السابق، ص    
  م.إ.ج.من ق.إ. 819أو التدخل لدى الإدارة لتمكين المدعي من القرار المطعون فيه طبقا لما نصت عليه المادة  - 3
  انية      بدرانية رقية، تصحيح إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، الخلدونية في العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية، كلية العلوم الإنس 4

  .   121، ماي، ص.  03و العلوم الإجتماعية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، ع.     
قولها:" عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول، و تكون قابلة للتصحيح بعد فوات الأجل المنصوص عليه ق إ م إ ج ب 848تنص المادة   5

  أعلاه، لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفض هذه الطلبات و إثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد المعنيين إلى تصحيحها. 829في المادة 
وما، خمسة عشر ي  يقل عنلاأنه في حالة عدم القيام بهذا الإجراء، يمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل المحدد الذي يشار في أمر التصحيح، إلى    

  باستثناء حالة الاستعجال,"  
  من ق.إ.م.إ.ج: "... يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم...". 02/ 03المادة  6
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد. 840ادة الم 7
  من ٌ.إ.م.إ:" عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له بتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز لرئيس تشكيلة الحكم أن يوجه له  849المادة  8

  .".   لحادث الفجائي، يجوز منح أجل جديد و أخيرإعذار برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام، في حالة القوة القاهرة أو ا     
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س ت ل رئ جهة م ق ة للإعذارات ال ا ة ع عدم الإس رت ة ال لف ال لة و ت
ة  رته الإضاف ذ ه ل دعي في حالة عدم تقد ، فال م في الدع لاف مراكز ال اخ ال 

ي أعل ادة  ال جب نص ال ها  ة و الإدارة أو ل  817ع تقد دن ن الإجراءات ال م قان
ازن ب ال قا لل ق قابل و ت ازلا، وفي ال ر م ع الرغ م إعذاره  لف      ر ال

رة ذ ه ال دعى عل ة على الرغ في حالة عدم تقد ال العر اردة  قائع ال ال ر قابلا      ع
  .1م إعذاره

اعدة الإجرائ    لاف ـــــــل هذه ال ل القاضي الإدار على اخ قاض م ق ة لل
رها، و رغ الهدف ال الي، ذل رص ع رف الإس افى مع ال ها إلا أنها ت بها  أن الأخذ م

لة  ا د في م قاض و الذ ی ق أحد ال الي یؤد إلى إهدار حق ع اء الإس    في الق
ل هذه الإج غلال م فادة م إجراء الإعذار،و اس ات للإس لاح رات أو ال ذ راءات في تقد ال

دث الــــــن على ح اته  ف قت الذ  انــــــاب ال زاع اف الر ــــــأحد أ على رر الذ 
ل الأمر. أوه ـــــــتفادی   ف

ادة     ة: نص ال ص صر جب ن زائر  رع ال ه ال ل  عد الع  848و ه ما اس
عد  ح  ن قابلة لل ل، و ت ب یرتب عدم الق ع ة  ة م ن العر دما ت لها:" ع ق

ادة  ه في ال ص عل ات الأجل ال ز ل 829ف ة الإدارة أن ترفض هذه أعلاه، لا  ل
ها."   ع إلى ت ة ال عد دع لقائي إلا  ل ال ات و إثارة عدم الق ل ادة ال ذا نص ال و 

ادة  927 ام ال ال أح ع علقة  848ق إ م إ ج على أنه:" لا ت في مادة الإس أعلاه، ال
ة و الإعذار"    .2لب ال

اه و  اد ا في ذات الات ال م إجــــــــــــن الفرنـــــــلقانأقرت م ع اء حالة الإس راءات ــــــــي إس
ة  ادة   ال قا ل نص ال   .R.5223-2و الإعذار 

د إقراره لهذا الدور  الي، ع ع اء الإدار الإس الق عل  ام الإجرائي ال ث أن ال ح
رو اجهة ال ال الإدار في م ع ي لقاضي الإس ل انه،  ال ة وف ما سلف ت ل ة ال ل ال

ب  روف لإصدار ح سرع،  ل ال ال الإدار و هَّأَ له  ع ن قد ساعد قاضي الإس
ه ح عرائ قاض ل عي خلف ال ال ه و لا دوره  ت ذه ة، و ل  َّ ُلِ رورة ال    ــــــــلل

ر اس ، و ذل ع اته راته أو ملاح ا أو تقد مذ ه في فرن ُلِحَ عل هج إجرائي أُصْ داثه ل
                                                            

  من ق.إ.م.إ. 851و  850المواد  1
  أعلاه، المتعلقة بطلب التسوية و الإعذار." 848من ق.إ.م.إ: " لا تطبق في مادة الإستعجال أحكام المادة  927المادة  2

3Art. R. 522‐2 du CJA : «  Les dispositions de l’Art. R. 612‐1 ne sont pas applicables. » 
    Art. R. 612‐1 du  CJA : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte 
après  l’expiration  du  délai  de  recours.  La  juridiction  ne  peut  les  rejeter  en  relevant  d’office  cette  irrecevabilité 
qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser … ».    
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د قاضٍ  ج ا ب ة العل لي لد ال اقع الع ه في ال ه ما ه عل إجراء فرز العرائض 
ه العرائض ج   .1ل

	

  ثاني: فرز العرائضالفرع ال

ة ل رو ال افة ال ص  ف د فرزه للعرائض  ال الإدار ع ع م قاضي الإس       ق
ائفي الدعاو  رتــــــالق اء ال ما س فة الدعـــــة ع ها          بها ا یرفم و ـــــــــة م

ة و الأهــــــأو آجاله ل فة و ال ال رافها،  أ ة  رت اصه بها، أو ال ة، وا و مد اخ ما  ل
. ع عي أو ال ص ال ل ال ض ل ف د ال ة و لزوم وج ع ر ع ذل م ال   ی

ب إرفاق     ج ة  ال ع عض الدعاو الإس ة في  ل ة ال ل رو ال ص ال ف ا 
ص  ف ه حال فرزه للعرائض أن  ا  ع،  ض ة دع ال ة م عر ة ب العر

ال ع د الإس ج علقة ب ة،و ال ع ض ها ال رو 2شرو ر ال داء غ د الإع         ،و وج
ة، م خلال ت رة الأساس س).على ال أس دعي( ال   ب ال

ما أو الدعاو      ة ع ائ الدعاو الق علقة  اء تل ال رو س اب هذه ال و في غ
رو  فر على هذه ال ي لا ت ل الدعاو ال عاد  اس م  ق ص،  ة على وجه ال ال ع  الإس

ل الف ه ق ادرة ع ة ال ائ ام الق رق للأح د ال انه ع ا س ت ، ل في الداللازمة،  ع
ة. قفه م العر لاف م ب اخ لف على ح ي ت   و ال

ة،      ل رو ال الي الإدار لل ع ص قاضي الإس ه ه ف ء عل ط ال ل ل ما  ت
ل أ ه 3ق ل  ف على ما ه مع ق ث یؤد إلى ال عد فرزه لها، إلا أن ال و رفض العرائض 

ي م وج  ام الإجرائي الفرن لد لد ال ال، ی س ع رف الإس ر ل قاض ال اح لل
ذ، ْ ث ُ  ف لب وقف ال ة  ه ال عر ال  ع دعي القاضي الإس ر م خلالها ال

ل  ة ق ع ض لا إذا رفعت دع الإلغاء ال ن مق لب  ع، هذا ال ض ل رفع دع ال ق
ال،أ أن قاضي ع ه القاضي الإس ل ف ف ارخ الذ  ه رفض  ال جب عل ال لا ی ع الإس

ه إذا ما  ن ف ع زئي للقرار الإدار ال لي أو ال لب الإلغاء ال ة م  لب لعدم إرفاقه ب ال

                                                            
  . 423، ص  2008سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الجزء الأول، دار الهدى،   1
 ي واحد، و يمكن أن نجد أن عريضة الدعوى الإستعجالية وفق النموذج الفرنسي لا يمكن أن تتضمن أكثر من طلب إستعجال 2

       V :Lucienne ERSTIEN, Instruction des référés, RFDA 2007, p.64.                                           
3 C.E. 15 octobre 2004, Commune d’Andeville, Rec. 817. 
«  Que le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions que si, à la date 
à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, 
il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la suspension est 
demandée ».  
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ذ ف لب وف ال ه في  ل صدور ح ة هذا الإجراء ق ت ت لس  .ت و ه ما أقره قرار م
ارخ  ادر ب ي ال   . Andeville’Commune d(1(15/10/2004الدولة الفرن

  الثاني: تقدير الشروط الموضوعية مطلبال

         
د  ق ضعال ة في هذا ال ع ض رو ال ضع  هي ال علقة  رو ال ع ال م

ل وف إجراء  الف ال الإدار  ع اص قاضي الإس ام إخ افرها لق اجب ت الدع و ال
عض  قه  د بها ما ت ق س ال ة و ل رات الأساس ال ال ع مراجع الفقه الإجرائي م إس

ار . اع ة للدع ع ض ا م ة شرو ة و الأهل ل فة و ال   ال
ة للدعاو         ل رو ال ه لل د ف ال الإدار ع ع قف قاضي الإس لاف م

ي،  زم أنه سل ة، و الذ س ال رات الأساس ة ال ا لة ل ع ات ال ل ة ال م ال ق
د تقدیر  هر هذاهذا القاضي ع ، و  ل ابي م ة لهذه الدعاو بدور إ ع ض رو ال  ه لل

رو  ر ال ر و غ داء ال ال، و شر الإع ع ر الإس ابي م خلال تقدیره ل ع الدور الإ
ة الأساس صف    .على حرة ت

  

  الإداري ول: تقدير الإستعجالالفرع الأ         

        
ع        ات الإس ألة إث انت م ها قاضي ا سلف ا الإدار  الإذا  ارك ف ر ی لذ

الالا ع قدیر س ال زام الآخر  رر و ال ال ر  زام هذا الأخ دعي م خلال ال ارك ،مع ال و ی
فرد  ال) ی ع ألة تقدیره ( الإس ال، فإن م ع فاء الإس راض ان ألة اف ه في م دعي عل مع ال

أثر ال الإدار وحده و  ع ه في تقدیر  بها قاضي الإس اع الدور ال  ف ات بها في 
دادا  اره ام اع ما  مة الإدارة ع ابي في ال اقع و لدوره الإ ال ة  رت ائل ال ال

  .2للقاضي الإدار 

                                                            
1 C.E. 15 octobre 2004, Commune d’Andeville, Rec. 817. 
«  Que le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions que si, à la date 
à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, 
il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la suspension est 
demandée ».  

  ( بالتصرف).  .65محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق،ص  2
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رع      رف ال دد م  ر م ال غ قدیر، أن هذا ال ه في ال مات حر       و م ب مق
علـــــم جهة، و م جهة أخر فإن تقدی اقع ی اع الذاتي للقاضي الإــــر ال الإق          دار  

ق   .  و برهانه ه ـــــو م
قدی    رة في ال ابـــــــل هذه ال عض ال اد  ال م إ ع ألة الإس ع في م ط لها ــــــر لا ت

ال م خلال ا ع قدیر الإس ، و ذل ب ة للدع ع ض ارات ال رها في الاع ق و ح ل
دعي و الرد الذ أجاب  ي جاء بها ال د ال ار الأسان الأخذ في الاع روف الدع  اقعي ل ال

ة رج ه ال ال ها و م ل واحد م ني ل ز القان ر ه، و ال دعى عل   .1ه ال
ال   ع لهام تقدیر الإس اه ن اس الات ة بدأت  ائ ارسة ق د م ج هر لل و ه ما أ
روف الدع الأخذ ة م  ي ل ت م ة ال ائ اب الق ات ال            لا م تراك

ر قابل  رر غ م ال ده إلى مفه انت تق قدر ما  ها،  ة للقاضي الفاصل ف ارات الذات على الاع
س  ق رر و  م ال ال على مفه ع رة الإس ره لف ان هذا القاضي یؤسس ت للإصلاح،فقد 

ع ر الإس د تقدیره ل ه ع هر عل ط ت ا ه، و هذه ال عة إل رف ا ال ا          ال في الق
  :2في جان

انب الأول:  قدیرال ال ه  لاح عل ل ما  الاص ة للدع ف روف الذات ال عل   م
لاف  را لاخ ، و ذل ن ل دع روف  اقعي ل قدیر ال ال، أو ال ع ر الإس عي ل ض ال

لب م حالة ال ال ع رتب  شر الإس لاف الأثر ال ذا اخ ، و  ة إلى أخر ال ع      إس
ها. ل م   ع 

اني:  انب ال الح ال ازن ب ال ق ال ال الإدار ب ع زام قاضي الإس ال ط  لعامة امرت
ي تر نــــــال الح القان قها و ب ال ق ة للأفراد وـــــــد الإدارة ت عالأش ة ال ة اص ال
هرالعامة  راف الدع و  أ عل  انب م رف له بها، و هذا ال ع اصة، و ال        أو ال

ال. ع الي للإس قدیر الإج ال ه  لح عل   م خلال ما 
لس الدولة       ال ثابت لد م ع ان في تقدیر الإس ع ب هذی ال و ال

اح إجراءات الق عض مف ب ال ر ح ع ال الذ  ع ي،فالإس ب أن الفرن الي  ع اء الإس

                                                            
1Le groupe de travail du Conseil d’Etat Français sur les procédures d’urgence précisais qu’à la condition de 
préjudice succèderait une simple condition d’urgence : cette condition serait appréciée in concreto pour chaque 
espèce, au regard des effets de la décision administrative, soit qu’elle préjudicie gravement à la situation du 
requérant ou à un intérêt public, soit qu’elle soit de nature à emporter des conséquences qui risquent d’être 
difficiles à faire disparaitre. Il ne suffira plus d’estimer une réparation pécuniaire possible pour considérer que 
cette première condition n’est pas remplie. Rapport du groupe de travail du Conseil d’Etat Français sur les 
procédures d’urgence, RFDA 2000, p. 946.          

  . 80ص  محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق،  2
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ص  ة على حدا، و على ال ل ق روف  ا مع مراعاة  ع ض ا و م ال ی تقدیره إج
ة العامة ل ات ال   .1مق

له لا   دعي   وع ان، لأن هلع ال ب أن یؤخذ في ال ام العام الذ  و زادة على ذل ال
ه مع الإد ل تر ه مع  ال و ه الأمر ع ع    .2ارةع الإس

      
ال أولا:       ع عي للإس ض قدیر ال   ال

اسب یر        الإجراء اللازم و ال ها  ل إل ص راد ال ة ال ل إلى ال ص اعي م أجل ال
لاف  لى ذل م خلال اخ ها، و ی ص ل دع و خ روف  ال الإدار  ع قاضي الإس

ل حالة على حدا، و ت ب  ال ح ع ر الإس ه ل .تق ر اقعي لهذا ال   قدیره ال
ال -أ ع لاف شرط الإس ة اخ ال ع الة الإس ب ال لب ح  ال
ال و شر           ع الات الإس ة ل ة ال ن ص القان اغة ال هر م خلال ص

لف حالات  ا ب م ر ال م ع ن شر الإس ها، على الرغ م  لب ف ال ال ع الإس
ال ع ره إلا  الإس ال و ص ع ، خاصة الإس لف م حالة لأخر ل القاضي  أن تقدیره م ق

ر الأخر  اقي ال ة و  رات الأساس ال ال   .في م
ال  ع ر اللازم للإس ل، فإن ال ع اء الإدار ال ة للق ائ ارسة الق لف و م خلال ال

ا على ذل لا ی تقدیره على نفس ال و ال ، و تأس   رقة.م حالة لأخر
غاة م الإجراء         ة ال ب الغا ال ح ع رَ الإس ي قدَّ لس الدولة الفرن ث أن م ح

ال، ی تقدیر حالة  ل ال ة على س ال ع ذ الإس ف عل الأمر بدع وقف ال دما ی ب، فع ل ال
إلغاء ا ضع الدع  ل في م ضع على الف ر إلى مد قدرة قاضي ال ال ال  ع لقرار الإس

لغ  ي  أن ت ه، و ال ائ ة ن ع ذ ال ف ه بدع وقف ال ن ف ع ج القرار ال الا إذا ما أن اح
ة دون  ها، و الذ یؤد في الغالب إلى جعل دع الإلغاء الأصل ه تدار عب  حدا 

ضع   .3م

                                                            
1C .E . 22 mars 2010, Mme Seghier, req, n° 324763, AJDA 2O10, p. 646, obs. C, Biget:  
   « … La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement,… » ; V : Frank ZERDOUMI, LES 
PROCEDURES D’URGENCE EN DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, op.cit, p.203 –204. 
Cette urgence «  s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce » 
C .E, sect. 28/02/2001, Prefet des Alpes Maritimes c / Ste Sud Est Assainissement, req. n° 229562, AJDA 2001, p. 
464 ;V :Delphine Krust, Présomption d’urgence pour l’agent maintenu en disponibilité d’office et privé de toute 
rémunération, AJCT 2011, p. 201.            
2Patrice CHRETIEN, la notion d’urgence, RFDA 2007, p.40. ( colloque de la conférence nationale des présidents des 
juridictions administratives, Lyon, 15 et 16 juin 2006, « Premier bilan de la réforme des procédures d’urgence dans 
le contentieux administratif. »).   
3C.E.( ord.) 28 /02/2003, Commune de Pertuis, Rec.68, AJDA,2003,p.1171, note A. Béal et P. Cassia.       
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ال یََِّعُ          ع ة فإن تقدیر شر الإس رات الأساس ال ال ع لزم  أما في إس ء او     لل
لب إصدار ال في أجل  ة،إذ على الرغ  48إلى  رة الأساس ة على ال اف      ساعة لل

ن  لغها إلا أن ذل ل یؤهلها لأن ت امة م رة م ال داءات على ال عض الاع غ  الة حم بل
دخل في أجل  دعي ال ة خاصة ت ال ع ه الأمر ال 48إس ل ما جاء  ارخ ساعة، م  30ادر ب

  . 2010مارس 
ال        ع راكز  1ا أن شر الإس ال ه  ا ب ارت قدیرة و  ة القاضي ال ت سل اقع ت ال

ها م جهة  رتب ع ل دع و ما ی ها م جهة، و وقائع  ص راف الدع و خ ة لأ ن القان
ر  اره ل الي ضرورة دوام اس ع ، یلزم القاضي الإدار الإس مها أخر فه ن الإدار  ة القان

اسع ث یراعي  ال ة، ح ن ط و العلاقات القان عة الروا ا الإدار و  قت ع ال ي ان ال
ازن ب  ق ال الإضافة إلى ت ة العامة،  ل ق ال لزمات ت ات الإدارة و م ق ال

ق و حرات الأفراد ة حق ا ازات الإدارة و ب ح   .2الام
  

اقعي  ب      قدیر ال الـ ال ع رط الإس   ل
هر       ة، و م رقة واقع ال  ع عامل مع شر الإس الي الإدار ی ع إن القاضي الإس

هر  ة  اقع اغة ال ادة م خلال ص ادة  925نص ال ص ال قابلة ل   R .522-1ق.إ.م.إ.ج ال
ن ال ائ عدالةم قان ت  دعي ت ي الذ ألزم ال ه إذا ل الإدارة الفرن ل ت لة رفض 

ة ا العر ع ع الإس ا ررة لل قائع و الأوجه ال روحةلي لقعرضا لل ه ال   .ـ
ال الإدار       ع ال أن قاضي الإس ع اقعي للإس قدیر ال ه ال ز عل ر لا ی ا أن ما یرت

اص لة م الع ال وف سل ع ط تقدیر الإس م ل لقها ال ي  ر، هذه خلف الأوصاف ال
روف الدع و أسان ة  اصر مرت م، ـــــالع ال و ا  د ال ع ام الإس ق علقة  فائه.و ال   ن

أخذ بها القاضي حال        ي  اصر ال ر الزم إحد الع ار ع ف على اع ق ا  ال
ع افر شر الإس قدیر ت ا ب ال زم ع د إلى تقدیر الإس ي تق ل  في الدع و ال دال الف  ع

ل ع لب ال ل في ال   .3الف

                                                            
1 « …que, quelle que soit la gravité de la sanction dont M. Matelly est l’objet, cette mesure ne fait pas apparaître 
une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante‐huit heures du juge 
des référés. » .V :C .E, (ord) 30/03/2010, M . Matelly. Req. n° 337955, AJDA 2010, p. 700 : Frank ZERDOUMI,Les 
procédures d’urgence en droit du contentieux administratif, op.cit, p.210.   

  مرافق العامة، نظرية الموظف العام، الضبط موضوعات نظرية القانون الإداري متعلقة بالعقود الإدارية، القرارات الإدارية، نظرية ال 2
  لمنازعات لعامة لاالإداري، نظرية ميزان المصالح، فكرة السلطة التقديرية، فكرة التنفيذ المباشر.... (يراجع مسعود شيهوب، المبادئ      
  أعمال الإدارة   ملية الرقابة القضائية على. أيضا عوابدي عمار، ع03، المرجع السابق، ص 01الإدارية، الهيئات و الإجراءات، الجزء      
  . 47، ص 1994، 03في النظام الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط،      

  . 82محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق،ص   3
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عةً  و      اصر م ل هذه الع ع إلى  قالرج فائه  ال و ان ع ام الإس ق علقة  در ، و ال
ضع أثر ب رو أم لا، دون أن ی ع ال ا ج ف ال م ع ان شر الإس ا ما إذا  ة القاضي ذات

قها ق ها، أو ت ای ي یرج ح ه ال ال م أو م ال و،أحد ال ع  م خلال مراعاة قاضي الإس
ع عي للإس ض قدیر ال د ال ها ع دع ي  عة ال اصر ال لة م الع ل   الالإدار لهذه ال

  
ال  ع ر الإس الي ل قدیر الإج   .1هر ال
  

ا      الثان ع الي للإس قدیر الإج   ـ ال
رة ال الي إــــــــقد تدفع ال ع اء الإدار الإس أنه قـــــــلى القة للق دِثَ ــــل  ْ اء أُسُْ

ة  ا ال ی ح ع ر الإس الي ل قدیر الإج ف الإدارة، و ال ة الأفراد م تع ا رَ ل ِّ ُ و 
ه حال  عه القاضي في ذه ر الذ  زان ال ة، م خلال ال ا ال الح الأجدر  ال

ز  ه م ل عل ا، و ه ما  ا ل هذه الق ل في م زانالف رة ال الح أو ن ي 2ان ال ،ال
ذ القرارات  ف الها إلى وقف ت ع قل اس فعة العامة، ث ان ة لل ل ائل نزع ال شاعت في م

ال.3الإدارة ع زان الإس هر م رة  ء هذه ال   ،و على ض
عل القاضي لد الق     ال الذ  ع الي للإس قدیر الإج هر ال اء الإدار إذ 

الي لا ع الح ع یدافع الإس ائع  م ار ال الإع دعي فقط، أخذا  ع فيال اء الإس  ي الالق
ر الح هذا الأخ ر ل اصر ت عة م الع ار م الإع ه ضرورة الأخذ  ب عل ا   ،

ل:   ح
ني      ز القان ر ذا ال ني، و  زها القان ال الإدارة و مر ها أع ي ترج الح العامة ال ال

ه ه هذه الأعا الذــــــل الـــــــ تؤثر ف اصــــــــال، أو م لَ ح الدفــــــه ال ي خََّ ها ـــــة ال اع ع

                                                            
  ناصر:كما قضى مجلس الدولة الجزائري بمراعاة هذه الع 1

   هذا التصرف الدولة في قضية تتضمن قيام البلدية بالتنفيذ الجبري لقرارها طرد شاغلي مسكن مهدد بالإنهيار و سد مداخله، اعتبر مجلس       
  ذا العمل شكل هإذ لا ي من قانون البلدية، 71مما يندرج ضمن التدابير الوقائية من أجل المحافظة على سلامة الأشخاص و الأموال بنص المادة     
، مجلة مجلس الدولة ، ع. 06/2007/ 26بتـــاريــخ  040037تعديا بمفهوم قانون الإجراءات المدنية بل هو تصرف وقائي مشروع.( قــــرار رقـــم     
  .         133ـ 131، ص. 2009، س. 09

2«  Théorie du bilan » : Julien PLASECKI, L’OFFICE DU JUGE ADMINISTRATIF DES REFERES, entre mutations et 
continuité jurisprudentielle, Doctorat de Droit public – Université du SUD – TOULON VAR‐ Faculté De Droit De 
Toulon –Centre d’études de recherches sur les contentieux, 2008,p.16.      

  سا و الذي عرف تطبيق لهذه النظرية حديثا، لكن الشريعة الإسلامية عرفت هذه النظرية شرعا و تطبيقا إن القانون الإداري مستلهم من فرن    3
  تاب السياسةقرنا خلا، حيث يمكن الوقوف على هذه النظرية في قواعد الأحكام، و القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام، أو في ك 14منذ       
  لنبي حسنين تاب الطرق الحكمية لبن القيم الجوزية، أو كتاب الموافقات للشاطبي( يراجع: محمد عبد رب االشرعية لابن تيمية، أو في ك      
  م ية، دار السلامحمود، نظرية الموازنة بين المنافع و المضار في إطار القانون العام، دراسة مقارنة في النظام الإسلامي و النظم الوضع      
  ).            2008، 01وزيع و الترجمة، القاهرة، مصر، ط. للطباعة و النشر و الت      
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زَنُ  ه تُ ال الذ  ع زان الإس د م ق وج اصر ی ع هذه الع ة لها، و ا ق ال عي ل و ال
عة عامة أو خاصة انت ذات  اء  رفي الدع س الح   .1م

أتى ذل إلا      ه لا ی رفي الدع في عرائ قها  ي  د ال ج و الأسان م خلال ال
الي الإدار  ع ع ب ید قاضي الإس ي ت ل الإدار      ال ة الع روع قدیرة ل ة ال ل ال

دخل ال لل ع رف الإس ق  رة في ید و ت ال م ع ألة تقدیر الإس ح بذل م ، ل
لا رفي الدع  احة ل ر م ه القاضي و غ ارك ف فائه الذ ی ال و ان ع ام الإس ات ق ف إث

ات  ال أوسع م إث ع ث أن تقدیر الإس ، ح اب رفي الدع على ال ال القاضي مع أحد 
ال، م خلال  ع افر شر الإس ال الإدار یراقب مد ت ع فائه، لأن قاضي الإس امه أو ان ق

اصر الإ افر ع هار مد ت ة العرائض و إ لة ذل أن هذه معای ال م عدمه، و م ع س
لص  قه الذ  ل القاضي، م خلال برهانه و م ل تقدیر ذاتي م ق ن م العرائض ت

امه ارد في أح ب ال   . 2 م ال
ة      ا ال في دع ح ع قدر الإس ال الإدار  ع و زادة على ذل فإن قاضي الإس

ضع هذه الد ب م ة،  رات الأساس اء، ال ة في إس ر غا ع ة الذ  ال ع ع الإس
ة على ح اس ة و ال رع ة و ال ائ ة الق ل الأن ي تع ة ال رات الأساس ال علقه  هال ، ای

ب  ل رة ال ة ال ب ق ة على ح رة الأساس ة ال ا لب ح ال الذ ی ع قدیر الإس ف
ها و الإع ة م رج هرة ال الح ال ها و ال ای ها.ح اقع عل   داء ال

اء      ة في الإس رة هي الأخر غا ة ال ا ة ل ل ر ال داب ر إلى ال ا أنه ی ك
ددة ب ها و ال ي ت ل في الدع ال ر إلى الأجل اللازم للف      ب ح ساعة 48 ــــــال

ادة  ه ال ا ، مع مرا ق إ م إ ج 920ما تق اس ان ضرورا و م اف، و ما إذا  ة عاة ال
الح زان ال ر م ام العام ع   .على ال

  

  ثاني: تقدير الاعتداء الواقع على الحرية الأساسيةالفرع ال      

  
ة ضرورة أن       رات الأساس ة ال ا لة ل ع ة ال ائ رع في الدع الق ر ال اش

لاز  اءا على شر م ة ب رة الأساس اقع على ال داء ال فر الاع داء ذاته ی     م في الإع

                                                            
1C.E. 14 avril 2006, Réseau Ferré de France, JCPA, 2006, conclusion de Yann Aguilla, note de page (21), Patrice 
CHRETIEN, La notion d’urgence, op. cit , p. 40.  

  . 85المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص  محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية  2
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ر  ر م جهة، و غ اس خ رع أن تؤد إلى م ها ال ي أوجب ف ه، ال و مرت ب
قت روع م جهة أخر في ذات ال ة  .م ل ف ال ر یدخل في  و تقدیر هذی ال

قدیر قاضي ةال حة له  ات ال ل د حدود ال قف ع ي ت الي، ال ع  للقاضي الإدار الإس
ال. ع   اس

  
  

داءأولا ـ       رة الاع   تقدیر خ
رة       اص خ اد، و م خ ص ال رع م خلال ن را الذ ساقه ال أمام الاش

اقع على ال ي ال رع الفرن داء في ال امة الإع ، أو ج زائر رع ال هاك في ال رة الإن
ه ه ار الذ ی عل في ال ألة أخر ت ار م ة، ت ال الإدار  الأساس ع قاضي الإس

رة، و  امة أو تل ال ي ی بها تقدیر هذه ال رقة ال زاع، و ال ه ال عروض عل  زهاتال
رح. ص ال د هذا ال ج ص بها، ب ي لا  داء ال ة الاع ا   ع 

ائي خاص         ة ه إجراء اس رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا فإجراء ال
ر دد، ال ر ال داء ال ها الإع ي وقع عل ر، و ال ل ال ددة على س ة ال ات الأساس

ر  داء خ رف صادر م جانب الإدارة على أنه إع الة أن یُْعَتَ أقل ت ب في هذه ال فلا 
لة. ع ة ال ائ ة الق ا ام شرو ال عا لذل ق جب ت ، و الذ  قابل  أو ج و في ال

ب أن ت د لها قاضي لا  ة دون أن ی رات الأساس اقعة على ال داءات ال عض الاع ر 
ها الي ی دفع العدوان ع ع أمر اس ال الإدار  ع   .1الاس

ة        ال ع ره في الدعاو الإس د ن ال الإدار ع ع جد لد قاضي الاس ث لا ی و ح
ه دد تقاس عل رعي م ار ت ة مع رات الأساس ة ال ا هاك، فإنه لا مانع م  ل رة الان خ

اع داء وف أسس  إت امة الاع افر ج ي ت القاضي م تقدیر مد ت امل ال عض الع
ه  ة ر ف اقع و  ائل ال اسعة ل قدیرة ال ه ال ة سل ل ل ش أ، في  ع في ال ق ه ال ت

القان ال ـــــلها  علقة  ائل ال اجه، و هذه ال ل دعن وف اس ات  هر م ملا    ـــــــاقع ت
رات  ها م مذ ا  قائع،  راف الدع في هذه ال ة أ ار ذا م م و وقائعها، و 

ازعة إلى رفي ال ب  داء ح رة الاع ة تقدیر خ ف م، و  تق    :2ال
  

                                                            
1Gilles Bachelier, Le référé‐ liberté, RFDA 2002,p.44. 

  .  298، ص 1994يراجع: أنور أحمد رسلان، القانون الإداري، دار النهضة العربية للنشر و الطبع و التوزيع، القاهرة، بدون طبعة،  2
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داءأ       اقعة الاع ج ل رف الإدار ال هاك . تقدیر ال   أو الان
ع              دارة ادر ع الإــــرف الـــــه للــــال الإدار م خلال معایــــــــهر لقاضي الإس

ه،  ة ع رت ائج ال ر إلى ال ال ر  هاك، أنه خ داء أو الان اقعة الإع ج ل  أن ا و ال
د رة الإع دید درجة خ ا في ت ا ق اه رف م ة ال روع ن عدم م   اء.ت

  
رف الإدار  ب       ة ع ال رت ائج ال   .ال
داء،       امة الاع رة أو ج ان درجة خ داء لها دور فعال في ت ة ع الاع رت ائج ال ال

عا  ر تقدیر واقعي صارم ن ر ع ة  رة الأساس اقع على ال داء ال رة الاع ذل أن تقدیر خ
ال ائ رــــــــما،  عـــــــإلى ال رف ال ي جاء بها ال اعــــج ال ة ال ه و أثره على وضع       ن ف

ني زه القان قت .و مر ر و ال ال: ال ع ان الإس أر ر  ل  ة  ائج مرت       و هذه ال
ج  ة، ن رة الأساس ارسة ال الة م ذ إلى اس رف الإدار ال ث إذا أد ال رر، ح و ال

اح ال الإدار ع ذل ضرر واضح  ع فه قاضي الاس ة،  رة الأساس           ب ال
ره   .1و ی

ارس      الة م رف إلى اس جب هذا ال ة  رة الأساس لغ حد ال على ال ها و قد ی
ر. دا في ر ال دوث، م رتب ع ذل م ضرر مرجح ال   مع جرم إلغائها، مع ما ی

رف      عض ال عة  رة، أ أنها نافذة ا أن  ائج ف ها الإدارة هي ذات ن ي تأت   ات ال
رضة أو ف ة ال ة ال قر عها  م صدورها، ل دام  م ی ة اس ان ام إم ة، مع ق روع ال

ذها، ف ة ل اد ة ال عامل  الق ل جلي  ة  رفات مرت ة ع هذه ال رت ائج ال لذل فال
ائ ق ن ل دون ت ، لا  ن الأضرار الزم ع أن ت ها، و بذل ی فُ م َّ َ َ ُ         ها ال

ها ة م تعذر تدار رر ال ي ت ة ل ة م الأه اف ار على درجة    .2أو الأخ
ة أمام القاضي  امة واض رة أو ال ن درجة ال الات ت ل هذه ال و في م

دخل لدفع العد ، و ی م خلال ذل ال الي الإدار ع رة الأساسالإس ة وان على هذه ال
قعة م ة فعلا أو ال رت ائج ال ر إلى ال ال ة للإجراء،  ادة ال لا جب نص ال    ق

ر.   ع هذا الأخ
ائج  لة، فإن هذه ال ه أو ال ة ع رت ائج ال ال داء تقاس  امة الإع انت ج و إذا 

ن  راضي، على شر أن ت لها الاف دل دد  ت ت س ضرورا ث ائج حالة، و ل هذه ال

                                                            
1 Patrick Wachsmann, L’atteinte grave à une liberté fondamentale, RFDA 2007, p.63.  

  . 299أنظر أنور أحمد أرسلان، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 2
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ة  ن ة و القان اقع دعي ال ال الإدار م أدلة ال ع ها قاضي الاس ، و  اد دها ال ت
اه  ل دع ها لق قد ني ب ص القان ي ألزمه ال   .1ال

ت له  داء و ی د هذا الإع ج ع القاضي ب ق دعي أن  اول م خلالها ال        و هذه الأدلة 
ة، ا على إحد حراته الأساس داء ج را، أو اع اسا خ ل م ه  ن ف ع رف ال  أن ال
ف إث ه، و لا  ن ف ع رف ال قه م أضرار م هذا ال ل قه أو ما س ا ل ل  دل ر ال ارة ع

ال مرسلة. أق داء  د الاع   وج
  

ا:           داءثان ة الاع روع   تقدیر عدم م
ر      دأ ال ةإن م ع  2وع ي ال ع ، و الذ  ن الإدار ر القان زا واسعا في ف أخذ ح

اسع  مه ال فه ن  ادة القان دأ س د م م ن القائ في الدولة، و ه م اعد القان لي لق    ال
دره ي ت ئات ال اله و اله ادره و أش لاف م ر ه 3على اخ ال  الذ، هذا الأخ  أع

ة  ل ن و م ث ،هاحدود ع لهاو ال الفا للقان ر م ع دود  ها خارج هذه ال رف م  و أ ت
ر روع ع ر م  .4اً غ
ادة     ص ال رق ل د ال هاك  ق إ م إ ج 920 ع ر في حالة ان رع اش ح أن ال ی

د ح  را ال ال م قرب م اش هاك،و ه مفه ة هذا الان روع ة عدم م رة الأساس ل ال
ة القرار ا روع ذم ف ال وقف ال ع ادة لإدار في اس ه في ال ص عل   . جق إ م إ  919ال

هاك ال     ائج الان ة ب روع رة عدم ال زائر ذاته رط ف ص الإجرائي ال   اقع ا أن ال
ز  رات في ع ة ال ل راره ل هر م خلال ت ة في حد ذاته، و ه ما  رة الأساس على ال

ه ف ان  ادة و قد  رها. ال   عدم ذ
ل وف إجراء     الف اصه  اخ ل  ق ال أن  ع ع قاضي الاس ا على ذل لا  و تأس

ادة  ص ال قا ل ة، و ذل  رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ن  920ال م قان
عً  ه ق ت لد ة و ل ث رة أساس ط  ر مرت ة و الإدارة، في قرار إدار غ دن  االإجراءات ال

                                                            
  ، نقلا عن : عبد العزيز أمور272، ص. 1997محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر و الجامعي، الاسكندرية، مصر، 1

  . 72، ص.2011ة، دون طبعبرية المستعجلة، وقف التنفيذ، إشكالات تنفيذ الأحكام، دعوى تهيئة الدليل، دار الفكر و القانون، المنصورة، الإدا     
  ( بتصرف).     

  يعة حول مبدأ المشروعية و تحديد مضمونه، يراجع عليان بوزيان، دولة المشروعية بين النظرية و التطبيق، دراسة مقارنة بين الشر 2
  و ما بعدها.        120،ص 2009و القانون، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، بدون طبعة،      

  ردة  و يضم مختلف القواعد القانونية في الدولة بدءا بالمكتوبة منها مثل القواعد الدستورية التي تصدرها الهيئة التأسيسية و القواعد الوا 3
  درة لتنظيم الصانصوص ا يات الدولية التي تبرمها الدولة و قواعد القانون العادي التي تصدره السلطة التشريعية وفي المعاهدات أو الاتفاق     
  ، أو غير لقضائيةاعن السلطة التشريعية و نصوص التنظيم الصادرة عن السلطة التنفيذية،  بل حتى الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة     
  عرف و المبادئ العامة للقانون.   المكتوبة منها كال    

  ،2003حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة و مدى رقابة القضاء عليها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،  4
        11ص      
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ر  روع إلا أنه غ ر م ان غ ب، لأنه و إن  د ف رد ال ال س م ه و ل روع عدم م
ص  ذ ال ف ر إجراء وقف ال َ ش ِّ َ الة أن یُ ل هذه ال ة، و  في م رة أساس ط  مرت

ادة  ه في نص ال ا  919عل ال الق  ع ن، أو إحد إجراءات حالة الاس م هذا القان
لاءفي ذل حال عد أو الإس ادة  ة ال ه في نص ال ص عل            921أو الغل ال

ة لهذا الإجراء. ل رو ال فرت ال   م ق.إ.م.إ.ج، إذا ما ت
    : ع زع على ن ل الإدار ت ة الع روع   و م
ن.     ه للقان ه و غای ل الإدار و س قة الع ا د م علقة  ة: م ة داخل روع   م
ل الإدار و      ع له الع ني الذ  ام الإجرائي القان ال ط  ة: ترت ة خارج روع       م

ه. ي أصدرته  ئة ال اص اله ذا مد اخ له و إجراءاته و  ث ش   م ح
ؤقت فإنه      اهر و ال ل في ال عد الف ال الإدار لا ی ع ان دور قاضي الاس ا  د قو ل

اقهر أن الراجح في تقدیر هذا ال داء ال ي إلى الإع ف رف ال ة ال روع د م ع قاضي ل
س  ة  أنه ی ارج ة ال روع ث في ال اوز حد ال ة لا ی رة الأساس على ال

دات ثائ ال ل الإج و ال راضا و ش ة اف د ع ئة ال اص اله ر في اخ اهر ف راء م ال
اره ال داء و إجراءاته و إ اقعة الاع ج ل ض ال رق ل ه، دون ال ني ال عل ز قان اع ع ال

ة. ب و الغا ل و ال ال ط  رت أصل ال و ال عل    ال
ي جاوزت عقدها الأول، قد       ة ال ة الفرن ائ رة الق ف على أن ال ق ر أنه  ال غ

رف ا اعث م ال ة ال روع د م ه ل ة ف ان ال الإدار إم ع ت لقاضي الاس ج م ل
رح  ة ت ي في ق ال الفرن ع هر م خلال نهج قاضي الاس رض، و ه ما  ف داء ال للإع

ه  عا لعدم ترس ف ت اعث م في م ي ع ال لس الدولة الفرن ها م ث ف ي  ه، و ال رت
قابي،  ائه ال ف أو ان اعث م هذا القرار ه آراء هذا ال ان ال ا إذا  : ف   القرار الإدار

ة ف ة ال فا ة لعدم ال ان ن   . 1أو 
ث في        ال الإدار م ال ع ع قاضي الاس جد ما  ل أنه لا ی و بذل  الق

درها ( الأوامر الا ي  ام ال ة، إلا أن الأح ة الداخل روع ة و ال ارج روعة ال الال ع ة) س
س أصل ال و لا أن ترقى إلى أن تؤ  ها أن ت دت لهلا  زاع، و ل ت ضع ال  ثر في م

اهرة ه ال روع هرت له عدم م ، أو  رف الإدار ة ال روع   . عدم م
                                                            

1Patrick Wachsmann, L’atteinte grave à une liberté fondamentale, RFDA 2007, p. 60,Note de page n° 
19 ;V .CE ,Sect.28 Février 2001, Casanovas, Lebon p. 107 ;RFDA 2001,p.399, concl,(P) .Fombeur : en relevant que «  
si la décision mettant fin aux fonctions d’un agent public à la suite d’un refus de titularisation n’est pas, par son 
seul objet, de nature à porter atteindre à une liberté Fondamentale, Les motifs sur lesquels se fonde cette décision 
peuvent, dans certains cas, révéler une telle atteinte », il n’est pas douteux que le Conseil d’Etat ait entendu 
réserver le cas ou le motif de cette décision serait l’appartenance syndicale de l’intéressé .      
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ع       ي خ ة أنها تع روع ه ع ال د  ال الإدار ع ع ب ع قاضي الاس غ و لا 
ة  ن اعد القان لف الق ل ل ن، فال ال ) ل القان م اما و م ع( ح  لةلاال

اء الإدار  ع في مقاضاتها للق ي ت ئات ال لف اله رف م ني للدولة م  ان القان  لل
ا ن، و إن  رة، بل ه ت للقان اسا بهذه الأخ ر م ع رات لا  ال اكها   د اح ن هذا ع

ها. رات و ال عل د هذه ال ن ی تق  القان
ة الع روع ألة تقدیر عدم م ا أن م ة ك رة الأساس داء على ال الاع ه  ن ف ع ل الإدار ال

اسع مه ال فه ن  ى القان ع ا، أ  ه ن الذ ی ار القان قى في إ اء ما تعل 1ت ، س
 . ل إدار أ ع ي لا  تعدیلها  اها،و ال رة أو ح ارسة هذه ال   دود م

رة الأ        ال رض  ف رر ال ةالإضافة إلى أن ال اج ع فعل صادر 2ساس         و ال
قة  ق ، ه في ال رع یؤهلها لذل د ت اشرة هذا الفعل على وج زت حال م ة إدارة ارت ع سل
ذ  ف ل ه ت رف الإدار ال ار أن ال دعي على اع ُهُ ال ا یَََهَّ اع س س ضررا اص ل

ن    .3صرف للقان
ن اله       ث م ال أن لا ت رة ح داء على ال قي للاع ق ئ ال ئة الإدارة هي ال

رة  مة لهذه ال رس دود ال ه لل ه ب رة ه الذ أن ن صاحب ال قدر ما  ة  الأساس
ه لل الف ر م قرر  ع هاال ارس   .4ل

ر        رة غ اقعة على ال هاكات ال ه أن الان ت لد ل أن القاضي إذا ث و خلاصة الق
ر  رام داء خ ن الاع ه، و لا  ام داء و ج رة هذا الاع      وعة أسه ذل في تقدیره ل

ــ ر ط ب ال را هر علَّةَ ال رورة، و ه ما  ال روع  ر م ان غ ا إلا إذا  ــلازم  الـأو ج
ادلة ة و الأدوار ال رة الأساس اقـــــع على ال ـــداء ال ا في الاع افـــــره ه ت   ا.ب

      

                                                            
  و ما بعدها من قانون العقوبات)  09تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الجزائية التي تتضمن تسليط بعض العقوبات ( لاسيما التكميلية منها المادة  1

  ها هذه الأحكام.لا يعتبر مساسا بالحريات الأساسية التي تتناول     
  لدولة هناك قرار طرد شاغلي مسكن مهدد بالانهيار و سد مدخله تابع للبلدية، حيث قامت البلدية بالتنفيذ الجبري لقرار الطرد، و اعتبر مجلس ا 2

  انون البلدية، إذ من ق 71هذا التصرف يندرج ضمن التدابير الوقائية من أجل المحافظة على سلامة الأشخاص و الأموال بمقتضى نص المادة      
  040037ار رقم ، قر05.لا يشكل هذا العمل تعديا بمفهوم قانون الإجراءات المدنية بل هو تصرف وقائي مشروع. ينظر قرار مجلس الدولة، غرفة     

  .         133،  132، 131، ص . 2009، سنة 09، مجلة مجلس الدولة، عدد 06/2007/ 26بتاريخ 
3« … C’est que l’atteinte portée à la liberté fondamentale en cause résulter en l’espèce non tant de l’acte pris par 
l’autorité  administrative  que  de  l’existence  d’une  législation  habilitant  celle‐  ci  à  prendre  de  tels  actes :  l’acte 
administratif est un acte de pure application de la loi ( un acte condition ) eût dit Duguit, de sorte que le lien de 
causalité  entre  lui  et  l’atteinte  subie  par  le  droit  du  demandeur  n’est  en  réalité  que  superficiel  …. »V :Patrick 
Wachsmann , L’atteinte grave à une liberté fondamentale ,op.cit,p. 62.    
4Ibid. : «  …Remarquons encore le lien entre ces analyses et la question de l’illégalité de la mesure critiquée : c’est 
parce qu’elle reste dans le cadre que la loi lui assigne, et dans cette mesure, que l’autorité administrative n’est pas 
le véritable auteur de l’atteinte à une liberté fondamentale, C’est ici le périmètre de la liberté fondamentale qui se 
trouve affecté par l’existence de lois en restreignant l’exercice … »     
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  الثالث: الأوامر الصادرة قبل الفصل في الدعوى مطلبال

          
ها      ي عل ي ی اب ال لف الأس ي للعرائض، ت ال الإدار الفرن ع عد فرز قاضي الاس

الي  ع ع الإس ا اب ال غ ها ما تعل  اء م لب، س ه و ال رفض ال ادر ع الأمر ال
لب، أو ما تعل رر لل ائال هة الق اص ال عدم اخ لب،ــــ   اهر في ال      ة الإدارة ال

ر مؤسس ل أو غ ر مق لب غ   . 1أو أن ال
ل  زائر ق ال الإدار ال ع ادرة ع قاضي الاس و على خلاف ذل لا تغادر الأوامر ال

ا ا ره ع ح ها، أحد ن ي تؤد إل اب ال لاف الأس الرغ م اخ ل في الدع  رع       الف ل
اص عدم الاخ لب أو ال    .2في الأمر ال رفض ال

  

  الأوامر المتضمنة رفض الطلبات الفرع الأول :    

ة           ائ ة الق ا ره في الدع ال د ن ال الإدار ع ع درها قاضي الاس و 
علقة أ ة و ال ع ض ها ال فر شرو ة حال عدم ت رة الأساس لة لل ع ي ال ر ساسا 

ع ة.ــــالاس الأساس فة  ص رة ال ال روع  ر ال ر و غ اس ال د ال   ال، و وج
  

ال – أولا          ع اب شرط الاس لب لغ   رفض ال
ا          ال ع عا إس ا لب الذ لا ی  قا أن ال ه سا ار إل ادة ال ورد في نص ال

جب أمر م ل القاضي  ل رفض م ق  .3بن م
ي ت ان ال ع الأر قا،  انه سا لب ه ما ت ت ه ال ب أن ی ال الذ  ع  والاس

ه أو ف م ق ضرره ال قت ی ات ال ف ر الذ  د ال اولها م وج ل، و هذه  ت ف
ال ع اء الإدار الإس ء إلى الق دعي الل ي ت رورة ال ط ال عة معا برا ان م ي، الأر

ة في ن ، م خلارغ ال الإدار ع ققها قاضي الإس ي  لة ال ع ة ال ائ ة الق ا ل ل ال
ة. ة و س ا لل م سل اله،  ف رر أو اس ق ال ة م ت   هذا الإجراء، و ره

                                                            
1Art. l. 522. 3 de CJA : «  Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait 
manifeste, au vu de la demande, que celle‐ci ne relève  pas de la compétence de la juridiction administrative, 
qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée 
sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’ Art. l. 522.1. ».          

  ق إ م إ ج:"عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الإستعجال هذا الطلب بأمر مسبب. و عندما يظهر  924المادة  2
 في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي." أن الطلب لا يدخل    
  من ق. إ.م.إ.ج: " يجب أن تكون الأوامر و الأحكام و القرارات مسببة." 11المادة  - 3
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ده      ات وج ر إث ر ع ال م عدمه  ع فائه على ال الذ سو تقدیر شر الإس  أو ان
ـــــــــــــا أن   ره،ك لصذ ـــــــــــــ ـــــــــــــه  ـــــــــــــروف تق ـــــــــــــدع  مـــــــــــــ ال ال ـــــــــــــة  علق ـــــــــــــي ال د           حـــــــــــــ ف

ر  ـة ل ن راكــز القان ــذا مراعـاة ال ، و  ـر عي لهـذا ال ضــ قـدیر ال ــر ال  فــيذاتهـا  و وقائعهـا، ع
ــــة قان  ه ال ــــال ــــالي الــــدع معــــا و م قــــدیر الإج ال ــــه  لح عل ل مــــا اصــــ نــــا، فــــي شــــ

ال. ع   للإس
ل       ه ن ق ي ت اء الإدار الفرن ة للق ائ قات الق در الإشارة إلى أن ال و ت

ات  ل ث أن رفض ال ال، ح ع اب شر الإس ها على أساس غ ي س رف ات ال ل     ال
ع م إعادة رفعها م جدید، ي تدفع القاضي  على هذا الأساس لا  روف ال دید ال شر ت

ها ر ف   .1إلى إعادة ال
ة         ال ع قاضي م رفع دع إس ه ن ت ال ي ی لس الدولة الفرن ا أن م

ادة  س على نص ال أس ال ن ال  L . 521-1جدیدة  ي إذا س  عدالةم قان   الإدارة الفرن
ها ع ال ف ع س الاس ادة و إن رُفِضَ تأس ل -2L . 521لى نص ال ه إلى أن ال ، مع ال

ة) لا   رات الأساس ال ال ع ذ و اس ف ال وقف ال ع ادت (اس معا وف نص ال
ن أمام قاضي  ث  ال، ح ع ة الإس قاعدة وحدان ة، أخذا  ا معا في نفس العر ه تقد

ل ل ال ق ضع أن لا  ل هذا ال ال الإدار في م ع ةالإس هر له أنها فرع ي ت   .2ات ال
ع         اف ل ادة ال ل م نص ال دد  ة لا ت انت العر ا أنه في حالة ما إذا 

ر  ا م القاضي ال ق اه ،  ه دع دعي عل الي الذ یؤسس ال ع ائي الإس        الإجراء الق
ع قدیر الاس الـــفي الدع ب ار الإجراء اللازم  اثلال و اخ روف الدع ال ة ــــازاة مع 

ها ل ي  قدیر ال دعي، وف وسائل ال لب ال   .3أمامه و 
  

         
  
  

                                                            
1 « Le cas échéant, après un premier refus fondé sur l’absence d’urgence, une nouvelle demande peut être 
présentée mais il faut des circonstances précises, révélées au juge pour le conduire à reconsidérer sa 
position… » :C.E, ord. réf, 19 sept 2001, M . Hartmann, n° 238292 ; V : Gilles Bachelier, Le référé – liberté, RFDA 
2002, P. 261.    
2C.E, sect. 28 février 2001, n° 230112, Philippart et Lesage :Juris‐Data n° 2001‐ 061817 ;V .Jean FRAYSSINET , Le 
secret des correspondances et la liberté d’exercice de leurs mandats par les élus locaux sont des libertés 
fondamentales protégées par le référé‐ liberté, Revue mensuelle du Juris Classeur, Novembre 2004, p . 18.  
3 Jean FRAYSSINET. Le secret des correspondances et la liberté d’exercice de leurs mandats par les élus locaux sont 
des libertés fondamentales protégées par le référé liberté, op .cit. p.18.   
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ا       س –ثان أس لب لعدم ال   رفض ال
أس       ال د  ق ي ع الأدلة و اــــــــس مــــو  ج ال دعي س ـــــغه ل نا ال ة ــــــاء القان
ه ة و ـــــم اقع اع القاضي الفاصلا أو ال اولا م خلال إق ه، م ل ها  ى عل ي ی ها ب ال د ف ج

ي ف هاك ال ة. الان ه الأساس ر روع  ر ال ر و غ اس ال   إلى ال
ق     ة  رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ل في دع ال ع لب ال س ال م و تأس

: زت   على ر
ة: -أ      ن د القان فرع إلى ق و الأسان   :ت

ها         ان ها فرضا، و م د عل ع ة ال رة الأساس رعي لل الأساس ال عل       ق م
ل الذ ف قررة لها، على ال ة ال ن ة القان ا ذا ال ني للدولة، و  ام القان ،  في ال       س

اه. دعي في دع ه ال دل  ب أن    و الذ 
ال   عل  روع و ق م ر م اسا غ ن م ب أن ت ي  هاك، و ال ة ع الان رت هذه بة ال

ره  ب ن ه ح روع هر عدم م داء أ ، أو اع زائر ذج ال ة على ال رة الأساس ال
ي.   الفرن

ب       ي  ة ال رة الأساس داء على ال اقعة الاع ج ل رف ال ة ال روع       و عدم م
ل  دعي لق رها ال ع لها الأسانأن ی اه، و ي تدل على عدم دع ة ال ن روعد القان هذا  ةم

ادر م الإدارة رف ال   .ال
ة: -ب     اقع د ال أنه  إذ الأسان ل مرسلا  ق اب أو  اق دعي  ر ال في أن یذ لا 

رف الإدار  ه جراء ال ر ر  اس ال هاك أد إلى ال ، أو ان داء ج تعرض لاع
ه ن ف ع ه ال ت  راه ما ی ه أن ُعِدَّ ال ا لا بد عل ه، و إن ع دده أو ی  ، دون أن 

اف ل  ها  قه م دَ ما ل ا، و أن ُعَدِّ ه ش ي أصاب   .1الأضرار ال
ف      ب ما  زائر ح ضع الإجرائي ال دعي في ال ر آنفا، إن ال الإضافة إلى ما ذ

مَ  أن ُقَدِّ ص مُلْزَمٌ  ادر م ال هاك ال ة ب الان ام علاقة ال ة على ق ئة الع ال ال ي ه
ل  ال ة، و ذل  ه الأساس ر ر  اس ال اء الإدار و ال ع في مقاضاتها للق ت

رة، ر على هذه ال داء ال د الاع ج اع ب ل الذ یدفع القاضي إلى الاق هذا  و م ث ق
ل. ع لب ال   ال

ات و م         ل ها الأمر ال رفض هذه ال م عل ق ي  اب ال  خلال معرفة الأس
اص برفض  ال الإدار الاخ ع ح لقاضي الاس رع ل ه ال د عل ب الذ اس ح ال ی

                                                            
  و ما بعدها (بتصرف).   87حمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص ينظر. م - 1
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ها  م عل ق ي  اب ال ن الأس ضع  اة ال اص ق ل أنه م اخ ات، الذ س الق ل ال
ة  ع ض رو م عل    ة.هذا الإجراء ت

  ثاني: الحكم بعدم الاختصاص النوعيالفرع ال      

  
ادة و       هر له در ق إ م إ ج 924ف نص ال ا  ال الإدار حال ع  أن قاضي الاس

ة الإدارة ائ هة الق اص ال ل لا یدخل في اخ ع لب ال اص  ال عدم الإخ  
عي ه ال ه  اب ال ص ال اغة ال ب ص   .1ح
ص: و      أن هذا ال   یلاحظ 
رة – أولا       ادة في فقرتها الأخ اغة ال اء اللغ ل ال   ما تعل 
لب       هر أن ال دما  ة الإدارة " ... و ع ائ هة الق اص ال  ، لا یدخل في اخ

عي." اص ال عدم الاخ   القاضي 
ادة     ص ال ة ل ة اللغ رج ة م ال ث وردت قر ن ال  L . 522-3ح رة الإداعدالة م قان

ا: ي لا س   الفرن
« …lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande … » 

غة جازمة: ي جاءت  ة، ال ه الفرن اغ زائر  ص الإجرائي ال  لاف ال
« …Lorsque la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction 
administrative.… » 

ي        ة ال ه العر غ زائر  ص الإجرائي ال ب ال دة ح ح الة ال ث أنها ال ج ح
ة الإدارة  ائ هة الق اص ال الة هي عدم اخ لب، و هذه ال اهر ال ها القاضي م  ف

ج  ي  الات ال ه ال عدد لد ي الذ ت ره الفرن ر، مقارنة ب ر في هذا الأخ  مها فال
لب   .اهر ال

ا        ص – ثان   ما تعل  ال
ادة        هر أن  ق إ م إ ج 925 م خلال نص ال ة،  ان ا الفقرة ال رة سالفا، لا س ذ ال

عي،  اص ال عدم الاخ اص، في ال  ألة الاخ ادر في م ر ال ال رع قد ح ال

                                                            
  من قانون العدالة الإدارية الفرنسي في صيغة المادة L 521 .-1إن مشروع ق.إ.م.إ يتضمن إلى حد بعيد ترجمة حرفية لنص المادة - 1

ن القانونية  و الإدارية     . لكن لجنة الشؤو 146، ص  47، رقم 01التشريعية السادسة، الدورة العادية الأولى، س. ينظر: ج.ر.م،م.ش.و، الفترة   923
دارية،  ئية الإو الحريات بالبرلمان رأت أنه لا يمكن أن يتم رفض الطلب في دعوى الاستعجال على أساس عدم الاختصاص النوعي للجهة القضا

 لى أنه يحكمعادة تنص يظهر  أن هذا الرفض يقيد الجهة القضائية المختصة، و لذلك اقترحت إدراج فقرة ثانية في هذه المالاختصاص النوعي عندما 
 ة التشريعية، الفترعلى القاضي بعدم الاختصاص النوعي عندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، ينظر ج.ر.م،م.ش.و

  .    38، ص  52، رقم 01العادية الأولى، س. السادسة، الدورة 
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ات غ ل قفه م ال اؤل ع م ا یدفع إلى ال ار م ل اع ا، في  ص بها إقل ر ال
ها  اص ف ي یؤول الاخ ات ال ل قفه م ال ام العام، أو م ي م ال اص الإقل الاخ
ة لعدم  ام ال ل هذه الأح ي ی بها إصدار م ة ال ف الإضافة إلى ال ع،  ض لقاضي ال

ه. ة إل ؤد اب ال ع الأس لاف  ت لب، على اخ ل القاضي لل   ق
ألة الأوامر        حا في م ر وض ي أك ره الفرن ان ن زائر  رع ال فعلى خلاف ال

عا  ث أنها ج ، ح ل في الدع ل الف ال الإدار ق ع ادرة ع قاضي الاس ة ال ائ الق
اجة إلى  ر دون ال در ع هذا الأخ لب، و  ب ی رفض ال ل أمر م در في ش ت

عها م د ة، و ما  ميجل قرر الع اسات ال ذا م دون ال ها، و  م إل ة ال   .1ع
ال        ع ع قاضي الاس ، لا  زائر اء الإدار ال الي للق ال الإجرائي ال و 

ر أوامر الإحالة  عي ع  ي و ال اص الإقل ألة الإخ قاض في م اعدة ال الإدار م
أل ل في م ف لس الدولة الذ  ، إلى م ح بذل ال لا  ع رف الاس اص، لأن  ة الاخ

اص  زائر هي م اخ اء الإدار ال اص لد الق ائل الاخ ة م ن ت را ل و ن
لس الدولة وحده ر لأن  ،2م زائر م ال الإدار ال ع ة فإن قاضي الاس و م ث

ة ائ اص جهات ق دید اخ ص ب ر م عي، لأنه غ اص ال إدارة أخر  عدم الاخ
لس الدولة  ها هذا م جهة، و م جهة أخر فإن أوامر الإحالة إلى م ي إل ي ی عدا تل ال

قت. ر ال ت تأث اقع ت ال ال ع رف الاس اف مع  ى ل أُقرت فإنها لا ت ة، و ح ل ت ع   ل
عدم       اه، ما عدا ما تعل  اه و م ث مع ح م ح ادة ص ن نص ال رقه  و بذل  ت

رف  ة ال ع ض ات ال ل لا ، أو ال لة ش ق ر ال ات غ ل اجهة ال  عة إلىللإجراء اللازم في م
ب ما  عي على ح اص ال عدم الاخ ها  ، إذ لا  أن  ف ال الإدار ع قاضي الاس
عي  اص ال عدم الإخ ال الإدار  ع ها قاضي الاس ي  ف ات ال ل هر، لأن ال قد 

ت ح ة الإدارة و ل ائ هة الق اص ال ي لا تدخل في اخ ات ال ل ص هي تل ال ب ال
ة. ع ض ات ال ل   ال

  
  
  

                                                            
ور القضاء عبيد ريم، مداخلة بعنوان دور القاضي الإداري الإستعجالي في حماية الحريات الأساسية في التشريع الجزائري، الملتقى الدولي الثالث" د  1

  . 18، ص  2010أفريل  29-28جامعي بالوادي، الإداري في حماية الحريات الأساسية، معهد العلوم القانونية الإدارية، المركز ال
قا للمواد مجلس الدولة الجزائري هو الوحيد الذي بإمكانه الفصل في مسائل الاختصاص بين جهات القضاء الإداري أو تسوية التنازع القائم بشأنها طب 2

  من ق.إ.م.إ.ج. 814إلى  808
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  الثاني: سلطات قاضي الإستعجال الإداري في حماية الحريات الأساسية لفصلا

ل        ع لب ال ره في ال د ن ال الإدار ع ع ات قاضي الاس ث في سل لب ال ی
اذ ال ةلب ات ه ة ال رة الأساس ة على ال اف رورة لل ر ال ف  .داب ق   ضرورة ال

اتعلى  لاح ات و ال ل ل ال ع اء ال ها الق م عل ق ي  ي بها ی  الإدار  ال ان ت، وال
رةود هذه الأحد ات -خ ل رع. -ال ه ال عد حدود ما رس ها أن ت ي لا    ال
  

  ء الإداري الاستعجاليالقضاصلاحيات الأول : مبحثال

       
زائر         رع ال . قام ال ال الإدار ع ات قاضي الإس ع و تعزز صلاح س ر  ب و ع
ل الأول م  ع ذل ال في الف ع قاضي الاس عرف  رقه إلى ال د ت رة ع ارات م ع

ة والإدارة في ا دن ن الإجراءات ال ع م قان اب الرا الث م ال اب ال ادة ال ه  918ل م
ص الآ   : 1تيال

ل في أقر  ف ر في أصل ال / و ة /لا ی ؤق ر ال داب ال ال  ع أمر قاضي الاس ب "
ابالآجال" اد  ادة  ا  ن ال L.511-1نص ال ي ت عدالةم قان ي ال ص الإدارة الفرن

  على الآتي:
« Le juge des référés statut par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il 
n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleures délais. »  

ي     اصره ال ع ال  ع ت شر الاس ي ت ث ا ال ا ة الق رة جل غ   توتدل هذه ال
ا سرعا . ائ لزم تدخلا ق قت ،الذ  ر ال ا ع لها، لا س   تف

دید ل    قف في ت أ حال ال ه  ه لذل لا  اب د اس ال الإدار ع ع ل  قاضي الاس
اقع  ل ال ث في تفاص را لل ح م ها ، ف ث ع زاع إذا ما حاول ال ضع ال اصر م ع

ن لأن ل ح القان ل في  هق ة إلى ح الف افظ على الأوضاع القائ اهر، و ال ي  ق
ذاك  ضع ،وه ح هال زاع ولا ت ا لل ع حدا نهائ ي لا ت ة ال ؤق ر ال داب ال  ه، و هأمر 

ة: ال له في الفروع ال ل   ما س ت
  

                                                            
1.Art.918 CPCA"Le juge des référés ordonne des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il ne tranche pas 
au principal et se prononce dans les meilleures délais". 
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  الأول :القضاء الإداري الاستعجالي قضاء سريع مطلبال          

       
ة  ا قها: هي ح ق هدف إلى ت ل و ع اء ال ها الق م عل ق ي  م ب الأسس ال

ة سرعة  ائ ا) تق رعة (ثان ر م ام غ ى أح ق ة،  انت مؤق قاض (أولا) ول  فر لل
ها. عارف عل ة العادلة ال اك ادئ ال   على م

  

  سرعة اقتضاء الحماية القضائية العاجلة الفرع الأول : 

          
ي  ات ال رت عة ال رعة في م ة ال ائ ة الق ا ق ال اهر ت لى م  تعرض لهات

له نال ل فعل ق ال دید، و ة والإدارة ال دن ن الإجراءات ال زائر في قان ي ره الرع ال فرن
ن  ف الإجر  العدالةفي قان ف رعي ن ال جه ال ي أبرزت ال ي، وال ائي الإدارة الفرن

لاءم  ا ی ه، ه وتل شرو الي  ع اء الإدار الاس قي للق ل حق ل إلى تفع ص لل
ر إجراءاته.وم ع دور القاضي في ت س احه،وت ات ن   ل

قاضي ، ومراعاة       ط إجراءات ال ا : ت أل أساس ه از ذل في م و إ
د. اع ر في ال ق ر ال قت ع ر ال   ع

   
ط الإجراءات_  أولا    ألة ت   م
رات     ة ال ا ة ح ي فعال ة تق ة بها ل الأساس ال ذا ال اء الإدار الاو الي د الق ع س

ة، ذل  ا ح وال ض ال ة ت  اعد إجرائ اعها لق ط الإجراءان لأضرورة إخ ألة ت  تم
ق سرعة ال الغ في ت ءدور  قت مع ما ل عامل ال ب تعلقه  الي  ع اء الاس  إلى الق

هددة، إذ  ة ال ن راكز القان ة وال ه م أثر على الأوضاع القائ ة الإجراءیرت ا ة ات ضرور أن 
رع ام بها و دها مرونة في الق ج ع وج الي ،و ع اء الاس ة الق ق فعال ة ل ة في ح

الي . ع اء الاس الق اله  قاضي حال ات ها ال غ ي ی ائج ال اء ال   اق
ال     ع اء الاس ق عل  ل ما ی ع  ط الإجراءات في ج رورة ت ة ل ا هر الاس وت
ة والإدارة ا دن ن الإجراءات ال ال في قان ه ال ا ه عل ل اد ، م ل واحد لل ل لإدار في ت

ع)، والأمر عَ  اب الرا الث م ال اب ال ن ال هُ ُ ْ (ال اب  عدالةفي قان ي (ال الإدارة الفرن
ا م خلال ط الإجراءات أ ة في ت ألة الرغ د م رعي) ،وت امس في الق ال  ال
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لف الإجراءات  ل م اب، مع تف اب وذاك ال ها في هذه ال ال وت ع ر الاس ح ص ض ت
ر. ع لها هذه ال ي ت   ال

ف م جانب إلى ف ها،والال ة ف ل ة ال ل رو ال ري س ال ل         اه 
ف ف ائل في ال ة ةالإجرائ م ال ا ل ح ق ون ه م ت ا  دعي  اء  على ال الق

اص. دید الاخ ألة ت ل م ه الإضافة إلى ت رعة  قه على وجه ال ق   ل
ة       ا ر اس ط الإجراءات أك ألة ت ي في م رع الفرن وزادة على ذل ،كان ال

ال م ع ات الاس ل ها ل ص  ب قاضي،وعلى ال ي ال امي على م درج شر ال
ص قامة على أساس ال رة ا الدعاو ال لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ال عل  لإجرائي ال

ة  . 1الأساس
ا أنه أ لك رو  و ر إلى ال ال د مؤهل  ال لقاضي فرد وح ع ل في الاس ة الف مه

قدیرة ة ال ل ه ال ه ،مع م افرها ف ي أوجب ت اسعة ال ا یلزم،دون إثقال ال قاللأمر  رر ه ب
الإضافة إلى اع افظ الدولة، ة في الإجراءات.م فه   اد ال

ي أمر بها هذا  ة تعدیل الإجراءات ال ان ح إم ط الإجراءات ف ات ت ا أن مق ك
ادة  رة في ال ذ ن ا L 521.4القاضي وال قها  لعدالةم قان ا اد ت ي ت ي وال الإدارة الفرن

ا ادة  2حرف زائر ف 922ال ة والإدارة ال دن ن الإجراءات ال ة م قان اللغة الفرن ها  غ ي ص
اءا على وقائع جدیدة . ن ب   ،وت

  
ا      قت _  ثان ر ال د ومراعاة ع اع ر في ال ق ألة ال   م
رع       هل وت ر ال ذل فإن تق ، و اب الزم ال  ع اء الاس زم أن ق لقد س ال

س ق ل ول ع اء ال از بها الق ي  ائص ال اء الإجراءات ه م ال
ع ض ال 3ال ع الة الاس ة ل ا   .،اس

                                                            
1  .Art. R522 5 du CJA : « les demandes  tendant à  ce que  le  juge des  référé prescrive une mesure en application 
L’Art. L521‐2 sont dispensées de ministère d’avocat. » 
 Art R.523.3 de CIA « Les appels formés devant le président de la section du contentieux du conseil d’état contre 
les  ordonnances  rendues  par  le  juge  des  référés  en  application  de  L’Art  L.521.2  sont  dispensés  de  ministère 
d’avocat et sont soumis en tant que de besoin aux règles de procédure prévues au chapitre 2 .  
2.Art 922 du CPCA «Sur demande de toute personne intéressée, le juge des référés peut ,à tout moment, au vu de 
nouvelles exigence modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » 
   Art. L.521.4 du CJA «Saisi par toute personne intéressées,  le  juge des référés peut ,à tout moment, au vu d’un 
élément nouveau ,modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » 

لها دفعة لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في البرلمان إلى تعديلها عبر استبدال عبارة  " أي حتى أن مشروع القانون تضمن ترجمة حرفية 
، 47رقم  01، ج.ر.م.م.ش.و.س،  2008يناير  06شخص معني" بعبارة " كل ذي مصلحة"  . ينظر الجلسة العلنية الثلاثين المنعقدة يوم الأحد   

                                                                                                                          .                      146ص . 
  . 493،ص 04،2005،د،م،ج،ط،03نظرية الاختصاص ج –مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  أنظر3
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رة وحاول إن      عب هذه الف ن قد اس دید  عدیل الإجرائي ال زائر م خلال ال رع ال ال
فذ  ي ت ل الإجراءات ال عد  دها ،فاس اع ص في م قل ل الإجراءات وال ار  جاهدا اخ

ه هل قت وت ة الإ،ال ات ال ل عاده ل ادة وم ذل اس ها في ال ص عل  848عذار ال
ة والإدارة  دن ن الإجراءات ال ادة 1م قان جب ال ه.و  927، و ذل  ه م ذا عدم م

ادت  ه في ال ص عل ام ال ال اص  جه ال اته على ال قد ملاح م ل أجلا لل
ن. 932و  843 ادة ث جاء في  م نفس القان دما ى أنهعلم ق.إ.م.إ  843ال : "ع

عل  ا،  ار تلقائ ا على وجه م ن مؤس لة ال أن ال  أن  س ت ی لرئ
ادة على  ام هذه ال دد الأجل...لا ت أح جه و  ة ال بهذا ال ل جل م ق ال

ا، أم عدم إلزامه ب ة القاضي في إثارة الدفع تلقائ : عدم ت سل ي بذل ع غ الأوامر"، هل  ل
م؟ ه أجلا لل م، أم عدم م   هذا الدفع لل

جب إثارته، و  ام العام،ی ا م ال ار تلقائ جه ال ائب لأن ال الث ه ال ادة ن اللأالرأ ال
ة . 932 ل جه، و ل خلال ال م بهذا ال ار ال ز إخ  ت

ي أوردها أنه حث القاض ة ال ن ص القان هر م خلال ال ا أنه  ي الفاصل في ك
سائل  ل ال ه وفقا لذل  مة، و  ل مراحل ال ر  رعة ع ال على ال ع مادة الاس

ن قــــالقان راد، على م مــــــــة اللازمة ل الالإة ــــــملف مراحل الــــــ هذا ال ع             ةس
ع ائي ال ص في الإجراء الق ة و إجراءاتها، و على ال رة الأساس ة ال ا ل ل

اعات معدودة (  دد  أجل م ه  ل ف د أجل الف ة الذ ق ه ار أ 48ال ن ساعة)، على اع
ر ي  ق ة ال رات الأساس ة ال ا ة هذا الإجراء الذ یهدف إلى ح دة ی أه هذه ال

روع. ر م هاك ج وغ   تعرضت لان
ا  لاع على عدة م ا م خلال الإ الي أنها ا لاح ع اء الإدار الإس الق علقة  اعت ر د م

: قت م ذل ر ال    ع
  
  
  

                                                            
1.  Art.  848  du  CPCA :  « Lorsque  la  requête  est  entachée  d’une  irrecevabilité  susceptible  d’être  couverte ,  après 
l’expiration du délai de recours prévu à L’Art.829 ci‐dessus, le tribunal administratif ne peut la rejeter en relevant  
d’office cette irrecevabilité, qu’après avoir invité son auteur à la régulariser… » 

  من قانون العدالة الإدارية الفرنسي: R.612-1و التي يقابلها نص المادة 
Art R.612 du CJA : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après 
l’expiration du délai de recours,  la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office irrecevabilité qu’après avoir 
invité leur auteur à les régulariser… ». 
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هاأ _        غ العرائض و الرد عل ل   آجال ت
فرض       رع ل  ن  ال ، بل أوجب أن  ه دعى عل غ العرائض لل ل دد ل أ أجل م

ن  ب أن  قدر ما  ا  غ رس ل ا و دون أجل.ال ر   ف
رات الرد و الا أن ال      قد مذ ي تقدر الآجال اللازمة ل ات ة الإدارة هي ال لاح

افة م  ل ال ا - م ق ه رس دعى عل غ ال ل ها أن ت -عد ت رع ف ر ال ي اش  ن و ال
رة.   ق

ال الإدار               ع رع لقاضي الاس ه ال ل أن م ب ما سل اق  الق وفي نفس ال
رام م وس ل الاح اته في  رات رده أو ملاح قد مذ م ب ة، إلزام ال ة ردع ائل إجرائ

ن لفقدان ال  عرض ه ی ل ا ة، وفي حالة م ل ال حة له م ق ارم للآجال ال ال
ها دون إعذار ة1ف اردة في العر قائع ال ال رون قابل  ع   .2، و م ث 

، یلاحظ أن ا اء الإدار وزادة على ذل دعي لد الق ه ن إعفاء ال زائر ی رع ال ل
ل دع  ا لازما لق ل شر ان هذا ال ى و ل  ل الإدار ح الي م لزوم رفع ال ع الاس
ل  قد ت ة ب رو ن م لافها لا ت ة على اخ ال ع ل الدعاو الإس ع، و م ث فإن  ض ال

ع إذا ض ر في الدعاو ال فرض ما اش ة  ال ع ال في الدع الاس ع ر الإس ة، لأن ع
ر ل هذا ال عاد م رع 3اس ي ساقها ال ص ال ه م خلال ال    ، وه ما  ملاح

اد عدة ه  4في م أخذ  ان  قة  ا ه ال الي في مرحل ع اء الإدار الإس مع الإشارة إلى أن الق
أ في تف ر خ ع لافه  اء  را أن الق ن مع   .5ر القان

  
ة ب _      ل م لل دعاء ال   أجل اس
ع      ذ و اس ف ال وقف ال ع زائر اس رع ال ز ال ة م جانبـــم رات الأساس       ال ال

ه القاضي حال  زم  إجراء یل ا  اره إی ال الأخر م جانب آخر،  ع ر الاس اقي ص و 
ا، و ی ة وفقا له ؤس ات ال ل ال اره  ة في إخ ل م إلى ال دعاء ال ل في ضرورة اس

رق  لف ال ن 6أقرب الآجال و  ث  ة"،  ن رق " قان ن هذه ال ر أن ت ، و 

                                                            
من ق.إ.م.إ تنص على أن : "العريضة تبلغ رسميا إلى المدعى عليهم، و تمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات  928. المادة 1

من قانون العدالة الإدارية  R.522- 4ظاتهم، و يجب إحترام هذه الآجال بصرامة و إلا استغنى عنها دون إعذار." و التي تقابل نص المادة الرد أو ملاح
  الفرنسي.

  من ق.إ.م.إ. 238و المادة  237. المادة 2
  .177لسابق، ص، ، المرجع ا02، ج.-نظرية الاختصاص  -. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية3
  من ق.إ.م.إ. 940و  939. منها المواد: 4
، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني 1989، المجلة القضائية 28/12/19985بتاريخ  44299. المحكمة العليا، غ.إ، قرار رقم: 5

  .210، ص 1989، 03للأشغال التربوية، الجزائر، ع، 
  من قانون العدالة الإدارية الفرنسي. R.522- 6م.إ و المقابلة لنص المادة من ق.إ. 929: المادة 6
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ة  ل م إلى ال دعاء ال ألة اس ت م م ان في وقت لاح ال ةالإم ن ر  فة قان
ة م الإضافة إلى شر إرفاق ن ل،  أة للف ة مه ار الق ضعلاع ة دع ال   . 1 عر

ي   غ الرس ل ي ضرورة ال رع الفرن راف أوجب ال ني للأ دعاء القان وزادة على شر الاس
ها ل ف أة للف ة مه ار الق ر إضافي لاع ه  دعى عل ة إلى ال رع للعر . و ال
رات ا ا ل م أجل تقد مذ ة أ ي للعر غ الرس ل ر ال زائر اش لرد في آجال ال

زائر  رع ال ة لل ال ا  س إضاف ًا لازمًا و ل غ شر ل ر ال ع هذا  نا، و ددة قان   . 2ال
 

ذها ج _      ف ة وت ال ع   إصدار الأوامر الاس
ادة      ادًا إلى ال ق 931اس قرر القاضي تأج م ق. إ. م.إ فإن ال ل  ما ل 

ة اللاحقة ل امه إلى ال حاخ ة،و ل الق قرر الذ أعده ح قرر ال ل القاضي ال  عدها ،ی
ة  ه ال ها في عر ي ض اته ال ل دع  دعي ل لة ال الفرصة لل س ت رئ

ة. ات شف قد ملاح ه ل دعى عل عدها إلى ال ة  ل ال ال ة ،وت ات شف لاح ،  
ا      لة ال أن  في فرن س ت ة في حالة  لرئ ع ان الإدارة ال ع إلى أع

ان  ة أع ه دع ا  اعه،  م في س ص حاضر یرغب أحد ال ره أوم أ ش ح
اته  ل افظ الدولة  قدم م عدها  ة،  ان الق د في ت ات قد تف ض قد ت ة ل ع    الإدارة ال

ن  قائع والقان ب الذ ی عرضا ع ال ل م خلال تقرره ال ه ح ارة ورأ والأوجه ال
زاع ،و  ل في هذا ال ل للف راح حل روح ، مع اق زاع ال ارة في هذا ال ألة م كل م
ات  ة م أص أغل لة فقط ،و اة ال رة ب ق داولات في ال عدها ال ددة ،ل  ات م ل

الي  ع در الأمر الاس لة    .3هذه ال
ال      ع در وف نفس فالأوامر الاس زائر إذن ت الي ال ع اء الإدار الاس ة لد الق

ع هذه  ث ت اء الإدار العاد ،ح ة لد الق ائ ام الق در بها الأح ي ت ات ال ق ال
ة  ة عل اعد ال بها في جل ة حال إصدارها إلى ق ال ع ا 4الأوامر الاس ها  داولة ف عد ال

ن إلا س ،وال ها بها لا  دة، ،عد ت اعد إیداع ال فس ق ع ل  ا أنها ت
ة. ائ ام الق افة الأح ة ، على غرار  ذ ف رة ال دار ال ها واس اب   و

                                                            
1 : Art.930 du CPCA : « L’affaire est réputée en état d’être jugés des lors qu’a été accomplie la formalité prévue à 
L’Art.926 ci‐dessus et que les parties ont été régulièrement convoquées à L’audience. 
2Art. R.5227 du CJA : « L’affaire est réputée en état d’être jugée dés lors qu’a été accomplie la formalité prévue au 
premier alinéa de L’Art .R.522‐4et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour 
y présenter leurs observation ». 
Art. R522‐4 premier alinéa du CJA ; «  Notification de la requête est faite aux défendeurs… ». 
3 Frank ZERDOUMI , Les procédures d’urgence en droit du contentieux administratif, op.cit, p.312. 

  من ق.إ.م.إ 07ب العامة وحرمة الأسرة ،المادة .مع مراعاة مقتضيات النظام العام والآدا4
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زائر یدخل الإجراءات         رع ال ال جعلت ال ع رورات الاس ة ل ا ا أن الإس
قا ل ق الي ،ت ع اء الإدار الاس ة على إجراءات الق فه قت ، إذ  ال اد ال غى اق

زائر  ال الإدار ال ع ة لقاضي الاس ل وف إجراءات شف ف ة و  أن  اب الإجراءات ال
قاضي ه أصلا في إجراءات ال ر لد ي تع ر 1،وال ه في أق اع ع م خلاله تدع ق ا  ،

اءوقت  مة  أث رفي ال ه ل اق اع إلذل  إضافة إلى،2م د الإس ةى ع ع ان الإدارة ال  أع
ر ه الأم ضح لد ه،  ت عروضة عل جب العرائض ال ه  ة  أن ما ل ی م الإحا

. ه رحها عل ي  ر الأسئلة ال   وذل ع
قاض        ال ب ال ار والات ات ال إعادة رط ق ح  ة في الإجراءات  فه وإدراج ال

ام ق ن ا أنه  ه  قرب ب ائه وال قاض مع ق الح ال ح ب قاضي  ا جدیدا في ال
الإجراءات  .3الإدار  د  ق الي ،  إثارة ال زائر ال ضع الإجرائي ال إلا أنه في ال

اته  ل ا ل م تدع قدمها ال ة  ات شف ل ملاح دة في ش انت م ة وما إذا  ف ال
ه ل د  نها ع قدم ات  ض ة ، أم هي ت اب لة، ال ع ة ال ر في الق ا ا م القاضي ال

قدمة  الرد على الأوجه ال ة الإدارة  زام ال ألة مد ال ه م م مع ما  الإشارة إل
ادة  ص ال قا ل ة  اب رة  ذ دها  را تأك ة ،أمام اش ل ال ا  ن الإجراءات  886شف م قان

ة والإدارة.  دن   ال
ر صدور      اء الأمر ا وف د الاق ي له ،وع غ الرس ل الي ی ال ع سائل لاس ل ال لغ  ی

ة  4وفي أقرب الآجال  دی ات ال ج ل ال ال ع ة اس ان ع م إم جد ما  ه أنه لا ی ،مع ال
ص  ة مادام ال رج ائج ال فس ال ة و ة نفس الغا ات تأد ج ل ل هذه ال ان م إم ، إذ  في ذل

ني  زا في ذل الهدف م الإجراء  قد 5القان غ ، مر ل سائل في ال ل ال ال  ع ال لاس ح ال ف
س الإجراء في حد ذاته .   ول

                                                            
الخيار .المشرع الفرنسي كان أكثر مرونة في قضاء الاستعجال وهيأ لقاضي الاستعجال الظروف المواتية لإصدار حكم سريع ، فعلى سبيل المثال ترك 1

  واسعا بين الإجراءات الكتابية أو الشفوية.
Art.522‐1 du DGA ‘’ Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou opale…‘’ 

  بخلاف المشرع الجزائري مازال يتشبث للإجراءات الكتابية ،والإجراءات الشفوية جاءت لتدعيمها فقط وليس للحلول محلها .
  من ق.إ.م.إ"الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة." 9.المادة 2

3.Frank ZERDOUMI ,Les procédures d’urgence en droit du contentieux administratif, op .Cit ;p .313.  
ه إلى أن المبلغ له ."....من المقرر قانونا و قضاءا أن التبليغ لا يكون صحيحا ولا ينتج أثاره القانونية إلا إذا وقع بواسطة سند يحرره المبلغ ويشير في4

مر موضوع التبليغ ،ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية والى المهل القانونية لاستعمال تسلم نسخة من الحكم أو الأ
  حق الطعن ..."

لأشغال لديوان الوطني لقسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ل 1990، المجلة القضائية ،  11/06/1988بتاريخ  82052الغرفة المدنية ،قرار رقم 
  .28، ص، 1990، س، 04التربوية ،ع ،

  من قانون العدالة الإدارية الفرنسي. 12-522من ق.إ.م.إ   والتي يقابلها نص المادة  934.المادة 5
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ي       غ الرس ل ال اء  الي س ع غ للأمر الإس ل إجراء ال ام  ج ع الق ا ی وعلى الرغ م
انت  لة  أ وس غ  ل ه أو ال م عل ب هذا الأمر 1لل ال الي لأثاره ، ، م ترت ع الإس

ال  ع ة على أن القاضي الاس ال ع ا الإس ا قت في الق ر ال ات مراعاة ع ج   إلا أن م م
ر إصداره الي ف ع ذ الأمر الإس ف ة الأمر ب ان   .إم

ة       ص ألة خ ر م ال ،  ذ ع ا الاس ا قت في ق ر ال ا أن م مراعاة ع
اة ، ألة رد الق ز م ي ت ث أن القاضي  ال لب الح ل في  ى إلى ح الف ب رده ی ل

ا  ع قاض ة  ائ هة الق س ال الي ،فإن رئ ع اء الاس ان لد الق رده ،أما في حالة ما إذا 
ة ر الق ان س   .2آخر ل

  

  لضمانات التقاضي      الإداري ثاني : مراعاة القضاء الاستعجاليالفرع ال  

        
ر           ل الز الدور ی ني الع ام القان ة ال ا ائي في ح ارضه ،وهذه و ق إزالة ع

ال ذ أحد ثلاثة أش ارض ت   :3الع
ة-1 ة مع ن في حالة واقع اهل القان   .عارض ت
قه-2 اع ع ت ن أو الام الفة القان   .عارض م
ال. -3 ع ر والاس أخ   عارض ال
ــ         ــي ت ارض ال ــب تعــدد هــذه العــ ــل وعلــى ح ر الع ع صــ ــ ني ت ــام القــان رأ علــى ال

: ائي، ماب  الق
لاث (إلزام  -1 ره ال ضع  اة ال د في ق اه ال ال ع ائي  ل الق رة الع ص

ن مقابلاً  اء ) والذ  ن  وتقرر وإن اهل القان   .لعارض ت
ائي مقابل -2 ذ الق ف رة ال اع ع ل ص ن أو الام الفة القان قهعارض م   .ت
ة مقابلاً  -3 ق ر ال داب الي في ال ع اء الإس رة الق ر. ص ال وال ع   للاس
عىف     الي الهدف الذ  ع اء الإدار الإس قه الق ق رات  ل ق وال ق أن ال

ة  فة مؤق ني ول  امها القان ن ن ها و ر  ل على تدب ة ه ال       الأساس

                                                            
. غير أنه، يجوز من ق.إ.م.إ تنص على ما يلي:" يرتب الأمر الإستعجالي آثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه 935. المادة  1

إلى  لقاضي الإستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره. يبلغ أمين ضبط الجلسة، بأمر من القاضي، منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال
  ة الفرنسيمن قانون العدالة الإداري 13-522الخصوم مقابل وصل استلام،إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك." والتي يقابلها نص المادة 

  الإدارية الفرنسي. 
  من ق.إ.م.إ،ج 880.المادة 2
  . 45.معوض عبد التواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة و قضاء التنفيذ، المرجع السابق، ص 3
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ل،ل ه ع ل ال انات على س عد على ض ز ال ق ذل لا ت ة في ت رج رعة ال ذه ال
قاضي ل دعاو  ،ال الي في م ع اء الإس در ع الق ا  م أمر فإن ما  لأنه مه

ائي،  ل الق ة تدخل ض الع ائ ام ق ة ه أح رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ال
ة. ت أوامر ولائ   ول

لوأخذً         ال رز  لإجرائي العاما ا  ما،والذ ت ائي ع ل الق ع له الع ه فالذ 
ا ، ه قررة ف انات ال مة مع ال دإجراءات ال وال ال الإدار أ ن ع ن قاضي الاس

ا ع ة (الأوامر الاس ائ امه الق ام الإجرائي حال إصداره لأح ع لهذا ال أن  ة)، ملزم  ل
ى عل ي ی مات ال ق قاضي ها الأه ال ة لل ادئ الأساس اء وال ة، ق جاه ا ال ي الاس ل
ه د عل أك رع ال ادة  اعاود ال ادة 923جب نص ال ها في ال ص عل عد ال ه  03،  م

ق الدفاع. رام حق اواة ، واح دأ ال   وم
ة    ال ع ة الأوامر الإس اوله في ح ي فزادة على ما س ت ة لا ترت إلى درجة ا ال ل

ام الفاصل زها الأح ي ت لقة ال ي لا تعدمها ، ال ضع وال ة  قا دنة في ال ضي أن سل
ام ن الأح ث م ة للقاضي ، م ح لائ ة ال ل ى ب ال انة وس ذ م ذل ت ال  ع  الاس

ي صدرت وفقها هذه  ه م جهة ، والإجراءات ال در ف ل الذ ت ه وال در ع ي ت ال
ام م  ل أنالأح ي تدفع إلى الق اعث ال ر ه أحد أه ال ن ما ذ ا   جهة أخر ،ور

لائي. ل ال ات الع در وف مق ائي مؤقت  ل ق الي ه ع ع اء الإس   الق
  

  الثاني : القضاء الإداري الإستعجالي قضاء ظاهري لمطلبا  

  
عل ا أن         د أصل ال ال الي تقف ع ع اء الإس ضع الدع حدود الق  ،   
عداه ولا  أ حال أن ی ر إفراغه لل ه  قع نها ، فه بهذا  اهر دع م م ي 

ال.   ال
اء الإدار أو الو     ال (س ع ز لقاضي الاس ة أنه لا  ائ ائد لد الأعراف الق ) ال عاد

ادرة ع ا ة ال ائ ام الق ه ، لأن الأح اق رق لأصل  ال أو م اال ر أح ما لقاضي تع
اق لة في س ع ة م ائ ضع القمع عامل الزم  هاق رق ل ة لذل لا ت ة بل ،ون

اولة  اهر وقائعها م در  .ات ضع القائ ة على ال اف   ل
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  الأوامر الإستعجالية أحكام قضائية مستعجلة  الفرع الأول:  

  
ة ت          ال ع عض الأوامر الإس ة للقاضي الرغ م أن  ائ ة الق ل دخل ض ال

ر إلى  ال ة،  لائ ه ال س سل ها ول إصدارها، إلا أنها ت الإالفاصل ف علقة  جراءات ال
اصره  اول ع قت ب ح ال زاع لا  ال ل ع رعة والاس ة على وجه ال ائ ة ق معال

ة، ع ض ،ال أصل ال اس  ر أو ال ا أك ة بها وق لب الإحا ي ت غى  ال اقض م ی
قت اب ال ال الذ  ع ه   ،الاس ي ت ة ال ر على الق ر  ا له م تأث   .1ل

  

  الأوامر الاستعجالية أحكام قضائية وقائيةالفرع الثاني :   

  
فة و           ن لها و ة ، ال ع ي تؤدیها هذه الأوامر الإس ة ال ه ا على ال ة ودور ترت قائ

ة الأوض اف ال في ال ع ضع ،لأن قاضي الاس ة صدور ح ال ة إلى غا        اع القائ
ق  ق ة ال ا غي ح روح أمامه بل ی زاع ال ة لل ة أو نهائ ة دائ  لا  إلى وضع نها

فا على  ر ال ها ،ع قت عل ر ال ها م تأث ما ووقای ة ع ن راكز القان رات وال ضع اوال ل
ا على هذا  ال.القائ ، وتأس اهر ال ال  ع اء قاضي الاس    ن ق

  

  الثالث : القضاء الإداري الإستعجالي قضاء مؤقت مطلبال

  
فة         ب ال يء ح ب لل ؤقت ی ي، فال لط ب ما ه مؤقت و ما ه وق ب ال لا 

له ما ه دائ  ل م ار أن  ي یؤدیها في ان ن ) في حيprovisoireوالتي يعبر عنها ب(ال

نه عن صفة الوقتي يوصف بها الشيء على حسب امتداده مع عامل الزمن مدة محددة يعبر أ
  ) :temporaireب(

« …..dans  le  langage  courant,  le  provisoire  désigne  ce  qui  se  fait  en 
attendant, une autre chose  ,  ce qui est destiné à être  remplacé, pour 
l’art juridique, il en va de même : la décision provisoire est celle qui, en 
marge bien entendu des voies de  recours, peut  toujours être  révisée, 
modifiée, rétractée par l’effet d’une autre décision….. »2. 

                                                            
  .374،ص2003ر، د.ط،، منشأة المعارف ،الإسكندرية ،مص01:عبد الحكم فودة ،الخصومة الإدارية : أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها ،ج1
  للتفصيل في ذلك يراجع :  2

Benoit  PELESSIX, le caractère provisoire des mesures prononcées en référé, RFDA 2007,P .77. 
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ة     ال الإدار مؤق ع ادرة ع قاضي الاس ة ال ائ ام الق ن الأح رتب ع  ة ذاتی  ح
دور ح هي  ة ت ضع. في مؤق   ال

     

  ول :الأوامر الإستعجالية أحكام قضائية مؤقتة الأ الفرع  

  
ادرة ع           ة ال ائ ام الق ام الالأح ع الأح الي ، شأنها شأن ج ع اء الإدار الإس ق

ضع م  ل في ال قة على الف ة ،وهي سا ام مؤق لة أح ع ة ال ائ ث زم الق ح
ل  ل الف ادرة ق ام ال زها ع الأح رع م ث أن ال فة، ح ث أداء ال دور لا م ح ال
ن  اب الأول م قان امس م ال ل ال ها في الف قلا ع ا م ضع وجعل لها ق في ال

ة والإدارة دن ا س ،  1الإجراءات ال ال  ع ط بدور عامل الزم في الاس ت مرت أق ،هذا ال
ضع وم فا على ال ة لل ر مؤق ي ت تداب ام ال ل هذه الأح ة  فة ال رتب ع ال

ضع. ة صدور ح ال   القائ إلى غا
ي أنه لا      ال الإدار تع ع ادرة ع قاضي الاس ي تل الأوامر ال ت ال أق فة ال  ف

درها القاضي الإدار  ي  ام ال ل الأح ل م أ حال أن ت ث ها   العاد ،لا م ح
ها. رتب ع زاعات ولا في الأثر ال ة لل ع ة والق هائ ل ال ل اد ال   دورها في إ

ال الإدار ،إلا      ع ام قاضي الاس ت صفة لازمة وضرورة في أح أق ن عامل ال ورغ 
ارخ  ادر ب ي في الأمر ال لس الدولة الفرن ة ( 2007مارس -30أن م  Ville deفي ق

) locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Lyon 2on contre associationLy  ،
ر  اذ تداب ة، ات رات الأساس ال ال ع عض حالات اس ال في  ع ان قاضي الاس إم قدر أن 
اء  أساس م أسس الق ر بها  أم ر ال داب ة ال رة أن وق عزز ف ا  ت، م أق ع ال ا س لها  ل

الي ع ة. الإس رات الأساس ال ال ع ي ت اس الات ال ا في ال ضع جان    أن ت
رورة     ر ال داب ها، و ال ارس اح  ي عدم ال ع ة  رة الأساس هاك ال راذل أن ان أم  ل

رات الأ ال ال ع ه اس عد  ا  ي ال لها م ها، تع ة عل اف ل القاضي لل ةبها م ق  ساس
دید.فرة في أسس ا ما و الإدار على وجه ال الي ع ع اء الإس   لق

                                                            
  من ق.إ.م.إ . 305إلى المادة  299. من المادة 1

2 :CE  (ord)  30mars  2007,  ville  de  Lyon  c/association  locale  pour  le  culte  des  témoins  de  Jéhovah  de  Lyon ,  req 
.n°304053,  AJDA  2007 ,p.719,;  V  .Frank  ZERDOUMI,  LES  PROCEDURES  D’URGENCE  EN  DROIT  DU  CONTENTIEUX 
ADMINISTRATIF, op .Cit; p 21.   
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ة     ائ ام الق ل هذه الأح ة فإن م ال ع ة للأوامر الإس ؤق عة ال ا على ال دلاوتأس   تق
ل  رد الف ام  ع، إذ یزول أثر هذه الأح ض اولها لدع ال د ت ضع ع ة ال      م

ر  ع ضع الدع وه ما  أن  ؤ في م ة لأثرها ال ة ح ة  ؤق ة ال ال ه    قت.ع
  

  ثاني: حجية الأوامر الإستعجاليةالفرع ال

  
زة هامة        ة  ائ ام الق ز الأح ي ت ق يء ال ة ال ى  ا هي ما  ه، ومع ها ف

ة  ه ص هت  ي أدت إلى ال و ان راض أن الإجراءات ال عة مؤداها اف ة قا ام قر ق
ة إلى قان فرع هذه القر عا لذل ت ة، وت ن قة القان ق ان ال         ق شنا،و أن هذا ال ع

قة ق ة ال ة و قر ة ال ، قر   .أو قر
  

ائي-أولا     ة ال الق   تعرف ح
  

قة       ق ة ال ذا ق ة ع صدوره، و رت ع الآثار ال ائي ترمز إلى م ة ال الق ح
ن ة لل القان قة، وهي ثاب ق انا لل اره ع اع زاع  ائي على ال فها هذا ال الق ي  ة ال

ع م عدمه ه لل ر ع مد قابل رف ال عي  رام 1الق ة اح رتب ع هذه ال ، و
ه ال ب  ى  ا ق ل  ضع م جدید و ال ث في نفس ال عدم ال اك لها وذل  ال

م ه،ا  .ال دة ف ف بها أو الع ائي ال ر ال الق از تغ ها عدم ج رتب ع و لا  ی
نا احة قان ع ال رق ال عدیل خارج  لا لل ن م أ حال أن   2.  

هة      ادر ع ال عي ال ائي الق ال الق ه هي صفة تل  ي ف ق يء ال ة ال وح
ه، ها ف فدت ولای ي اس ة ال ة ال ائ ة  الق ائ ة ق ا فة ح افر هذه ال رتب على ت و ی

م له،  ائي لل ة  عها ال الق زاع م جدید أمام م ه م إعادة عرض ال خ
ائي ي أصدرت هذا ال الق ة ال ازة لل   .3أخر م

ه هي أح  ي ف ق يء ال ة ال ـا أن ح ن،  عد خرقا للقان دأ  لاف هذا ال اء   دو الق
ا ل ق ، و  ها الدع انت عل م في أ مرحلة  ره ال ل الذ ی   ء أوجه الدفع لعدم الق

                                                            
  . 13، ص.1994مصر، د.ط، س.-الإسكندرية. عبد الحكيم فودة، حجية الأمر المقضي وقوته في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، 1
، 2003، 01السعودية ،ط.-. حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة و مدى رقابة القضاء عليها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض2

  .27ص.
  .73حاكم، المرجع السابق، ص.. محمود السيد التحيوي، النشرة العامة لأحكام القضاء وفقا لأراء الفقه و أحكام الم3
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ن  أ في ت القان ر خ ع عد إثارته    .1لافه 
  

ا      ة ال- ثان ائي  اف ال الق هشروط ات ي ف ق   يء ال
ه       ي ف ق يء ال ة ال ائي ح ز ال الق ف 2ي  ع أن  ددة ی ا م    ي شرو

لة في   : و هي م
ث صدوره ع جهة  - ام م ح ان الأح فرا على أر ا: أ م ائ ن ال ق ب أن  وج

مة ة خ اس ة  ام ة ن ائ   .3ق
ه. - زاع على ن حاس لا رجعة ف ا: أ فاصلا في ال ع ائي ق ن ال الق ب أن    وج
ائي ع جهة - در ال الق ب أن  ة في إصداره. وج  ذات ولا
له - رافه و م ث: أ ائي م ح ه ال الق ل ف زاع الذ ف اصر ال د ع ب أن ت   وج

ه ة  ،و س عارض ب ح اف أو ال د ال ث في مد وج ال عل  روحة ت ألة ال ل ال
ال  ع ل قاضي الإس ر بها م ق أم ر ال داب ة ال ه م جهة، ووق ي ف ق يء ال الإدار ال

هادات  قة، لأن الإج ق انا لل ة ع ال ع ار الأوامر الإس ل دون اع ي ت ، و ال م جهة أخر
ة ائ ة  4الق رة ح عارضا مع ف ال م ع ر الإس داب ؤقت ل ع ال ا ار ال قرت على اع اس

ه ي ف ق يء ال   .5ال
         
ا     هالأوامر الإس- ثال ي ف ق يء ال ة ال ة و ح ال   ع

ه إلى    داء ال ب اب ه  يء ف ة ال ة  ال ع اف الأوامر الإس اول مد ات ل ت ق
مات  ل نفس مق ع اء الإدار ال ادرة ع الق ة، ال ال ع ة الإس ائ ام الق أن للأح

                                                            
، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني 02،ع.1990، المجلة القضائية 15/11/1989بتاريخ 54168. الغرفة المدنية قرار رقم 1

  .35، ص 1990للأشغال التربوية، الجزائر، النشر 
غرفتها  رار صادر عنقليا في توجب على القضاء إثارتها تلقائيا و هو ما أكدته المحكمة العإلا أن هذه الحجية لا تعتبر من قبيل النظام العام التي ي

ة عن ه القرارات الصادرالذي جاء فيه:" ...أن سلطة حجية الشيء المقضي به و التي تتمتع بها هذ 15/02/1978الصادر بتاريخ  30الإدارية تحت رقم 
  ا".تظهار بهفالقاضي لا يستطيع التعرض لها تلقائيا، كما لا يمكن للأطراف التخلي عن الاسالمجالس القضائية، ليست من النظام العام 

، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني 4، ع.1989، المجلة القضائية 30/10/1985بتاريخ  34931. الغرفة المدنية قرار رقم 2
  .68 ، ص1989للأشغال التربوية، الجزائر، النشر 

لى مصطلح "عدم . كان النص عليه في مشروع ق.إ.م.إ بعبارة " عدم القابلية" قبل أن يتم تعديله من قبل لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات إ3
  .49، ص 47، رقم 01القبول" تكريسا للمصطلحات القانونية: ينظر: ج.ر.م.م.ش.و.س.

عدام ام الصفة واناضي، كانعدبول هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعد قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقمن ق.إ.م.إ: " الدفع بعد الق 67المادة 
  المصلحة و التقادم و انقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع".

4. « que l’autorité de la chose jugée ne peut s’attacher à une ordonnance de référé ou à l’arrêt rendu sur appel 
dirigé contre une telle ordonnance, lesdites décisions ayant un caractère provisoire et ne faisant aucun préjudice 
au principal.. ». 
CE  Sect.3  octobre  1958,  Société  des  autocars  garonnais :  Lebon  p.468 ;  V. :  Frank  ZERDOUMI,  Les  procédures 
d’urgence en droit du contentieux administratif, op.cit,p.333. 

  .183ص.-175 المرجع السابق، ص.-قضاء الأمور المستعجلة في الدعاوى التأديبية- . عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأحكام العامة في الدفوع الإدارية5
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ها، ائ ة و خ ائ ام الق ه الأح م  يء ال ة ال ز ق رد صدورها، أ أنها  وت
رد ال ة  ذ ف   .1بها ت

ة ا    ة م ام ة ن ائ دورها ع جهة ق ة ل ائ انت  إلى جانب ذل،2أنها ق و إن 
اهر ة، وم م ع ام الق اصفات الأح ف  ة، إلا أنها ت ع ر الق ام غ هر الأح د    ت

ها  ة ف ع   :3الق
ا م  _ ة العل ه ال هت إل ات فيما ان ل رح نفس ال ز معاودة  زاعات  أنه لا  نفس ال

ها مرة  ل ف ة أخر للف ائ ة أو جهة ق ائ هة الق ام، أمام نفس ال ها بهذه الأح ل ف ف ال
ر عــــــــأخر  رــــــــ الإس ها، ـــــــال أو  ع ف ئة الرج ز لهذه اله ا لا   ، اء العاد  الق

رأ وقائع جدی دعى على هذه ا دةـــــما ل ت د ال قائعو اس ر  4ل روف أو تغ رت ال أو تغ
راف   .الأ

ه  ي ف ق يء ال ة ال ه  لح عل ضع الذ  ز على وحدة 5و هذا ه ال ، و الذ یرت
زاع اصر ال ع ع ب6ج ضع ووحدة ال راف، وحدة ال   .: وحدة الأ

ها أمام جه    ع ف ز ال لة أنه  ع ة ال ائ ام الق ة في الأح ع اهر الق ة م م
ة  ع ام الق اقي الأح ل  لها م احة، م ع ال رق ال نا و ف  دد قان ع في الأجل ال ال
ع ض ل في ال ل الف ادرة ق ام ال س الأح ع عا،  ح بذل  ن  ان القان ، إذا  ، 7الأخر

                                                            
لقضائي يستعمله المشرع الجزائري بمفهومه الواسع، حيث نصت المادة الثامنة من ق.إ.م.إ، في الفقرة الأخيرة منها  : " يقصد  مصطلح الحكم ا .1

 les) و الأحكام (les ordonnances) في هذا القانون، الأوامر (les décisionsبالأحكام القضائية (  jugements) والقرارات القضائية  (les 
arrêts 01- 98المتعلق بالمحاكم الإدارية في مادته الثانية يؤثر أن يسميها " أحكاما"، في حين أن القانون العضوي رقم  02-98يلاحظ أن قانون )". و 

رات"،    ) منه، كان في نفس الوقت يسمي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية " قرا11) و المادة (10في المادة ( -قبل تعديله -المتعلق بمجلس الدولة
ثبت على وصف و بالرغم من تعديل هذا الأخير اتجه نحو الأخذ بتوحيد المصطلح المتبع " أحكام" في نص المادتين السالفتي الذكر، إلا أن ق.إ.م.إ لم ي

  محدد:
  .914و  913و  891و ما بعدها، و عل الخصوص المقارنة بين النص العربي و الفرنسي للمواد  888ينظر نصوص المواد  

  من قانون العدالة الإدارية الفرنسي. L.11من ق.إ.م.إ، و المادة  600/2. المادة 2
دي اللذان لا . الحكم القطعي هو الحكم الفاصل في النزاع المطروح سواء كان النزاع ذو طبيعة مستعجلة أولا، ويقابله الحكم التحضيري، والحكم التمهي3

  للحكم القطعي.يفصلان في النزاع و إنما يعتبران سابقان 
فيها  يكون الفصل لمهم أنفالحكم القضائي القطعي هو :" الحكم الذي يحسم المسألة التي فصل فيها و يستوي أن تكون المسألة موضوعية أو إجرامية، ا

  على نحو حاسم، بحيث يمتنع معه على المحكمة أن تعدل عن قرارها لخروج هذه المسألة عن ولايتها....".
دل عنه لأن ه أن تعئي غير القطعي هو:" لا يحسم نزاعا و لا يقطع برأي في المسألة التي صدر فيها، فيجوز للمحكمة التي أصدرتو الحكم القضا

ار الفكر دم المحاكم، و أحكا إصدارها له لا يستنفد ولايتها بشأنه....".ذكره محمود السيد التحيوي، النظرية العامة لأحكام القضاء وفقا لأراء الفقه
  .05، 04، ص 2007مصر، د.ط، -لجامعي، الإسكندريةا
، الفصل الأول، وزارة العدل، مديرية الوثائق، 1983، نشرة القضاة، 22/12/1982بتاريخ  28740. المحكمة العليا، الغرفة المدنية قرار رقم 4

  .150، ص.1983الجزائر، النشر 
و المتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من القانون المدني الجزائري: الأمر رقم  338. المادة 5

 31، ج.ر.ع.2007مايو سنة  13المؤرخ في  05- 07، المعدل و المتمم، آخر تعديل له قانون 30/09/1975الصادرة بتاريخ  78المدني، ج.ر.ع.
لشيء المقضي فيه في حين كان الأولى أن يرد النص بعبارة " حجية الشيء المقضي ، ورد النص فيها باصطلاح قوة ا2007مايو  13الصادرة بتاريخ 

مكانية طرح فيه"، و الفرق بين القوة و الحجية هي أن قوة الشيء المقضي به متعلقة بإمكانية تنفيذ الحكم، و حجية الشيء المقضي فيه متعلقة بعدم إ
  النزاع مرة أخرى إذ يعتبر الحكم عنوانا للحقيقة.

، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، 04، ع.1993، المجلة القضائية 0911/1988بتاريخ  46468. المحكمة العليا، الغرفة المدنية قرار رقم: 6
  .11، ص.1995الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، النشر 

  من ق.إ.م.إ. 298. المادة 7
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ة  ز ح ة إذ لا ت ع ن ق ة ناه ع أن ت ائ ازعة ق اما فاصلة في م ر أح ي لا تع ال
ل العامة في الإجراءاتال ها جرا على الأص ع ف ز ال ه، و لا  ي ف ق   .1يء ال

ادة     ص ال قا ل ه،  رد ال  ضع  ة لل الفاصل في ال ة ثاب انت ال ا  ول
ة  296 ن ة قان ر قر لقة، و تع ة م ي هي ح ة و الإدارة و ال دن ن الإجراءات ال م قان

ى  ادق ي إذا صدر  338ة نص ال ل الع ل الدل ، و لا تق زائر دني ال ن ال م القان
ث إجراءاته ا م ح ث أن، 2ال ص ة  ح ال ع ة الأوامر الإس ن قة القان ق ر ع ال     لا تع

، و لا  ل في أصل ال ة، تو لا تف ائ ام الق اء الأح ت  غ لها ت الرغ م دخ رق له 
ا الأح ة ب وصفها  ؤق ة ال ائ ضع إلى ح صدور الم الق   .3 في ال

ادة  الإضافة إلى نص     ة و الإدارة 922ال دن ن الإجراءات ال نص قابل ذ ال م قان
ادة  ن ال L.521-4ال ي، عدالةم قان ة  و الذ الإدارة الفرن ان الأوامر تعدیل هر إم

ادر  ة ال ال ع الالإس ع اء إنهائهاأو   ة ع قاضي الإس لبٍ  اً ب ات جدیدة،     على مق
لاف ما ذهب  م ل  ف ضع أن  ان  لقاضي ال عض الأح ة، و في  ل ل ذ م

ه هذا  اع ما ذهب إل إت س ملزما  ار أنه ل ة، لاع رت ال في الدعاو ال ع ه قاضي الإس إل
ا لاف أدواره ر لاخ ع .الأخ ل  فس و ه ما یدفع إلى الق ة ب ال ع اف الأوامر الإس دم ات

ف ي ت ه ال ي ف ق يء ال ة ال ة ح ع ض ة ال ائ ام الق دیل  قابلة نها بها الأح لل
اء م القاضي الذ  از في أ وقت س عل أصدرها أو قاضي م ض لاف 4قاضي ال  ،

ق يء ال ة ال ز ح رد صدورها ت ي  ضع ال ادرة في ال ام ال ه، و تالأح فذ ي ف
ة القاضي الذ أصدرها، ناولا احة قان ع ال رق ال ها إلا وف    .5 و لا  مراجع

ة ا       ائ ام الق ل أن الأح قابل  الق اليل في ال ع اء الإس ف الق ادرة في   ل
اجة لل ائي مؤقــــــالذ ولدته ال رورة ـــــــب للر ــــــت في وقت قـــــل على حل ق

                                                            
، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال 06/03/1996بتاريخ في  131776رار رقم . المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ق1

  .92، ص.1998، النشر 01التربوية، ع.
  .89. عمارة بلغيث، الوجيز في الإجراءات المدنية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، د.ط.د.ت.ط.ص.2
  . 90الإجراءات المدنية، المرجع السابق ، ص  . عمارة بلغيت، الوجيز في 3
 300. تجدر الإشارة إلى أنه رغم المتعارف عليه من أن قاضي الإستعجال لا يفصل في الموضوع و أحكامه ليس لها حجية مطلقة إلا أن وضوح نص 4

في صياغتها باللغة الفرنسية تطرح استفهام كبير؟ إلا إذا فهم المندرج ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية من ق.إ.م.إ 
  منها ما منحه المشرع لرؤساء الأقسام من صلاحيات القضاء الإستعجالي.

Art.300 du CPCA .  «   Le  juge des  réfères  est  également  compétent  dans  les matières  qui  lui  sont expressément 
attribuées par la loi. Dans le cas ou il statue sur le fond.sa décision autoritaire  de la chose jugée ». 

من ق.إ.م.إ:"يجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة ، أن يعدل في أي وقت و بناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق  922. المادة 5
  أن أمر بها أو يضع حدا لها." 
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ایر ه االأحداث و  ا ث ارت قت و مرور الزم، م ح ألة ال ث  ة ل انت مؤق ، و إن 
ا ع زاع حدا ق ع لل  .1إلا أنها ت

قا، م تَ الإ        اوله سا ا ت ت ة لد رْ فُّ َ ضافة ل ائ ام الق مات الأح الأوامر  ل مق
ة ما عدا ال ع ت و عدم  الإس أق ل هذه الأال ل أن م زاع،  الق ضع ال ل في م وامر الف

اد ام ال س الأح ة على ع ة ال ال ة و  وصفها  ة مؤق ع  ة ت ال ع رة الإس
لقة. ة ال ال ف  ي ت ضع ال   في ال

ة)        ال ع الي (الأوامر الإس ع اء الإس ام الق ة، ت 2و أح ة مؤق ي هي ذات ح هي ال
ع، إلا إذا قرر هذا ا ض دور ح ال ه الأمر لزاما  ي ما ذهب إل ر ت االإلأخ ع    ، ليس

ر  ة ل ت ؤق ة ال ث أن ال ر، ح ة هذا الأخ رار ح اس ل  ح الق دها لا       و ع
اه. ضع الذ ت ة ح ال الي و ل م ح ع   م ذات الأمر الإس

ة    ال ع ب فالأوامر الإس الي لا ت ال ة و  ن ها القان ع دید  ة في ت ع ر ق هي أوامر غ
ع، في ح  ض اء ال د ق ة و لا تق ها مؤق ه، على أساس أن ح ي  ق ة  الأمر ال ح
ها،  و بذل ه على الرغ م تأق ي  ق ة الأمر ال ب ح ة و ت ع أنها ق عض   یر ال

راف أ فس الأ س ل ضع أمام نفس القاضي فهي ملزمة  و ل فس ال ا نفس الدع ب ن یرفع
أنف أمامها، فهذا في  الي ال ع ر م الأمر الإس ة،  تغ ل إلى نفس ال ص ذ حلل
س م شأن ة،لذا فل ال ع س فقط على الأوامر الإس ام و ل ع الأح دُقُ على ج ْ ه ذاته ُ

ه خاصة و أن الأ ي  ق ة الأمر ال اس  ة القاال ق ل  ع فاذ ال ال لة  ن وامر ال ن
ة ال ع ام الق ن إلا للأح ي لا ت ه، ال ي  ق يء ال ة ال ز ق د صدورها، و بهذا ت اتة ع

ة.      فة نهائ ادرة  ضع و ال   في ال
  

                                                            
1. « …Son office‐juge des réfères‐ s’apparente alors à celui du juge du fond, et la solution qu’il apporter au litige, 
bien que provisoire, y mettra un  terme définitif… » : Frank ZERDOUMI ,  LES PROCEDURES D’URGENCE EN DROIT 
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF .op.cit. P.334. 

ائية قد تكون . يمكن الافتراض أن تسمية مثل هذه الأحكام القضائية بأوامر إستعجالية بدلا من أحكام إستعجالية مع أن لها كل المقومات الأحكام القض2
ن له فيها العدول          راجعة إلى أن القضاء الإستعجالي يحتل مكانا وسطا بين الوظيفة الولائية التي يمارس فيها القاضي سلطاته الولائية ( التي يمك
  عن الأوامر التي تصدر عنه بموجب هذه السلطة) و بين الوظيفة القضائية نظرا لخضوع القضاء الإستعجالي للمبادئ العامة للتقاضي 

  ( الوجاهية و العلنية و إمكانية الطعن..). و إن كان في هذا الرأي نظر.
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  يةالأساس لحريةحمايةً لة سلطات القاضي عند الأمر بالتدابير الضروري :الثاني مبحثال         

                                 

ال           ع ر الإس اقي ص ة ع  رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ز ال ت
امها ا ث ن ة م ح ائ إجراءات إس ل لإجرائي،الإدار الأخر  ا آجال الف           لا س

ها، حة للقاضي الفاصل ف ات ال ل عةــها ضرورة الت لزم و ه ماو ال هذه  رق ل
ل د اتـــال لة ال د في ج ر في الدور الراد لهذا القاضي الذ ی هر أك ي ت ر ــــــابو ال

رور ي ــــال ي تــــة ال أمر بها،و ال ســـــ أن  اعا لل ل ع هذهــــــــع ت الإضافة اــــــال ت ، 
ه ل ادرة ع ام ال اتها  اهإلى أن الأح ص ها خ ع ف ث  إجراءات  ال   .م ح

  

  الأول: طبيعة سلطات قاضي الإستعجال الإداري في حماية الحرية الأساسية مطلبال  

         
ع دور       ا القاضي على نفس ت ع ة لإس ل رو ال ة في تقدیر ال رات الأساس ل ال

ابي و  دما ب دور إ سع ع ض  م رو ال ة و دور تقدیر ال ص ع د ف دود ع ي م سل
ة  اف رورة لل ر ال داب ال د الأمر  اته ع عة سل ذل  ع  ة،ت ل رو ال         ال

اجب ار الإجراء ال د، حرة في اخ ق رة و ال ة ب ال ه ة ال رة الأساس ا على ال ة لل ف
ة  على ه ة ال رة الأساس أقال، و ال دد مفد  نيجل م ص قان   .روض ب

  

  عند إختيار التدابير الضرورية الإستعجالي قاضيالحرية  الفرع الأول:  

  
ه           ا لا ش ف ه، ل م لب م د حد ما  ة القاضي تقف ع ه أن سل ف عل م ال

ة  ل ع  ة ی ه لة ال ع رة ال لة لل ع ة ال ائ ة الق ا له في ال أنه حال ف
ا هي تقدیرة، و  ة، وإن رة الأساس ال علقة  ال الإدار و لا م ع ة لقاضي الإس ت ذات هي ل

ة م عامل   : 1 م

                                                            
  .211عجل في حماية الحريات الأساسية، المرجع السابق، ص.. شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المست1
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امي، الذالعامل الأول:     عل بهذا الإجراء ال ني ال ص القان عة ال غاب  یرجع إلى 
ة، إذ رة الأساس ة ال ا اجب الأمر بها ل ر ال داب رعي لل دید ال ه ال ل ا ت الع

ني.لع القاضي  ص القان   ل
اني    لف م ق : و العامل ال عي لهذا الإجراء و الذ  ض انب ال ة یرجع إلى ال

ب  ار الإجراء اللازم ح الا واسعا لاخ ه م رك للقاضي الفاصل ف لزم أن ی لأخر ت
ال. ات ال   مق

ال الإدا     ع حة لقاضي الإس ة ال ل عفال ة ال ائ له في الدعاو الق لة ر حال ف
ة واسعة ة ،سل رة الأساس ة ال ا ات ل ل ي ت    .ال

ادة  نصلأن      ة أمره  ق إ م إ ج 920ال ان غة إم رورة ل ورد  ر ال داب ال
اللغة  ص  غة هذا ال ه في ص ة، وه الأمر ع ه ة ال رة الأساس ة على ال اف لل

ارة ( الفرن هر في ع ي ت ل لد toutes mesures nécessairesة و ال ال ال  ) و ال
ي. رع الفرن   ال

ر و   الفة الذ ادة ال دة في نص ال ج رورة ال ر ال داب ع في ال د ال ر  ع داب ال
ادة  رة في ال ذ رورة الأخر ال ال 921ال ع الة الإس علقة  ن و ال  م نفس القان

ص الق دة إلى ال الع ة، ل  اللغة العر اغة  ا أ خلاف في ال ه هر ب ، لا 
لاف مع ف على اخ ق ة  ال ه الفرن ا:ناغ   ه

ادة  ها في ال ص عل رورة ال ر ال داب ة ل 920فال ة ال رج   ــــــــــهي ال
mesures nécessaires) رورة ال ر ال داب ادة )، في ح أن ال ها في ال  921ص عل

ة لــــــــــــ( ة ال رج ت ال اجعة. mesures utilesل ر ال داب ي ال ي تع   )، و ال
رات الأساس    لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ال علقة  اد ال ص ال دة إلى ن الع  ة، لدو 

ي،  زائر و الفرن رع ال دیدا لنال اق الإد أنها ل ت ت جراء عة و م أو ن
ا ال الإدار ل ع ذه قاضي الإس ر الذ  أن ی ث أن ال ة، ح رة الأساس  ع لة ال

دة، وال ج ة ال ا ق هذه ال ا یلزم ل ة القاضي للأمر  دد على سل د م ي فرض أ ق
ا ها  اقع عل داء ال رة و الإع ة ال ب ق لف ح سع ت ي معه ت ل  ع ل  ه ل سل
: ا م جهة أخر اس ن ضرورا م جهة ، و م   إجراء 
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ة -أولا  ة الأساس ر ة ال ا رور ل اذ الإجراء ال   ات
ادة        لص ضرورة الإجراء م نص ال ح قاضي ق إ م إ ج 920 ت ر م ، ع

ع حدا  ر ضرور  أ تدب رة في الأمر  ال الإدار حرة  ع ل لانلالإس هاك الذ ش
، أو وضع  زائر رع ال ب ال ة، ح رة الأساس ال روع  ر م را و غ اسا خ ة م نها

رل داء ال ب ال لإع ة ح رة الأساس اقع على هذه ال روع ال ر ال ي، رعو غ     الفرن
ة و ه رة الأساس نة لل اصر ال ه مقابلة لأحد الع اجب الأمر   و ضرورة الإجراء ال

ققها. ي ت هرة ال الح ال رة و ال   ضرورة ال
ة         ل ع ل ذل  م ق ق  ، رور ر ال داب ال الإدار ع ال ع ث قاضي الإس وحال 

قاضي  اته  ه الأمر بها في حدود سل ي  ر ال داب ع ال ة، یرتب م خلالها م جرد ذه
ر إحداها داب ار م هذه ال ال، و  ع ها إلا إذ ،إس ي  ددا، و ال دعي م لب ال ان  ا 

ة  رة الأساس ة على ال اف رور الذ یؤد حقا دور ال لغ م الإجراء ال        أن ت
داء ة ع هذا الإع رت ها أو إنهاء الآثار ال اقع عل داء ال اجهة الإع ها في م ای   .1و ح

ه        أمر  رور الذ  ر ال دب ن ال ز أن  ال الإدار شاملا  و ع قاضي الإس
ل  ذ القرار الإدار على س ف قف ت الي الأخر  ع اء الإدار الإس ر الق لإحد ص

ال رور 2ال ر ال دب ار ال ص حرة اخ جب ال ح  ال الإدار قد م ع ، لأن قاضي الإس
ج ه  غراق سل ي اس ع ا  ة،  ه ة ال رة الأساس ة على ال اف ل إجراء لل ص  ب ال

ن  ة، و ه ة ال رة الأساس ة ال ا ر دور ح ، على شر أن یؤد هذا الأخ ضرور
ة  ا ه مع ال ر  أم اسب الإجراء ال ألة ت ث في م ا معها،و ه ما یدفع إلى ال اس م

رة. قررة لل   ال
        

ا      ة الق - ثان ا اسب الإجراء مع ال رت لة لل ع ة ال ةائ   ة الأساس
ة              اسعة لهذا القاضي، ال قدیرة ال ة ال ل رتب ع ال أثر م اسب الإجراء  هر ت

ل دع على حدا روف  ط  رت اقع ال ائل ال ة  .على م ع ض رو ال عد تقدیره لل ف
ه ر  أم ر ال دب اسب ال ه مراعاته ل اجب الأمر  قدر الإجراء ال ة  ا مع هذه  لدع ال

                                                            
  . 239شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحرية الأساسية، المرجع السابق، ص   1

2 . Camille Broyelle, les mesures ordonnées en référé ,RFDA 2007 ?P.73.( colloque de la conférence nationales des 
présidents des juridictions administratives .Lyon, 15 et 16 juin 2006, « Premier bilan de la réforme des procédures 
d’urgence dans le contentieux administratif »). 

تعجلة قضائية المسماية الستعجالية الصادرة بموجب الحوتثير هذه المسألة لدى النظام القضائي الإداري الجزائري مدى قابلية الطعن في الأوامر الإ
  للحرية الأساسية حال تضمنها لإحدى صور الإستعجال الأخرى التي لا تقبل الطعن بذاتها؟
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ة، مع الأخذ  رة الأساس ة ال هاك وق رة الإن لة في خ ة و ال ع ض رو ال        ال
هر  رق له، و  الح الذ س ال زان ال اله ل ال، حال إع ع رف الإس ار  في الإع
رة أو إنهاء ه م هذه ال ة حر ه رف ال جه للإدارة ال ل أمر ی اسب في ش  الإجراء ال

ها. اقع عل داء ال   الإع
الي         ع عددة تؤثر في الأمر الإس رة و م امل  ال الإدار ع ع راعي قاضي الإس و

ام  ة، و م ذل ق ع ض رو ال ها تقدیر ال ها: م ي ی ر ال داب ع ال دره و ن الذ 
الأساس فة  ص رة ال اقع على ال داء ال اف الإع ال، وات ع ي رف الإس اص ة، 

ة روع رة و اللام   .1ال
اء وف         ه في الق لب م ا  ان لا  إلا  در الإشارة أن القاضي و إن  ا ت

ة  ا ره في دع ح د ن ال ع ع قاضي إس ه  ة، إلا أنه و في حدود سل إجراءاته العاد
ر اللازم الأ دب دید ال رورة ت دعي  ة لا یلزم ال رة الأساس ه، بل قد ال ل ه  ه و ت مر 

ه  دد ف ة دون أن  ه رة ال ة لل ا لب ال ه   في ذل م خلال  ار دعي أن  في ال
داب لـــــبدقة، ال الــــــر ال ي  داء، و ال روف الدعـــــة لدفع الإع ب  ع ح    ـــــــرورة س

ا ع اء الإس ء إلى الق دعي م الل د ال عي و مق رر أو ال ع ال اق وق اء لاس لي س
ه ع تفاق   .2ل

ال        ع ار قاضي الإس ة  رة الأساس اقع على ال داء ال رة الإع ب خ فعلى ح
ق  ا  ل دع  روف  ب  لائ ح داء، و ال اسب لرفع هذا الإع الإدار الإجراء ال

ر ة هذه ال ا د الــــــــــح ع ه  ج ا لها م سلــــة، و الذ  ة الإدارة      ات ــــــازن ب س
ة ازاتـــــــو ام فة مؤق ة و ل  رة الأساس ة ال ا عل قاضي 3و ضرورة ح ا  ، م

رورة  ر ال داب اذ ال ؤهل لإت ؤقت و ال جه رجل الإدارة ال هر ب ال الإدار  ع       الإس
رة الأ ة مع ال اس ة و ال لائ ةو ال   . 4ساس

رات         ال ال ع له في إس ي حال ف ال الإدار الفرن ع ة قاضي الإس انت سل فإذا 
ة عي -الأساس ض ع م اج إلى ساب  قلة و لا ت ة م ا ي هي ح ه  -ال ل غرقة ل م

رع  لف لد ال ا، فإن الأمر م قلاله الرغ م اس ال،  ع ر الإس ذ  ف في وقف ال

                                                            
  . 141،تيارت، ص  2011ـ2010.بن تمرة بن يعقوب، دور القاضي الإداري الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية، ماجستير قانون إجرائي  1
الإجراءات التي . بما يقابل ما عليه الحال لدى القاضي العادي مع وجود الإعتداء المادي،".....يقوم القاضي العادي في نطاق الإعتداء المادي بالأمر ب2

، مجلة 20ائي، المجلد يراها هو ضرورية لدفع الإعتداء عن الحرية الأساسية أو الملكية الفردية"، يراجع: مهند نوح، القاضي الإداري و الأمر القض
  .211، ص 2004جامعة دمشق للعلوم القانونية، سوريا، العدد الثاني، 

  .239. شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، المرجع السابق، ص 3
4 . Camille Broyelle, les mesures ordonnées en référé, op.cit,.p.75. 
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زا ص  ،1ئر ال ب ال ة ح رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا لب ال ث أن  ح
لب إلغائه  ط سلفا  رت ال ال ع ر الإس ذ القرار الإدار  ف لب وقف ت عل  الإجرائي، م
 ، د القرار الإدار ج ة ب الأصل، و دع الإلغاء هذه مرت ا الفرع  ضع ارت في دع ال

د لدع  ذ القرار الإدار و لا لدع الإلغاء في حالة انعدامهإذ لا وج ف ي 2 وقف ت ع ا   ،
ة  ن ال القان ة على جانب واحد م الأع رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ر ال ح
فردة  الإرادة ال ت  ي ت ، و ال اء الإدار ع في مقاضاتها للق ي ت ئات ال ادرة ع اله ال

رة و  ا في ذل لهذه الأخ ها  ي تأت رفات ال اقي ال دت في القرارات الإدارة، دون  ت
ل  ل  اعه ل ة الإجراء ات قلال ي الذ ترتب ع اس ذج الفرن لاف ال ة،  اد ال ال الأع
اصة  ة ال ع اص ال ة العامة أو الأش ع اص ال ها الأش ي تأت رفات ال ال و ال الأع

ر هام ت لفة  اتها ال ل ها ل ارس   .3مرف هام حال م
  

  ثاني: التقييـــد الزماني لقاضي الإستعجال الإداري حمايةً للحرية الأساسيةالفرع ال   

  
ادة إن            ب ال ال ح ع ات الإس ل د فرزه ل ال الإدار ع ع        929قاضي الإس

زائر  ة و الإدارة ال دن ن الإجراءات ال قابل4م قان ادة ،و  ص ال ن  L.522-1ه ب م قان
                                                            

  صيل في المقارنة بين الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية و بين وقف التنفيذ، ينظر:. للتف1
  وما بعدها. 15محمد باهي أبو يونس الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص.

لقضاء ثالث: دور الدولي الالغصب ووقف التنفيذ، مداخلة بالملتقى اآيت أوبلي ليلى، خصوصية الحماية الإستعجالية للحرية الأساسية في مواجهة دعوى 
  .2010أفريل  28،29الإداري في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، معهد العلوم القانونية الإدارية، 

التنفيذ تثير كثيرا من الاستفهام، منها مسألة ارتباطهما . تعليق فصل قاضي الإستعجال في الحماية العاجلة للحرية الأساسية بزمن فصله في دعوى وقف 2
ما،   و ما إذا كانا و الغاية المرجوة من هذا الربط، وكذا تمييز الفصل فيها بحالة إستعجالية (استعجال مستمر) ، و كذا مسألة الإجراءات المتعلقة بكل منه

التخيير بينهما؟ و هل طلب الحماية طلب عارض أم إضافي إذا افترضنا أنه ليس  في نفس العريضة؟ أم منفصلين كما في فرنسا: و إلى من يؤول حق
عجال يأمر أصليا لارتباطه بوقف التنفيذ؟ و أيهما يفصل فيه القاضي أولا إذا كانا في نفس العريضة؟ هل يفصل بوقف التنفيذ، وإذا استمرعنصر الإست

ساعة و بعدها يفصل في وقف التنفيذ؟ أم يفصل فيهما في آن واحد؟فهذا الربط غير المبرر الذي  48بالتدابير الضرورية أم العكس يأمر بالتدابير خلال 
بين         أحدثه المشرع الجزائري بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطريق الإستعجال و الحماية القضائية المستعجلة للحريات الأساسية، على قدر

  بة في كل منهما مختلفة و طرق الطعن في الأحكام الصادرة في كل منهما مختلفة كذلك.من الغرابة حيث أن الشروط المتطل
 نب غير قابل: من جاإذا لا يعقل أن يكون الأمر الصادر عن قاضي الإستعجال و بالخصوص إذا تضمن الحالتين: وقف التنفيذ و التدابير الضرورية

إمكانية الجمع بينهما  ، خاصة و أن هذا النص الإجرائي لم يمنع صراحة937ما وفق نص المادة يو 15و قابل للطعن في أجل  936للطعن بموجب المادة 
ة وفقا لأحكام المادة التي تنص على: " عندما يخطر....بطلبات مؤسس 929في حكم واحد، إلا إذا أخذ في الاعتبار الفصل بينهما في صياغة المادة 

  . 182النشر، ص  ات المدنية و الإدارية في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء، بدون دار و سنة...". عمر زودة، الإجراء920أو المادة 919
غرفة . من بين مبررات ارتباطهما أن سلطة قاضي الإستعجال في وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة قاضي الموضوع في إلغاءه بدليل أن ال3

         إجراء تبعيا لطعن أصلي، و على خطاها سار مجلس الدولة فاعتبره طلبا فرعيا مرتبطا بدعوى الموضوع، الإدارية بالمحكمة العليا كانت تعتبره 
  .ستثناء للطابع التنفيذي للقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإداريةاو 

  ينظر على التوالي:
ال ، الديوان الوطني للأشغالقضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، المجلة 16/06/1990المؤرخ في  72400المحكمة العليا، غ.إ، قرار رقم 

جع السابق، ، ينظر بعض حيثياته: لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، المر131، ص.1993، س.01التربوية، ع.
  .185ص.

  .138.، ص2003، س.04، منشورات الساحل، غ.2003مجلة مجلس الدولة، ، 01/04/2003المؤرخ في  14489، قرار رقم 05مجلس الدولة، غ.

  .228،ص.2003، س.02، مطبعة هومة، غ.2003، مجلة مجلس الدولة، 30/04/2002المؤرخ في  009889، قرار رقم 05مجلس الدولة، غ.
4 . Art.929.du CPCA : «  lorsque le juge des référés est saisi d’une demande fondées sur les dispositions de l’Art.919 
ou  de  l’Art  .920  ci‐dessus,  les  parties  sont  convoquées,  dans  les  plus  brefs  délais  et  par  tous  moyens,  à 
l’audience. ». 
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ي عدالةال إعلام ال1الإدارة الفرن ها في أقرب ــــ، ملزم  ته إل ر دع ة ع ل ارخ ال م ب
رق ال الآجال ل ال ةة،و  ل ها ال ي تعقد ف اعة ال ى ال ط ح ا  زادة على ذل ض

ال في ه ي. ال ذج الفرن   ال
ف      رع ل  ان ال هافإن  ا ف ال  ع ر في دعاو الإس ا دع  رض على القاضي ال

دد،  ذ أ أجل م ف ه على وقف ال ه، إلا أن رغ قت الإشارة إل ز الذ س     الرغ م ال
جب  زه له  ف هرت م خلال ت ة في أقرب الآجال،  در هذا القاضي ح في أن 

الي. ع اء الإس ة للق ة ال ن ص القان رع ال ي ل هذا ال ر  الفرن قة غ في سا
ة أجلا  رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ر في دع ال ا دة حدد للقاضي ال معه

اعات، و عرفه بـــــ ال ددا  ابها م48( م دأ ح لبـــــــــ) ساعة، ی ل ال ا ه   تارخ ت ل م
ي ن الفرن دة في القان أن ال   .2وارد 

ات تدخل وت      ل اره  د إخ ال الإدار ع ع م بها قاضي الإس ق ة  عا لذل فأول مه
ة، رات الأساس ال ال ع ذ-ض إس ف ال وقف ال ع د -أو إس ة، وع ل دید تارخ ال ه ت

عد فرزه للعرائض الذ س  اشرة  م بذل م ق رات، إذ أنه  ذ قد ال اء الأجل اللازم ل الإق
ه، و دیث ع ه  ال در ح ازن ب ضرورة أن  ق ال أن  ة ذل  اس        ه ملزم 

دأ  قاضي و ه م ادئ ال رامه لأحد أه م ى تقدیر و ب اح دد على أق في الأجل ال
ة جاه  .3ال

ها الفقه     ي  ال، و ال ع ث درجة الإس فرز العرائض م ح عل   ووف الإجراء ال
ي:    الفرن

"de triréféré "4  ،راضي للإجراءات ي اف اء جدول زم إن ال الإدار  ع م قاضي الإس   ق

                                                            
1..  Art .L.522‐1  du  CJA :  « Le  juge  des  référés  statue  au  terme  d’une  procédure  contradictoire  écrite  ou  orale. 
Lorsqu’il  lui est demande de prononcer  les mesures visées aux Art .s  L.521‐1 et  L.521‐2 , de  les modifier ou d’y 
mettre  fin,  il  informe  sans  délai  les  parties  de  la  date  et  de  l’heure  de  l’audience  publique.  Sauf  renvoi  à  une 
formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». 
2 Cinquième et  sixième alinéas de l’article L . 4142‐1 du code général des collectivités sont rédigés : «  Lorsque 
l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du 
tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante‐huit heures. 
La décision relative à la suspention et susceptible d’appel devant le conseil d’état dans la quinzaine de la 
notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du conseil d’état ou un conseiller d’état délégué à 
cet effet statue dans un délai de quarante‐huit heures.   
3 : CE.9septembre 2011.garde des sceaux, n° 352372,V. : www.légifrance.fr. 

  .147. محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص .4
Lucienne ERSTIEN, Instruction des réfères, RFDA 2007 , p.65. 
« tri  de  l’urgence »  Frank  ZERDOUMI,  LES  PROCEDURES  D’URGENCE  EN  DROIT  DU  CONTENTIEUX 
ADMINISTRATIF ,op.cit,p.15. 
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ل هذه ا ل في م ارخ الف دول ت رمج م خلال هذا ال لف الإجراءا و ی ذا م ت لدعاو و 
ة ه ة بهذه ال رت ل هذا الال ا في  ة، ل دید،لا س دد الإجرائ ق في ال ر ال د غ
اء الإدار م اعات ( الق ال دد  رع و ال ل ال ل  48ق      ساعة) و الذ یدفع الف

ة. ار عرفة جذوره ال عي ل   إلى ال
  

ة لأجل ال -أولا      ار ل ال دد ب (الأص ل ال ا48ف   ) ساعة في فرن
ة إن      اعات م لب  ل في ال عاد الف دید م اه في هذا الإجراء ه ت د الان   ما 

دد ل هذا الإجراء 48ة (و م ث ع أص ئه الف 1ساعة) وه ما یدفع إلى ال ي، في م   رن
ن  دهنو الذ  أن  فر  02في قان رة"  1981ف ن " الأم و ال قان ى  و ال

« Sécurité et liberté  » اء العاد ي و ال لد الق ل الزم ل عده في ال ، وم 
ن  ف على قان ق اــــع أســـــذ وضــــال 1982مارس  02 ال لةة القاس ال ع ة ال    ائ

اسة بها  اجهة القرارات الإدارة ال ة في م رات العامة و الفرد ر تقرر إجراء 2لل ، ع 
ان و أرع ( ذها في أجل ث ف   .3) ساعة48وقف ت

ادة        ه نص ال ن ال L.544-3و الذ أحال إل ي عدالةم قان       بل .4الإدارة الفرن
قة الأمر  دید في حق ة ل  ی ت مة الفرن رف ال قدم م  ن ال روع القان إن م

ث على ضرورة إصدار ال في آجال  ل، س ال ع لب ال أ أجل لل في ال
روع في  ه ال خ الذ عرض عل لس ال رح م اء على مق لة،و ب ان  08معق ، 1999ج

ا ع قاضي أول درجة، في نفس الأجل ر  ع  در ال ع قاضي ال أ ضرورة أن 

                                                            
1 :  Catherine  VANNIER,  Les  relation  entre le  juge  judiciaire  et  l’administration,  CURAPP‐Question  sensible, 
PUF,1998,p.263. 
2 . Loi n° 82‐213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
JORF, 03 mars 1982, p.730.Loi n° 82‐623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi 82‐213 du 2 mars 1982 
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions 
d’exercice  du  contrôle  administratif  sur  les  actes  des  autorités  communales,  départementales  et  régionales, 
JORF,23 juillet 1982, p.2347. 
3 .  Art .L.2131‐6  al.5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales :  «   Lorsque  l’acte  attaqué  est  de  nature  à 
compromettre  l’exercice  d’une  liberté  publique  ou  individuelle,  le  président  du  tribunal  administratif  ou  le 
magistrat délégué à cet effet en prononce  la suspension dans  les quarante‐huit heures. La décision relative à  la 
suspension  est  susceptible  d’appel  devant  le  Conseil  d’Etat  dans  la  quinzaine  de  la  notification.  En  ce  cas,  le 
président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un 
délai de quarante‐huit heures. » 
4 . Art .L.554‐3 du CJA : « La demande de suspension présentée par le représentant de L’Etat à l’encontre d’un acte 
d’une commune, d’un département ou d’une région, de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique 
ou  individuelle  obéit  aux  règles  définies  par  les  cinquième  et  sixième  alinéas  de  l’Art .L.2131‐6,  les  sixième  et 
alinéas  de  l’Art .L.3132‐1 ,  ainsi  que  les  cinquième  et  sixième  alinéas  de  l’Art .L.4142‐1  du  code  général  des 
collectivités territoriales…. ». 
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اب ده ال ار وج مة على اع ان و أرع ساعة، و ه ما أیدته ال دد ب ان  ال في ق
ها 1982 ي س الإشارة إل   .1ال
املا      عادا  س م ر ه أنه ل ز هذا الأجل ال عاد الإضافة إلى أن ما  ا ه م ، و إن

اذ الإجراء خلال هذا  ب ات ة مع وج اق د ال اع ل ال رتب ع  ه ما ی رتب ع ناقص، ی
رتب  اولة معرفة الأثر ال املة، وه ما یدفع إلى م د ال اع ا في ال عد  س  عاد و ل   ال

س خلاله عد الأجل و ل ل    .2ع الف
  

ا        ا -ثان زاء الإجرائي على م ل ال دد لفة الف نخلال الأجل ال   اً قان
ع       ادة ل الرج ة و الإدار  822ل دن ن الإجراءات ال ة سم قان ي حددت بدا ران ة ال

اب ل الأ ح ط، الجل للف أمانة ال ة  داء م تارخ إیداع العر ص خاصة، اب دد ب
عد  در  ي ت ام ال ة للأح ن عة القان ث ع ال جب ال ل الأهذا ی دد م ق جل ال

ث. ضع ال الة م ل ال اعات، م ال ددا  ان م ا و إن  روع، لا س   ال
د إلى إثارة         ق غى  ن قد ورد ما و هذا ال رف القان ر م  ان هذا الأجل ال   إذا 

ائي  ة لهذا الإجراء الق ائ ة الإس ص زا لل ل الدلالة و الإشارة، ت الي على س ع الإس
ال ع ر الإس ره م ص قها.3ع غ دها و ت ف ع ق ب ال ي  غة الآمرة ال ال   ، أم ه 

ان و أرع ساعة ه     دد ب ل أن الأجل ال ص الإجرائي یدفع إلى الق ر ال لل ف فال
ا ی ال، م ع ر الإس ره م ص زا له ع غ هرة في الإجراء ذاته و م ة قاعدة ج غي ا

جب هذا الإجراء، ل زام واقع على القاضي الفاصل  ه، و هذا الإل زام      مراعاته و الإل
ق ني ذاته ل یفي ال ص القان ر ابل فإن ال غ ني قد  دد أ أثر قان الفة الأجل ال رتب على م

، أو یؤد إلى أ الفة للأجل ال ادر م الي ال ع ة للأمر الإس ن عة القان ثر إجرائي ال
  .4مع
جه القاضي الإدار         ف على ت ق عذر ال را ل زائر، و ن ل حداثة الإجراء في ال وفي 

ة  ائ ام الق ة الأح ن د قان رق ل عد هذا الأجل، فإن ال ل  قفه م الف زائر وم ال
ا ه إلى ت ث ف رح، یدفع ال ني ال ص القان ال دد  عد هذا الأجل ال ادرة  ف ال وله في 

                                                            
  ( بتصرف). 245، 244، ص.. يراجع: شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، المرجع السابق1
من ق.إ.م.إ يلزم على أن يكون حساب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة إلا أن النص الإجرائي  405. بالرغم من أن نص المادة 2

  الإستعجالي خلاله.المتعلق بأجل الفصل في دعوى الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، هو ميعاد ناقص، يتوجب إصدار الأمر 
« …le juge des référés se prononce dans un délai de quarante‐huit (48) heures… » 
3 :  V.  Julien  PLASECKI,  L’OFFICE  DU  JUGE  ADMINISTRATIF  DES  REFERES,  op.cit.174,  Frank  ZERDOUMI,  LES 
PROCEDURES D’URGENCE EN DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, op.cit.p.282. 

فريط .قد يكون ذلك بسبب أن الالتزام بهذا الأجل واقع على القاضي الفاصل في القضية و بذلك لا يمكن تصور التقرير لأي جزاء قانوني على الت4
  الإجرائي من قبل هذا القاضي، كما لا يمكن تصنيفه ضمن الأخطاء القضائية.
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ف  ق ث  ال ي، ح اء الإدار الفرن احب هذا الإجراء، و ه الق ة ل ائ قات الق ال
رع ص  على أن ال الفة ال ا أ أثر و لا أ جزاء إجرائي على م اء الفرن ل یرت و الق

الفة القاضي لهذا ا ي أن م لس الدولة الفرن ث رأ م دد، ح عد الأجل ال ل  عاد الف   ل
ا  لب،  ر في ال ف یده ع ال ه  ج ع ه و الذ قد ی اص م لا تؤد إلى سلب الإخ

ه ادر ف لان ال ال رتب ع ذل    .1لا ی
ي        غة ال ال ا و  ة في فرن رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ذل أن إجراء ال

ل بل ه ع ائي م رد إجراء ق س م ال ورد بها، ل ع ة في الإس ائي غا و في  2إجراء ق
ه  ج د الذ  ح ائي ال ال الق ع ة ه الإس رات الأساس ال ال ع اق فإن اس هذا ال
ات  ل ني للإجراء، و ال ر إلى ال القان ال ها،  امل معان ال  ع رة الإس ه ف أخذت ف

لف مراحل الد ها، على م م حة للقاضي الفاصل ف ه،ال ي ت ة ال ائ    ع الق
ل أن  قاضي، و ه ما دفع إلى الق ي ال رها ب درج د س ال الذ یلازمها ع ع ذا الإس و 

ل الإشارة ( ان على س ي  رع الفرن ل ال ر م ق س على indicatifالأجل ال ) و ل
ل الإلزام (    ).impératifس

زائر الذ      رع ال قابل فال ل  وفي ال ة الف ص صرح على فرض ل یرتب أ أثر ب
د اع عل  قف القاضي م الأجل، م أن م راض القائ  ن الاف دد،  ار عد الأجل ال

ا، أم لا ا ل في الق لزم مراعاتها حال الف ي ت هرة ال   ؟ هذا الأجل م الإجراءات ال

  

  جال الإداريالثاني: الأوامر الصادرة عن قاضي الإستع مطلبال  

         
ر         ام الععد ت د ال ال الإدار م ق ع ام و الأم العام، ل تعد ر قاضي الإس

اته ع، بل   سل ض اء ال ز لق ال ال ، ال أصل ال اس  د حد عدم ال تقف إلا ع
ات  ل ي ت  له في الدعاو ال د ف اعها ع ات ات ل زادة على ذل شهدت هذه ال

ص الإجرائي ال لها.ل اغة ال هر في ص ة، و ه ما  ه ة ال رات الأساس ة ال   ا
                                                            

1 . CE (ord.) 6 septembre 2002, Tettahi , req .n° 250120 ;  le  juge des référés du Conseil d’Etat a estimé «  que le 
délai de 48 heures dans lequel le juge des référés doit se prononcer lorsqu’il est saisi en application de l’Art .L.521‐
2  du  CJA  n’est  pas  imparti  à  peine  de  dessaisissement  du  juge  ou  de  nullité  de  la  décision  rendue ;  que Mme 
Tettahi  n’est,  dés  lors,  fondées  à  soutenir  que  l’ordonnance  attaquée  serait  caduque  pour  avoir  été  rendue 
quelques minutes après l’expiration du délai de 48 heurs décompté à partir de l’enregistrement de sa requête » :  
V. Frank ZERDOUMI LES PROCEDURES D’URGENCE EN DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, op.cit,p.282. 
2  Chapus  René,  Droit  du  contentieux  administratif,  Montchrestien,  Collection  Domat  droit  public,  13e  éd, 
2008,p.1424 
V. Frank ZERDOUMI,PROCEDURES D’URGENCE EN DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, op.cit,p.282. 
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ادة        ا أورده نص ال قا ل ة و الإدارة، و ال 920ف دن ن الإجراءات ال قابلة م قان
ادة  ن ال L.521-2لل ال الإدــــالإدارة الفرن عدالةم قان ع ح قاضي الإس ار ي، ت م

اذ ــــسل ات ه الأمر  ج ر ضرور ة ت ة ل تدب ه ة ال رة الأساس ة على ال اف م  لل
ه،  ا ب ن ه أو  ع ب  اء الإدار  ص مع خاضع في مقاضاته للق رف أ ش

ة. ة و الفرن غ العر   ال
ه جدلا لاك       ع  رع قد ق ه ال ة فقهاء ا أن هذا ال الإجرائي الذ جاء  ه أل

ل ب  دأ الف ة للإدارة أخذا  ائ ه الأوامر الق ج ر ت ل  لا، ب الق ا  ن زم القان
ر دور القاضي الإدار  ق ث وفقا لهذا الرأ  ي و لا یدیر، ح ق ات، و أن القاضي  ل ال

ه أو عدم  ق ا ث مد م ، م ح ة القرار الإدار روع ق م مد م رد ال ه على م ق ا م
اق  رف في ن ال لها  ل م در أوامر للإدارة، و لا أن  ز له إذاك أن  ن، فلا  للقان
دال  ره أو اس ب أو تغ ع اسب أو تعدیل القرار ال ح ال إصدار القرار ال اء  ها، س ا ن

نه ني للدولة، 1م ام القان ا لل اء حام ار الق ها، على اع اح إ ل  ة ، و ب الق و سل
ة. ه ه م أداء هذه ال ي ت سائل ال ه الأوامر هي إحد ال ج   ت

ة         ازة سل ها القاضي م ح ل أول فرصة ی ف ع ائي ال ان هذا الإجراء ال ف
عي  ض ع م ل أ  ى ق زاع، و ح ضع ال ل في م ل أن ی الف ة لأوامر للإدارة ق ه ج ت

  .2ضد القرار الإدار 
ي  لقاضي        رورة ال ر ال داب دید ل ی جردا لل ص الإجرائي ال فال

لا ا و م اس ار ما یراه م رة في اخ اه ال ا أع ال الإدار الأمر بها، و إن ع ا معالإس  ئ
د الذ د ال قدیر تقف ع رة في ال هاك، إلا أن هذه ال رة الإن ة و خ رة الأساس ه ال  رس

ص القا نال عاد حــــــة الإجرائــــــــن إ ه  ق ي س ة و ـــــــة ال    ةغة عامددة، مالات واض
زاع. ضع ال أصل ال و م ط  ل ما یرت د في  ردة ت   و م

قدیر و الأمر       ة ال سع في سل قابل فإن هذا ال ص-و في ال ان م ال لا  -ال
د لف ال ف م ط و ت درها قاضي ل دون ض ي  أن  رورة ال ر ال اب

ل، في  ع ب ال له في ال عد ف ه  ادرة ع هر في الأوامر ال ي ت ال الإدار و ال ع الإس

                                                            
  .83، ص.2006، 04، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ط.01.لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج.1

  .37ساسية، المرجع السابق، ص.عبد الحميد بن لغويني، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق الحريات الأ
  و ما بعدها. 187مهند نوح، القاضي الإداري و الأمر القضائي، المرجع السابق، ص.

2 :  Marjolaine  FOULETIER,  la  réforme  des  procédures  d’urgence :  le  nouveau  référé  administratif,  RFDA  2000 , 
p.971. 
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ة ال ع ل أوامر إس ز،  1ش ع  ت ة و أوامر الغرامة :م الأوامر ن قائ الأوامر ال
ة.  هدید   ال

  
  ول: الأوامر الوقائيةالفرع الأ          
        
رة         لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ق ال ادرة ل ة ال ال ع ر الأوامر الإس تع

ي  ة الإدارة ال ائ ة الق اه م ال الإجرائ ام ع ما س زات هذا ال ة أحد أه م الأساس
قلة ع ة م ال ع ة إس ائ رات، إذ أنها أوامر ق ق و ال ق ة ال ا داثها ل أ  س اس

ل ساب ع أو ت ة ل أو  ع ة م 2ت قا ة ال ال ع ضع هذه الأوامر الإس ن م ، و 
روعة  ر م ة غ دید وضع لة دون ت ل ة ضارة أو ال ال وضع ف رجح لاس ال ال        الإح

ة رة الأساس رة على ال   .3و خ
ق          ق ة ال ا ة و ح رات الأساس ني لل ام القان ان ال ن هدفها ض           ا 

أثر  ي س ة ال رج ة ال ل فا على ال زاع، أو ال راف ال ة لأحد أ ه الح ال عامل و ال
لها. ق فا على الأوضاع في م ر ال داب ل هذه ال ن هدف م قت، ف   ال

ل هذه الأوا         ان وم اء  ك مع على الإدارة س ا فرض سل ة ت غال ال ع مر الإس
ني) في  ان أو قان ل ما (ماد  اع ع ع الإم ل أوامر تلزمها  يفي ش هر سل عدم  م

ل فرض  ل ما في ش ع ام  الق ة، أو أوامر ت إلزامها  رفات مع اذ ت ابيات  تدخل ا
رة الأ ار على الإدارة ل صاحب ال اشرة لإع فة م ان ذل  اء  ه، س ة م حر ساس

ا قد  ر ل ال اشرة  ر م فة غ ة، أو  رة الأساس داء على ال اشر للإع در ال الإدارة ال
دخل رتب ع هذا ال فة 4ی ص رة ال اقع على ال هاك ال ر للإن قف الف ق ال ا   ،

ق داء وش ال ها اع عد ع ة، أو ی دعي، م خلال الأساس سلها ال ي ت ة ال ع، و هي ال
زاع. ضع ال أصل ال و م اس  لة، في حدود عدم ال ع اه ال ه، ورامها في دع   ل

                                                            
 ordonnance de référés les.: و تسمى لدى التشريع الجزائري ب: 1
ولة دون أن . "..أطلق عليها مجازا الأوامر الوقائية اعتبارا بأن غايتها أوسع من مجرد الردع عن البغي على الحرية لتستغرقه، مستوعبة أيضا الحيل2

أخرى، مستقبلا، إذن هي إجراءات حماية  يبلغ الاعتداء غايته في الجسامة حدا متناهيا، و تمنع الإدارة من أن تأتي ذات التصرف باغية على حرية
  للحرية بطريق التوفي...".

  .162ينظر: باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص.
فيذ و لا لحكم الموضوع  و إنما هي . ارتباط دعواها بدعوى وقف التنفيذ التبعية لدعوى الموضوع لا يجعل الأوامر الصادرة فيها تبعية لأوامر وقف التن3

  تبعية إجرائية ليس إلا.
السابق، ينظر مجموعة من الأحكام القضائية لمجلس الدولة الفرنسي: محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع 4

  .166- 164ص.
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رة الأساسإذ      ة على ال اف ر ضرور لل اذ تدب ات ال الإدار  ع ة، أمر قاضي الإس
ة  رة الأساس داء على ال ق رفع الإع رف الذو  أن  رتب ع ال  ب الأثر ال

اشرة: ر م اشرة أو غ فة م ه الإدارة،    تأت
  

داء -ولاأ اشرة رفع الإع فة م ة  ة الأساس ر   ع ال
ة إن   اس اشرة ی ب فة م ة  رة الأساس داء ع ال ة  رفع الإع ا أوامر ال

لة  ع ةال ا ر  ي تع قلة ال ة م ر مر  ، وأوامر وقائ رها م غ غ ة  ام ت  الأوامرالأح
ا لب ال الها  رد ات اشرة ل ات القاضي ال اق سل اشرة تدخل في ن ة فهي م ذ ف ة ال

لة،  ع روال فر ال لب حال ت ب على القاضي أن  في هذا ال ، و هي ث 
لة ع ة ال ا ع م أوامر ال ق إلى ن    :ت

عا -أ    ام  الق ل الأول  : للأمر  جه إلى الإدارة في ال د  الأمر ال أن ی
ل ع ام  ایلي:الق أمر الإدارة  الات  ع ذا قام قاضي الإس   ، وه

ه بز   ت م ي س ة ال اقات اله ، و  ازات سفره ه ج دعي و أفراد عائل ل ال ع ت
ة ال دعي (الأب)  ع ال اقة،عدم ت دار  ة اس ان ل إم ة م ة فرن ة م ج عد  اله

ارخ  ي ب لس الدولة الفرن قات الإدارة.(قرار م ق ال ام  ة وز  26/04/2005الق ر ، ق
ة رق  اني، عر ة ضد ح ن ، 238934الداخل عة ل   ). 167م

ام ة أ ان ل في مهلة ث فع ار ال د الإقامة ال لس الد إرجاع س ه( أمر م ولة إلى صاح
ي  ر  08في الفرن ف ة  2001ن عة Kaigisis، ق ن  ، م   ). 545ل

ى  ائي ق ذ أمر ق ف ان ت رورة م أجل ض ر ال داب ع ال اذ ج إلى جانب، ات
د ي في  رد شاغل بدون س لس الدولة الفرن ة 2002مارس  29( قرار م  ، ق

Stéphaur SCI ن عة ل   ).117، م
ل إقامة العارض ا ت ق عاد ك ء في م ي الل ال ت صفة  ل 8 ت ام ( قرار م س أ

ي في  ة 2004ما  14الدولة الفرن ة رق Gaitukaev، ق ر 267360، عر ، غ
ر).   م

قابل   ال ا یلي لقاضيلو  ة  لد س ال أمر رئ   :1أن 
ه، و ذل م أجل وضع حدّ  ال ات إلى م عل ع ال راً  إصدار ج ة ف ل تعل

لس الدولة في  ه ( قرار م ة2004أفرل  9صادرة ع ن Vast ، ق عة ل    ).173، م
                                                            

  . 207ـ 206لإدارية، المرجع السابق، ص أنظر لحسين بن الشيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات ا  1
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ة م  لات شر عة أمام م ض ة ال دید دة ال ام النزع الأع اص، و الق ن ال قان
مي الأشغال ر الع ال لاتها  ل م ص رورة ب قاً ال رنا سا ا ذ لس ال،  دولة ( أمر م

ي في  ة  2001ما  31الفرن ة بلد ن  d’Hyères-les - Palmiers، ق عة ل ، م
253 .(  

رها لها    ت تأخ ل ي  ة و ال ع رف ج ت ت ة ت لد عة لل ة وضع قاعة تا ( أمر م
فر  21لِران في  الإدارة د یَ 2002ف ارسة شعائر شه ل ل ة م ع ة ج ة ، ق دی ه ل ه

ة رق  ن، عر ر ر).02507ل ر م   ، غ
  

الأمر إ   غ  ل داءاً م ال ل س اب ص دون م اء ش ارس ی ة الإدارة ل ( أمر ال
فر  20في  ة 2012ف ة رق  Stidois ، ق ر)9 – 1202899،عر ر م        ، غ

غ 72أو خلال مدة  ل    .1اللاحقة لل
فى    الي أمر مدیر ال ع ا، و علىإذ  للقاضي الإس دمة الدن ان ال  ل

ة الاال ل اء م أن أ عص  ر س ل، و ی الإعداد الف ر ع الع ر ال الات غ
ا اء الأخ ع الأ ه ج ي ف ة  ل دول ل ه ل فر ف ي، و الذی ت ز ال ر ن لل ئ

ة  روال رضى( أمر م ة و نقل ال ة العلاجات الأول ل ار م ل في إ ة للع ه ال
ان في ر  11 الإدارة لأورل ة  2001د ة رق Bennis، ق ر  04533 -01، عر غ

ر)   .م
لالأ -ب    اع ع ع الإم ة :مر  ل جه لل الي أن یُ ع اعة القاضي الإس إس

ام  اع ع الق الإم ل الإدارة أمراً  اع ع ع الإم ات  ف ه أمر إلى إدارة إحد ال ج
عض ع ل رضى على ال ار أحد ال ة إج ات ال ل ي  س و أن الع ة نقل الدم ال ق  ،

ة  ر اتها لل رنا ح اتيذ    ,2ف

ا ت    لالك اً  أج ارخ  مؤق ي ب لس الدولة الفرن َ أمر م عاد وِفْ أفرل  10لقرار الإ
ة  2001 ن Merzouk، ق عة ل   . 1135، م
    ، ه أمر إلى جانب ذل ج الي ت ع ذ قد قام القاضي الإس ف ة لعدم عرقلة ت لد إلى ال

 ، ل ة و معهد ت ال ال هة ال ة ال عة لها، في ق رقاعة تا عقد تأج
ن  ة،    . 311عة ل ان ات الأل ل ل العارض لل ع ت م  ذ مرس ف اع ع ت و الام

                                                            
  ، غير منشور. 1202684، عريضة رقم  Barjami، قضية 2012أفريل  25أمر المحكمة الإدارية لليون في   1
   .249552، عريضة رقم  16/08/2002قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ   2
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م رس غ ال ل اع ع ت ص الإم ال لس ا و  ات ( أمر م ل ل ال ي في ل  29لدولة الفرن
ان  ن 2003ج عة ل ي، م ة ب   ). 345، ق

الي   ع ا أم القاضي الإس دار  ك ار إلى ح إس ع الأش ق ام  ه أمر عدم الق ج ت
ة لذل ي في  رخ لس الدولة الفرن ر  8( أمر م ف عة ، 2005ن اك، م از ة م ق

ن      ). 491ل
ا داء ع  -ثان اشرةرفع الإع ر م فة غ ة  ة الأساس ر   ال

ة قائ ه الأوامر ال ج لة في ت ع ر ال ات قاضي الأم ل ،سل ال راف  ة ها الإع
قدیرة ار الأم ال اليفي إخ ع عروض على القاضي الإس ضع ال اسب لل الإجراء ال  ر 
داء م جهةالإدار  عة الإع عا ل ع هذه الأوامر ت ا، و . و ت اسات ب لدفع ذ الإجراء ال

داء القائ ة أو إنهاء الإع رة الأساس ع على ال ق ش ال داء ال زام الإع اع ع الإم، و الإل
ل.    ع

لا -أ  ع ام  الق ق ج :لأمر  عد ت اذ مقرر  ل في ات ع ام  الق ل الأمر   دید،    ی
عامل مع الإدا و هذا لب مقدم م م ص  ص أو إعادة ف ابف       هذا الأمر  رة. و ی

ق جدید عد ت اذ مقرر  ات ها الإدارة مُلزمة  ن ف ي ت ات ال   .مع الفرض
ر ام دون تأخ الق ة  ل ات الق ل الات ال ع ، أمر قاضي الاس عا لذل ق  و ت ال

لب العارض ح ى ماجاء في  في  ق املاً  لف  ادة لب ال م  8ال فر  26م مرس ف
ي في 2001 لس الدولة الفرن ر  4( أمر م ة 2002د ، Couédic de Kérerant، ق

ن  عة ل الي ).875م ع ة  ا قام القاضي الإس دام الق اس ه الأمر إلى الإدارة  ج ت
ذا ل ف ني ت ر قان غ ه،  رة لإخلاء عقار م شاغل ارخ ال قرارال لس الدولة ب هدم( قرار م

   .1)009984رق  05/02/2002
ا وجه عدة  لك عة ذاتها، م ة م ال اف ة ال ل   :2أوامر ل

ضع 15ال في مهلة  ر إلى ال ال غ الأمر  ل ر م تارخ ت ر ت ما على الأك ة ی
اذها اء ات دة أث ج ة ال ن ة و القان اقع ة الإ ال ص ح العارض في رخ قررها،  قامة ل

لس الدولة الفأم(  ير م ان  11في  رن ة 2002ج عة لAit Oubba، ق ن ، م
869 .(  

                                                            
1 René Chapus .Droit administratif général.Paris.Montchrestien‐ 15 éd 2001 :Tome 1, P .1345. 

  . 208لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص   2
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هاء في مهلة  ما 15الان ها  ی ة الإقامة للعارضة، و ت لب رخ ق في  م ال
غ الأمر الا ل داءاً م ت الياب ع لس س ة للإقامة ( أمر م ة رخ ا ة الدول م وصل ُعَدُّ 

ي في  ر  12الفرن ف ة وز، 2001ن ن ق عة ل ار، م ة ضد    ). 1132ر الداخل
عاد  ام في م دعي، و الرامي  15الق دع م قَِل ال لف ال ص ال إعادة ف ما      ی

ه اصة  فر ال ة ال ة و رخ اقة تعرفه ال دید    .1إلى ت
  
ل -ب اع ع ع الإم اذ : الأمر  جه إلى الإدارة، في ات ل الأمر ال  أن ی

ة حرة  مقرر ن لها أ د، و لا ت اص مق ة اخ ها في وضع د الإدارة نف دما ت    مع ع
قرر. ن ال ار م رة  في اخ ا ة ال ه ل لس ال الات ال ع و لهذا أمر قاضي الاس

ة  ة رسالة م اس جه ب ر أن ی ذ ه ال ُرْسَل إل ع ال اً ل ذی لام ت الإس مع إشعار 
ؤرخة في في رسال ر  27ه ال ف ن  2002ن ص على  ي ت إس العارض، و ال دونة  و ال

اتج ع غلط ه تل الرسالة و ال ل و الذ ت ف ع الع ق ر الرأ الرامي إلى ال ، ُع
ي ان ة الإدارة ل أن ل  ( أمر ال اً  فر  11في  لاغ ة 2002ف ، Freiheyet، ق

ة رق  ر02157عر ر) ، غ الإضافةم ع  إلى .  ق عدم ال ه الأمر إلى وزر العدل  ج ت
دعي إلى  ل ال ارس، ب اف ب ئ ة الإس ق  س الأول لغرفة ال ذ على رأ الرئ ف ال
ع  قض في ال ة ال ل م ى تف ، و ذل ح ها م جرائ ه ف ا ارت ه، ع اك ه ل دول

ا الذ أقامه في هذا القرار ارخ ال ة  11/06/2002در ب   .2476492، العر
ه الإدارة، لا       ت ف رر الذ ت ض ع ال ع ال الي ال  ع ع القاضي الاس

ضع. قلة في ال اء دع م د الإق جب ع ث لأن ذل  ع القاضي  ح لا 
ب أمر الإدارة  ، و لا أن  لان قرار إدار الي أن ی ب ع ه أمر قرارها، الإس ج أو ت

ة  ائيإلى سل ع ق ا ،ذات  ال ال  . إلى جانب ذل ع اعة القاضي الاس اس س  ل
ة ات ل ال اثلة ل ائج م ن له ن ر ت دب ، و لا الأمر ب ال مقرر إدار ة  إ ل ذ ال ف ع ت

إالإدارة ل  ى  ني( قرار ماقر لغاء ق ب انعدام الأساس القان لس الدولة في ر إدار 
ة مرزوق) 2001أفرل  10   .3 ، ق

                                                            
. مجموعة لوبون  Lamali M . ، قضية وزير الداخلية و الأمن الداخلي و الحريات المحلية ضد  2005أفريل  26أمر مجلس الدولة الفرنسي في   1

1034 .  
2 C .E. 11 juin 2002 ,Ait Oubbas .A.J.2002.P 764, note : Tavernier. 
3 Code administratif, édition 2013, 36 eme édition,Dalloz, P.210‐211 .  



 

171 

عا       أصل ال ، و ت س  ع مؤقت و لا ت ا ر ال ال بها ذات  داب ر ال ا تع
زوعة  ة ال ع وثائقه ال أن تُرجِع إلى ال ه أمر إلى الإدارة  ج ه ت اع اس لذل 

رجا اعي م أجل اس ار ال ، و هذا في ان ه ةم   .1ع ال
ها         اع ع ل أو الام ع ام  جهة للإدارة للق ة ال ال ع       ر في الأوامر الإس

ب  ا لا  ل لها،  ذ ال ف ع ال ها قد  ض ع س أو غ ل ل في  ل ی ددة  ن م أن ت
ة ت  ات ماد ذ أو ت عق ف لة ال ة م ال ع ن هذه الأوامر الإس ل دون أن ت

ذها ف   .2ت
ي بررت إصداره إذ      ة ال ضع اً مع ال اس اً ،و م ن الأمر واض            ب أن 

ه ام  جب على الإدارة الق ا ی دق ف ها، مع ال راد معال ة ال ضع  اب أمع اج  أو مع ال
ذ الأمر. و في حالة عدم ال ف عاد ل دید ال ص، مع ت ض في ذل ال ذ ی اللغ ء ف
عاد ال ذ الأمر و ض ال ف انا ل ة ض هدید ة الغرامة ال اس الي ب ح دد الإلى الإكراه ال

  .للإدارة

  ت تهديديةغراما توقيع متضمنةثاني: الأوامر الالفرع ال  

        
دد و ثابت،       لغى نهج م ة ال دن ن الإجراءات ال ل قان  ل  للقاضي الإدار في 

ة في هدید الغرامة ال ال  عل  ا ی ث  ف اجهة الإدارة، ح قفه نأن  ام س م ل
هات  ج ذا ال ة و  ن ص القان اب ال ة لغ ع ة  ان ن ، و الذ  ذبذب في ذل ال

علقة بهذا الأمر ة ال ائ   .3الق
اء       لس ق ء صادر ع الغرفة الإدارة  الي جر ع ارخ ففي أمر إس ة ب ق

اجهة 28/05/1994 ة، في م هدید الغرامة ال ال  ه  ف ال الإدار ل ع ح قاضي الإس ، س
ن العام اص القان لةفي  أحد أش ة م اص،وحال  بلد ة لأحد ال ل دت على ح ال ي اع ال

ف ا ت عا لدع جدیدة، م ائي ت لس الق فس ال ة صدور قرار ع الغرفة الإدارة ب
لس الدولة افه أمام م ئ م بها، ت اس ة ال هدید ال الذ ه  الغرامة ال مة لأع ق ئة ال اله

ة الإدارة ائ هات الق د القرارو  ال أی ى ب   .4الذ ق
                                                            

  ، قضية وزير الداخلية ضد فريق مارسال مأخوذ من مرجع لحسين بن الشيخ آث ملويا، 2001أفريل  02أمر مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ   1
  .   210ص     

  .242- 241يف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، المرجع السابق، ص.. شر2
، المرجع السابق، 01. حول الموقف المتذبذب لجهات القضاء الإداري يراجع: لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج.3

  .336- 331ص.
  .03/03/1999)، بتاريخ 97ر غير منشور، فهرس ، (قرا03. مجلس الدولة،غ.4

  .33، المرجع السابق، ص.01يراجع . لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج.
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ة،       هدید الغرامة ال از ال  اء الإدار إلى عدم ج ه الق ام أخر ات ا في أح     ب
رعي و ا ضع ال ل ال ام في  عض الأح د في  ائي القائ آنذاك، بل بلغ ال هاد الق    لإج

ها  ب س ها، ووج ات عل رائ و العق ة ال دأ شرع قا ل ة، ت عق از الأمر بها  إلى عدم ج
الغرامة  ائل الإدارة  از للقاضي الإدار ال في ال عدم ال ى  ن، و بذا ق القان

جد أ ة ما دام لا ی هدید ن یرخص صراحة بها ال   .1قان
صف الأوام      دة ــــوت ت أوامر مق ة لأنها ل ل أنها ت ة  هدید الغرامة ال قة  ا ر ال

ر إلزام  2لذاتها ة، ع ائ ام و القرارات الق رها م الأوامر و الأح ذ غ ف ا لفرض ت و إن
ا ام الق ل هذه الأح زام الذ تفرضه م أداء الإل ه  م عل ة.ال   ئ

لا       ا  ها القاضي الإدار زم قر إل ة اف ة إلا أنها سل ل و على الرغ م أنها ت
ات  ل ال ال ة على أع ائ ة الق ل الرقا ها، و تفع ق فعال امه و ت ذ أح ف ان ت ل
حة للقاضي  ات ال ل سائل و ال ن في ال قدر ما ت ها  إدان ن  ي لا ت الإدارة، ال

امهالإد ها. 3ار لفرض أح   عل
الي       ع ل هذه الأوامر في نفس الأمر الإس ن م ز أن ت ائي- و ا  -ال الق ز ك

قل ع دها ال ار الإدارة على ت هوج د م ورائها إج ي تؤدیها و تق فة ال ذ لأن ال ف
ائ ام الق الي)،الأح ع عي لل ة الإدارة (الأمر الإس داد  حة لههي ام ة ال ذا ل

ه الأوامر للإدارة، و ح ج درها. ةلازم اً القاضي في ت ي  ة الأوامر ال   لفعال
الرغ م أن        ة او  ا ص الإجرائي ال لل ه ال ة ل ی هدید الغرامة ال لأمر 

زائر  رع ال ة، في ال رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ادة  4الق        ،920جب نص ال
ادة  جب ال ي  رع الفرن اذه  L.521-2أو في ال ان ات الإم إجراء  قر      إلا أنه م

ارات  ة، لاع رة الأساس ة ال ا ر في دع ح ا ال الإدار ال ع رف قاضي الإس م 
  عدة:

ادة       ها ما أورده نص ال ة و الإدارة 305م دن ن الإجراءات ال ي تدخ 5م قان ل و ال
ة ال  ان ة، م إم ائ هات الق ع ال ة ل ر ام ال اب الأول ال الأح ض ال

                                                            
  .177، ص.2003، س.03، مطبعة الديوان، الجزائر، غ.2003، مجلة مجلس الدولة 08/04/2003بتاريخ  14989، قرار رقم 05. مجلس الدولة، غ.1
  (بتصرف). 170ينظر: محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، المرجع السابق، ص. .2
الاجتماعية  . سليماني السعيد، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات الفردية، مجلة الحقوق و العلوم الاجتماعية، كلية الحقوق و العلوم3

، عدد خاص بالملتقى الوطني " الحقوق و الحريات الفردية و آليات حمايتها في التشريع الجزائري في ظل 01الجزائر،ع.- الأغواط -جامعة عمار ثليجي
  .94، ص.2006العولمة"، ماي 

إضافة فقرة تجيز  في القانون بعد المصادقة عليه) اقترحوا 920من مشروع ق.إ.م.إ (المادة  919للمادة  39. بالرغم من أن أصحاب التعديل رقم 4
ب السادس المتعلق لقاضي الإستعجال أن يشمل قراره بغرامة تهديدية، إلا أن رد مقرر اللجنة: كان أن اللجنة لم تتبن هذا الاقتراح كونه متكفل به في البا

  بتنفيذ الأحكام الجهات القضائية الإدارية التي تسمح للقاضي بتوقيع الغرامة التهديدية.
  الفقرة الأولى: " يمكن لقاضي الإستعجال الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها".- من ق.إ.م.إ 305. المادة 5
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ادس  اب ال اوله ال ها ما ت ال، وم ع ل قاضي الإس ها م ق ف ة و ت هدید      الغرامة ال
ادة  ة الإدارة ال ائ هات الق ام ال ذ أح ف ة ت امه ال ع في أح اب الرا      978م ال

عدها م قان دنــــــو ما  فــــــن الإجراءات ال ال علقة  لب ــــــة و الإدارة و ال دما ی ذ إذ ع
ازعاتها  رـــــــالأم ع م ئة ت ة العامة أو ه ع اص ال أو ال أو القرار إلزام أحد الأش

ة، تأم ذ مع ف ر ت اذ تداب ات ة الإدارة  ائ هات الق اص ال ة الإدارة لاخ ائ هة الق ر ال
د  ذ، ع ف دید أجل لل ب مع ت ل ر ال دب ال ائي  ، في نفس ال الق ها ذل ب م ل ال

اء قا ل .الإق ادة ــــــــو  ائ 981ص ال هة الق الغرامة ـــــ لهذه ال ة أن تأمر  ع ة ال
ه ف ها ت ة، و  هدید ا ـــا أو إلغائهــــــال فا  ها في حالة عدم ال ف ليــــــها ت     ذ ال

زئ ذــــــأو ال ف ر في ال أخ   .1ي أو حالة ال

  الإدارية الفرع الثالث: الطعن في الأوامر الإستعجالية

      
ي          ة ال ائ ام الق راجعة الأح رع ل قررها ال ي  ة ال ن سائل القان ع هي ال رق ال

أ في ت لب تعدیلها ها خ م  اها لل ق ن  اقع، و  ن أو في تقدیر ال  القان
قاضي على درجات.2أو إلغائها دأ ال دا ل   ، ت

ال    ع ادرة في مادة الإس ة ال ائ ام الق ه الأح از  ة في  الإدار  و زادة على ما ت ف
ها، رتب ع ددة فإنها صدورها أو في الأثر ال ع م رق  ص  ة، و هذا  ت و آجال م

د إلى  ع ز  فها لها وضع  أنال ر في  ي ت ال ال ع ما و دعاو الإس ال ع ع الإس
ر وفقه، قل ت ر وفقه الدعاو  وه إجرائي م ضع الإجرائي الذ ت لف ع ال        م

ال ع ادرة في مادة الإس ام ال ة فإن الأح ع، و م ث ض اء ال ل لا الإدار  في ق  تق
اص بها. ضع الإجرائي ال ددة في هذا ال ات ال ف ع إلا وف ال ام  ال د أح ث ن

ها. ع ف رع ال ع و أخر أجاز ال ل ال ة لا تق ائ   ق
ة - أولا      ال ع ة الأوامر الإس ع الإدار ل ال ي لا تق   ال
ام ال       ع في الأح ال ح  ي ت ى على خلاف القاعدة العامة ال رع اس ة، فإن ال ائ ق

ادة  ي في ال رع الفرن ة م هذه القاعدة. فال ال ع ة الاس ائ ام الق   1- 523عض الأح

                                                            
  من ق.إ.م.إ. 984، المادة 983. المادة 1
  .38، ص.2003مصر، د.ط.-. محمود السيد التحيوي، الطعن في الأحكام القضائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية2
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اد  قا لل ذة ت -522و  3L،521-1L ،521-4 L-521نص على أن :" القرارات ال
3L  ة ن نهائ   ."1ت

ادة        زائر في ال رع ال ادرةق إ م إ ج  936في ح نص ال  على أنه:"الأوامر ال
اد  قا لل ." 922و  921و  919ت ع ر قابلة لأ    أعلاه، غ

زائر إن      رع ال ادرة ع قاضي  ال ل هذه الأوامر ال ع في م ة لل ان ع أ إم ق
ال الإدار  ع .2الإس ر عاد ع عاد أو غ ر  اء   ، س

ع في هذه ا      ة ال ان اب إم ا و العلة في غ ها،  ع ف ام أنه لا فائدة ترجى م ال لأح
ي قد تفرغ  اف ال ئ الإس ع  قت في إجراءات ال إضاعة ال ح  ال لا  ع رف الإس أن 

ه ر  أم الي ال ع ب-الإجراء الإس ل در  -أو ال ا ح أن  اه، م في حد ذاته م م
رق  ر م  ل أ  ق ق أ نفع  الأمر في أول درجة على ن حاس لا  ع لأنها لا ت ال

قاض ز تعدیلها أو إنهائها في أ 3لل ة  عة مؤق ، ناه ع أن هذه الأوامر هي ذات 
ل. ا س الق   وقت 

ادة:     ي وردت في صرح نص ال دة، هي تل ال ق ة ال ال ع       936و الأوامر الإس
ة و الإدارة، و ال دن ن الإجراءات ال ادة م قان     L.523-1ي تقابلها الفقرة الأولى م ال

ن ال ل: عدالة الإدارةم قان ي، و ت   الفرن
  

ف تـ  1       قة ب ا ة ال ال ع عض آثاالأوامر الإس ذ القرار الإدار أو    رهف
لب إلغاء ا       ط  رت ل ال ع لب ال ة وف ال ال ع لقرار  صدور هذه الأوامر الإس
ادة الإد ص ال ل ب ادة  919ار و ال ن، و ال ن ال L.521- 1م ذات القان ة عدالم قان

)، ال الإدارة لاء، الغل ، الإس عد ال الق (ال ع ي، أو وف حالة الإس ص الفرن
ادة  ة م نص ال ان ها في الفقرة ال . 921عل زائر ن الإجرائي ال   م القان

  
ةالأوامر الإ ـ  2        ال ع ر بها س أم ر ال داب ال علقة    ال

ائفو  ت     :ف هذه الأوامر إلى ثلاث 
  

                                                            
1. Art. L.523‐1 du CJA : «  Les décisions rendues en application des Art.s L.521‐3, L.521‐4 et L.522‐3 sont rendues en 
dernier ressort ». 
2 . Art.936 du CPCA : «   Les ordonnances prononcées en application des Art.s 919, 921 et 922 ci‐dessus ne sont 
susceptibles d’aucune voie de recours ». 
3 .  Marjolaine  FOULETIER,  La  réforme  des  procédures  d’urgence :  le  nouveau  référé  administratif,  RFDA  2000 , 
P.980. 
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ر الأ ـ        داب اذ ال ات قة  ا ة ال ال ع ةالأوامر الإس   رور
رورة     ر ال داب اذ ال ات ادرة  اجعة-هذه الأوامر ال رق  -ال ر م  ل أ  ي لا تق ال

اد ص ال ب ن ع ح زائ L.521- 3الفقرة الأولى و  921ال ن  ال         ر ــــــــفي القان
ل حالة  ر بها في  أم ر ال داب اعة هذه ال الي،معلقة على شر ن ي على ال و الفرن
ذ  ف ر ل أم ر ال داب ل في عدم عرقلة ال ر و ال ها ال ، مع مراعاة شر ة ق ال ع إس

  .1أ قرار إدار 
ذةاب ـ      ر ال داب عدیل ال قة ب ا ة ال ال ع   لأوامر الإس
د      ي علقت على شر وج ر بها، و ال أم ر ال داب ة تعدیل ال ة للأوامر ال ال

ال ع قدمه إلى قاضي الإس لب  جب   ، ة في ذل ل رها م له م ات جدیدة ی  مق
ادة الإدار  ه ال ت عل ب ما ن ادة 922،على ح زائر  L.521-4 و ال ن ال     م القان

الي ي على ال   .2و الفرن
ر        ر ال داب ة تعدیل ال ان راض أن إم ة  الاف ص الإجرائ ورة وم خلال هذه ال

ة، أمر و  رات الأساس ة على ال اف ر بها لل أم ادة ل ال ار أن نص ال رق فارد على اع
ا رورة أو ال ر ال داب الي لا ب ال ال ر بها، و  أم ر ال داب ل ال لت  ز جعة بل ش
ر. داب ع في تعدیل هذه ال   ال

ة اج ـ        ال ع ذةالأوامر الإس ر ال داب إنهاء ال قة  ا   ل
اء عل       ي أمر بها ب ر ال داب ع حدا لل ال الإدار أن  ع ذل لقاضي الإس ى  

اب إ ال ال ذللب ی وف الأش ذة، و هي  ر ال داب ألة تعدیل هذه ال  ثارتها في م
ها. ع ف ز ال   أوامر لا 

  
الي      ع اء الإس ام الق ا: أح عا الإدار  ثان ل ال ي تق   ل
زائر            اءً في ال رع س ها، أجاز ال ع ف ل ال ي لا تق قة ال ا على خلاف الأوامر ال

عض الأو  ع في  ا ال ة الإدارة،أو فرن ال ع ي أوامر  امر الإس رع الفرن و هي لد ال
زائر  رع ال ة وحده، أما في ال رات الأساس ال ال ع اس عل  دد حالة واحدة، ت صادرة 
ة  رة الأساس ة على ال اف رورة لل ر ال داب ال قة  ا عددة، فزادة على الأوامر ال فهي م

                                                            
  و ما بعدها. 46. لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص.1
ال، بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت و بناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق أن ق إ م إ ج:" يجوز لقاضي الاستعج 922.المادة 2

 L . 521‐4 : «  Saisi par toute personne intéressés , le juge des référés peut, à tout moment , auأمر بها أو يضع حدا لها."
vu d’un élément nouveau , modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »                                      
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ف على ا ق ة،  ال ه ات ال ل ل ال ة لها عدم ق ي ت  ة ال ائ ام الق لأح
لاف الأس هاعلى اخ ة إل ؤد ل الآتي: اب ال ف   و هي على ال

  
ة  -  1    ائ ام الق اتالأح ل ل ال ة عدم ق   ال

اب ال  لف الأس ةوت ل  ؤد ال الذ سإلى عدم ق ب ال ات على ح ل انه ال    ي:وه  ت
اللأ.اأ       ع   مر القاضي برفض دع الإس

س     أس ها أو لعدم ال ال ف ع ر الإس اب ع اء لغ لب الرامي إلى .1س ن ال ب أن 
لس الدولة  قات ل جد ت ن. و ت قائع  و القان ي ال ا م جه ة مؤس ال ع ر إس داب الأمر ب

رة لأع ل ال رك  أن ی زر الأول  ها: أمر ال ي م ب ائف الفرن ارسة و مة ل اء ال
لب ، ما دام  س ال عدم تأس لس الدولة القاضي  ذل صدر قرار ع م ة، ف لد س ال     رئ
ة  أ أمر  زر الأول ل  ، و ال ف زراء ب و ع ال عدم ج ه   زر الأول صرح ع رأ أن ال

ة ة حرة أساس أ س  ضعي، و ل  ن ال   . 2قاعدة م القان
ذا، ع   ازعة و  ة في ال ل ن للعارض م دما لا  ذ، ع ف لب وقف ال س  دم تأس

اصَْ  َ ُ ص القرار الإدار ال
3.  

ادة   لب مقدم على أساس ال ص  ا  ً ادة   L.  521-2 أ م ق إ م  929تقابلها ال
ة ُرة أساس اس  ًا لل اشرةً و ش دعي تعرضه م رر ال دما لا ی   .4إ ج، ع

دع م  ص أما م   ة ال س في ق أس لب لعدم ال ، لقد قرر رفض ال زائر لس الدولة ال
ارخ  ادر ع وزارة العدل ب ( قرار العزل) ال ذ القرار الإدار ف لب وقف ت الذ تقدم 

ت رق  03/11/2009 لس الدولة  7988/09ت لة لد م ل في الدع ال ل الف
ت رق  ل ،إلى جانب ذل لا 063548ت د وجه خاص م شأنه إحداث ش ح هر وج

ال ع ر الاس اذ ع اب تؤد إلى ات فر أس ة القرار، مع عدم ت روع   . 5م
   

                                                            
لإدارية في رفعت ولاية قسنطينة دعوى أمام رئيس الغرفة الإدارية الفاصلة في المواد الاستعجالية ملتمسة الأمر بوقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة ا  1

بان تدفع مبلغا ماليا لمالك الأرض كتعويض عن حرمانه من الانتفاع بها، و قد استجابت الغرفة للطلب و و يتضمن الحكم على الولاية  07/05/1986
بوقف تنفيذ القرار القضائي.استؤنف الأمر أمام المحكمة العليا فألغته، مصرحة بأن الاختصاص بهذه المسائل لا يعود للمجلس  08/08/1987أمرت في 

  .    177، ص  3.المجلة القضائية العدد رقم 26236ق إ م و هو عدم التأسيس  القرار  283/2ت قضاءها على المادة و إنما للمحكمة العليا، و أسس
مأخوذ من مرجع رسالة في الاستعجالات الإدارية  . Meyet، قضية  231601، عريضة رقم 2001مارس  22قرار مجلس الدولة الفرنسي في   2

  . 267ع السابق،ص للحسين بن الشيخ آث ملويا، المرج
  . مجموعة لوبون.Montmorency ، قضية  239772، عريضة رقم  2002مارس  06قرار مجلس الدولة بتاريخ   3
مأخوذ من مرجع رسالة في الاستعجالات الإدارية للحسين   . Meyet،قضية    245283، عريضة رقم  2002أفريل  17قرار مجلس الدولة بتاريخ   4

    . 268، المرجع السابق،  ص بن الشيخ آث ملويا
العلم للنشر  حمودي عبد الرزاق،  الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا و مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، طبعة الأولى، روافد  5

  . 325،ص  2014و التوزيع، 
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عيب     اص ال عدم الإخ   .الأمر القاضي 
أن ا     اً، إذا ت له  عي تلقائ اصه ال عدم اخ رح  ال لب القاضي الإدار ملزم  ل

ائ ة جهة ق رج ع ولا عي) وقف َ ص  دعي ( ش لب ال ال ذل أن  ة إدارة، و م
ار ة ت ذ قرار تع صادر ع مدیر شر ف اص، أو وقف ت م بها أحد ال ق ذ أشغال  ف ة ت

ادة  ها في ال ص عل ص الأوامر على العرائض ال ات.  ا ر لل ص  ل
اص 921 ي فهي م اخ ف ال ال ع ص الاس س  ق إ م إ  د و ه رئ قاضٍ وح

ل ة ال اس ل ب ع م الف جد ما  ه، و لا ی د ص الذ ی ة الإدارة أو ال ة ال
ل  س في ش ة للدع و ل اح ة اف ل عر ه على ش ل دعي تقد  ار ال ة إذا اخ اع ال

ة. دار أمر على ذیل عر   لب یرمي إلى اس
دد قرار إدار          ا  رت و إذا  ال ال ع زة، فإن دع الإس ة صادر ع إدارة مر

لا عد و الاس ة أو في حالة ال فا على حرة أساس ذ أو ال ف ل دع وقف ال   ء     ه ( م
لس الدولة.و ت اص م ن م اخ ) ت ز ة قرار إدار مر اس ان ب عا و الغل الإدار إذا 

لس الدولة في قرار له ب ى م ر  13ارخ لذل ق   ا یلي: 2012س
ا في الدع         ال ع ز وزو قراراً إس اء ت لس ق ث أصدرت الغرفة الإدارة  ح

ة ا ل.ج و بلد ه دعى عل دع ورثة ل. أ و ورثة ل.ف و م معها، و ال رة ب ال  ال
إ ل شاغل  ا ل.ج و  ه دعى عل أمر ال ي  ق ها  ص رئ لة في ش دة م قف م ذنه ب

ا ل ة، و رفض ما زاد ع ذل م  عة الأرض اشرها على الق ي  دیدة ال اء ال ت أشغال ال
  ل أوانها.

اص عادی ، و ل     زاع یدور ب أش ضع أن ال ث ال لس الدولة م ح ى م ث ق ح
رة أخرج ، و ما دام أن هذه الأخ اء الإدار اص للق ح الاخ ة إلا ل لد ت م تق ال

اء  عي للق اص ال عدم الإخ اء م جدید  أنف، و الق ع إلغاء القرار ال زاع، فلا ی ال
  .          1الإدار 

      
اتج ـ         ل ة رفض ال ة ال ائ ام الق   الأح
ل        ي لا تق ة ال ال ع زائر ض الأوامر الإس رع ال ها ال       و هي حالة ل 

ع ادرة أ  ة ال ائ ام الق ع الأح ي الذ أوردها ض م رع الفرن لاف ال  ،    
ة. فة نهائ ال  ع   ع قاضي الإس

                                                            
  ، غير منشور. 2012سبتمبر  13.ج ضد ل.أ  بحضور بلدية مكودة. بتاريخ ، قضية ل 1034قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو  رقم   1
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ادة          ها في ال ص عل ي ال رع الفرن ات لد ال ل ة رفض ال ام ال و الأح
522- 3.Lل ل ال ات ـ، ت ل ال، و ال ع ر الإس فر على ع ي لا ت لة ات ال ق ر ال غ

ها، و ال الذ  عة إل رف ة الإدارة ال ائ هة الق ص بها ال ي لا ت ة أو ال ؤس ر ال أو غ
هي  ة لا ی ام الإجرائ ل الأح ب، ه ح إجرائي  ل أمر م ن في ش ها  ی
ي  اء الفرن ، و ه ما جعل الق ة م جدید بذات ال ال ل دون ال مة و لا  ال

ج افر ی ة، ب ائ هة الق عد إعادة عرضها م جدید على نفس ال ات  ل ل هذه ال ه ن ق
قا رها سا ي ت ذ رو ال   .1ال

  
ع- 2      ةالأوامر الإس ات الأساس ر ال ة  رت ة ال   ال

ة        ه ة ال رات الأساس ة على ال اف ر بها لل أم رورة ال ر ال داب ل مو هي ال  ق
اص ب الأش ، على ح اء الإدار ع في مقاضاتها للق ي ت ئات ال ة العامة أو اله ع  ال

ر  اصة ال بها مهام ت ة ال ع اص ال ، و زادة على ذل الأش زائر ذج ال رف مال
ذج الفرن ب ال اد: ــــــي الـــــــعام على ح ها في ال        L.521-2و  921ص عل

ق زائــــــم ال الي.ـــــ ال ي على ال   ر و الفرن
  

ا      ع -ثال ة رق ال ال ع ة ضد الأوامر الإس   ال
لة      ه على ت م د م خلالها عرض خ ع قاضي  لة في ید ال ع وس رق ال ر  تع

ها، وت ن ال عل ر في تقدیر وقائعها و القان ة إعادة ال غ  ، ة أخر ائ د أو جهة ق
ر  ع غ رق ال ى  ها و ت ن ف ل للقان ة ال ال غ ة، أو  ع العاد رق ال في 

ة.   العاد
ة:1      ع العاد رق ال ع  . اف و ال ئ الإس ع  ا: ال ل ه ر على س وتق

عارضة.   ال
اف .أ      ئ الإس ع    ال

ع ال    ر ال ن  رة سلفا،  ذ اد ال ب ال ة على ح ال ع اح ضد الأوامر الإس
اف ئ الإس ع  ة ه ال رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا مة ال ادرة في خ     : 2ال

                                                            
  . 162لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الاستعجالي الإداري، المرجع السابق، ص   1
ستئناف  الأحكام بشهرين و يخفض هذا ق إ م إ ج:" يحدد أجل ا 950يوما  بالنسبة للأوامر الاستعجالية، حيث نصت المادة  15الإستئناف يكون لمدة   2

        يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم  من ما لم توجد نصوص خاصة. تسري هذه الآجال، للأوامر الاستعجاليةالأجل إلى خمسة عشر يوما بالنسبة 
    "جهة طالب التبليغ.إلى المعني، و تسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا. تسري هذه الآجال في موا
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 ، قاضي على درج دأ ال د م ي تهدف إلى ت ة، ال د قل ة ال ع العاد رق ال و ه أحد 
ة أو قاضي أعلى درجة م الذ ائ رف جهة ق ام م  ر مراجعة الأح ه ال ع  صدر ع

ن. اقع و القان ث ال زاع م ح ل ال ائي، مراجعة ت     الق
ادر    اح في الأمر ال د ال ح ر ال اف ه ال ئ الإس ع  ا أن إجراء ال ت ل ما دام قد ث

ر  ة، فه ح ال ع ا في الدع الإس ان اص الذی  ل الأش زاع و عل  رفي ال على 
ما على م الدرجة الأ ،  1ولىخ اته ل ادر ل ائي ال ة ال الق ا ر عدم اس

انت  اء  ة س ر الق اف یرفعه ال الذ خ ئ الاس ع  ها، أ أن ال عض م كلها أو 
مة،  ارج ع ال ر ال عا لذل أن یرفع م الغ ز ت ة، و لا  ة أو جزئ ل ارة     هذه ال

دعي الذ حق ال  رف ال ى م  ا ولا ح ائي  اته، ما عدا إذا صدر ال الق ل
اته ل ا م  ع   .2ق 

ره، و ی رفعه      اب ذ را ال فس الاش ع ل الي  ع اف في الأمر الإس ئ الاس ع  وال
دد ب ( ني ال عاد القان لس الدولة في ال غ 15أمام م ل ة لل ال ما ال ر ی ة ع     ،3) خ

ات هذا الأجل ال ف لاو  الي ش ع اف الأمر الإس ئ ل اس ق نا لا  عاد  4دد قان ن شر ال ل
ام العام   .5م ال

ر      ع جه ب راً ل ا ن اؤل في فرن ر ال ة ت ال ع اف الأوامر الاس ئ ألة اس إن م
جب معرفة ال لس الدولة، و هذا ما  اف و م ئ ة الإدارة للاس ا ال اف ه ئ هة الاس

  ة بذل . ال
اف ضد الأوامر      ئ الاس ع  ن ال ي أقر أن  رع الفرن لاحظ أن ال و ال

ب  اف ح ئ اك الإدارة للاس لس الدولة دون ال رات أمام م ال اصة  ة ال ال ع ادة االاس ل
523.1 .L .  

اص      ال اخ ي یلاحظ أن إ عدیل الفرن روع ال ات م اق ع إلى أشغال م الرج و 
لاءم  هر ی غى ج ق م غرض ت ان  لس الدولة  اف تل الأوامر إلى م ئ ر في اس   ال

                                                            
  من ق.إ.م.إ. 335المادة - . "....أو لذوي حقوقهم... "1
  .(بتصرف).256. يراجع: شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، المرجع السابق، ص.2
  ق.إ.م.إ.ج 950و  937أنظر المادتين   3
  ون الإجراءات المدنية ( الملغى).من قان 1الفقرة  190. تطبيقا للمادة 4

يا، الديوان الوطني ، قسم المستندات و النشر للمحكمة العل1992، المجلة القضائية 16/01/1988بتاريخ  56409المحكمة العليا، غ.إ، قرار رقم 
  .139، ص 1992، 04للأشغال التربوية، غ.

  94ضائية، ص.انون الإجراءات المدنية (الملغى) المدعم بالاجتهادات الق، ق 26/06/1982بتاريخ  29240المحكمة العليا، غ.إ، قرار رقم 
لنقض ضد قرار . "....وحيث اتفق الفقه، و ما دأب عليه الإجتهاد القضائي الإداري على أنه ينتج على انقضاء المواعيد المقررة للاستئناف أو الطعن با5

  شرط الميعاد من النظام العام، باستثناء القرارات المنعدمة....". قضائي أو إداري، استحالة النظر في الطلب القضائي لكون
، 02س الدولة، ج.، لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجل31/01/2000)، بتاريخ: 92، (قرار غير منشور، الفهرس 04مجلس الدولة،غ.

  306المرجع السابق، ص 
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غى ه  مع حداثة الإجراء في حد ذاته، ةوهذا ال ائ ق وحدة ق ر  ت د ال حدة ع ة م ورؤ
ر  ة لأنها ت مفاه غ رة الأساس لة لل ع ة ال ا ات ال ل ة ل ائل ال في ال

مة ها م رتها إل ة واحدة في ن ائ أنها جهة ق حد  لزم أن ت فاه  ،1ت وم هذه ال
ه  ة ف ر ائص ال ها وال اقع عل داء ال م الاع ة ،مفه رة الأساس م ال م .مفه ومفه

ال ع اف الإدارة ،فإنه  الاس ئ اك الاس اف إلى م ئ ر في الاس ة ال لاف ل أُسِْدَتْ مه
ن لا م ة (م مس ائ ل جهة ق عةالة ل اف الإدارة ال ئ ها وتقدیرها  )اك الاس رؤ

ة ائ ام الق ه تعارض وتفرقة للأح ج ع ا ی رو هذا الإجراء،    .2ل
ن خلال      اف  ئ ر في الاس ي في أن ال زائر و الفرن رعان ال ف ال  48و ی

ادة  ة و  937ساعة ( ال دن ن الإجراءات ال ادة قان ،ال زائر ن م قان  523الإدارة ال
ي) ا العدالة الإدارة الفرن ر في م لس الدولة ال اف لد م ئ د قاضي الاس ع ث  زعة ، ح

ه لأ أنها تعرض عل امل و ل  ة،م جدید و رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ول ال
د تقدیر وقائعها مرة ع ث    .ح
در أمرا     ع أن  ة  ف اف رورة لل ر ال داب اذ ال ات اجهة الإدارة       في م

ال  ع ان قاضي الاس ى ول  ة ،ح ل ها ال افر شرو د ت ة ،ع ه ة ال رة الأساس على ال
رو  افر هذه ال عدم ت ى  ها–في أول درجة قد ق ع در أمرا  -كلها أو  ه أن  ا 

ان ت ة ل ع غرامة تهدید ق ا ت ادر ع قاضي أول درجة م ه رغ أن الأمر ال ذ ح ف
ان  ى بها قاضي أول درجة وذل ل ي س وأن ق ة الغرامة ال ها أو یزد م ق ل ی

هة الإدارة  جه ل ذ الأمر ال ف ه الأمر 3ت ذل أن یلغي الإجراء الذ ی ا له   ،
ه إن شرو الأ ت لد اف إذا ث ئ الاس ه  ن ف ع افرة.ال ر م ه غ در الإشارة إلى أنه  مر  وت

قا  ة  ائ ام الق له ض الأح ذ لدخ ف قف ال لا ل الي م ع ن الأمر الاس  أن 
ادة : ص ال ادة : 913ل قابلها ال ي  ن ال R.541- 6م ق.إ.م.إ وال الإدارة  عدالةم قان

ي   . 4 الفرن

                                                            
تقليدي في الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، لكن حدث خلاف حول ما إذا . كان مشروع القانون يهدف إلى تطبيق النظام ال1

كان يطعن باستئناف أم بالنقض في حكم أول درجة صادر عن قاضي الاستعجال الإداري في مسألة استعجال الحريات الأساسية، حيث طالب بعض 
حكام بالنقض لتحقيق الضمانات القضائية اللازمة لتفعيل الحماية للحريات الأساسية، و في المقابل رأت أعضاء البرلمان الفرنسي بالطعن في مثل هذه الأ

ن حيث الواقع لجنة القوانين بمجلس الشيوخ في تقريرها، أن يتم الطعن بالاستئناف، على اعتبار أن طريق الطعن هذا يتيح إمكانية إعادة دراسة الطلب م
لنقض الذي يبتغيه بعض أعضاء البرلمان هو قاضي قانون و ليس قاضي موضوع .شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص و القانون، و لأن قاضي ا

253  .  
  .255. شريف يوسف خاطر ،دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية ،المرجع السابق، ص 2
  .260- 259اية الحريات الأساسية ،المرجع السابق، ص.شريف يوسف خاطر ، دور القضاء الإداري المستعجل في حم3
من ق.إ.م.إ :" يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف  913.المادة 4

  تئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف."لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، و عندما تبدو الأوجه المثارة في الإس
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قر الأمر        ى ول اس ة وح ها ع أمام جهة  وفي ال عد ال ادر  الي ال ع الإس
اف  ئ لس الدولة–الاس ضع حال -م رة سالفا ، إلا أن ح ال ذ الات ال  على إحد ال

ة صدوره ع إحد ال الرغ م فرض الي  ع ع حدا للأمر الإس ة صدوره  ائ هات الق
ة اءًا أن ح ا الإدارة القاعد ه ق قر عل ار أن ال عدم الأمر على اع ضع  ل

ضع  ث أن ح ال اف الأعلى ح ئ ان صادرا ع جهة الاس هي أثاره ول  الي و ع الإس
زاع لا م  ضع ال له في م ته م ف ي أصدرته.  الب ق   هة ال

  
عارضةب     ال ع    .ال
  

ال      اب ال اني م ال ل ال الث م الف ه صراحة في الق ال ص عل         ث ل یرد ال
اء  ادرة ع الق ة ال ال ع احة في الأوامر الإس ع ال رق ال دد ل ع ال اب الرا م ال

ل هذه 1الإدار  اجهة م ع جائز في م ر  اده  رع ن عدم اع جه ال ي ت ع ا  ، م
ة، على الرغ م أن  ال ع انالالأوامر الإس ل عض  ة ال دن ن الإجراءات ال ل قان  غىفي 

لغ  یر  ا إذا ل ی اب ادرة غ ة ال ال ع عارضة ضد الأوامر الإس ع م رفع ال جد ما  أنه لا ی
ل.  ع لب ال ة ال عر م ضده    ال

ار        دید، على اع ة و الإدارة ال دن ن الإجراءات ال ر وارد في قان ضع غ إلا أن هذا ال
اء الإدار  عة لد الق رف ة ال ها إلا إذا ت أن الق ل ف أة للف ر مه الي لا تع ع الإس

ة ن فة قان ة  ل م إلى ال دعاء ال أكد م اس ي 2ال ام ال افقة فإن الأح م ال فه ، و 
ه هي  ام له أو م ه أو و دعى عل اب ال الي في حالة غ ع اء الإدار الإس در لد الق ت

قا لأح را  رة ح ام مع اــــأح ن الإج 293دة ام ال ة و الإدارةــــــم قان دن    ، 3راءات ال
ها عارضة ف ر قابلة لل عا لذل غ   . 4و هي ت

اء        ادرة ع الق ة ال ال ع عارضة في الأوامر الإس ال ع  ر ال ناه ع أن ح
اس هذا ا ر وارد صراحة، إلا أنه  ال ه غ ص عل ان ال الي و إن  ع ر الإدار الإس ل

ادة  ع  303م نص ال ة ل ر ام ال ة و الإدارة، ض الأح دن ن الإجراءات ال قان

                                                            
  .165. لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص.1
  خصوم ، و التأكد من استدعاء ال 926من ق.إ.م.إ:" تعتبر القضية مهيأة للفصل بمجرد استكمال الإجراء المنصوص عليه  في المادة  930. المادة 2

  بصفة قانونية إلى الجلسة."   
  من ق.إ.م.إ : " إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري". 293. المادة 3
  من ق.إ.م.إ. 295. المادة 4
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ة ائ هات الق الي 1ال ع عارضة في الأمر الإس از ال ار عدم ج اء على اع ، و قد دأب الق
ام العام ل م ال ع فاذ ال راض على ال   .2أو الإع

ى ل        اوم جانب آخر ف عارضة في الأب جدلاً  سل ال ع  از ال قرر ل ب ال مر ج
ع هذا  ر ال ده  ع فع الذ قد  ُّسْ قدر ال قة تَلَ ق الي فلا  في ال ع لى عالإس

زاع، ضع ال اول م ر في أصل ال و لا ی ال لا ی ع ، مادام أن قاضي الإس قاض    ال
درها ت معال ي  ة ال ال ع اب و الأوامر الإس ضع ه في ت ة ل ة مؤق ائ    ة ق

ر ال ع  ر لل عارضة  ر ع تقرر ال ر الذ قد ی أخ ل ال      مع الزم و لا 
ه. رتب ع ي ت   إلى الآثار ال

ة        ال ع عارضة في الأوامر الإس ال ع  از ال دد  غي الإشارة في هذا ال إلا أنه ی
لس الد ا ع م اب ادرة غ ز ال ي  ة صادرة ع آخر درجة و ال ال ع ولة لأنها أوامر إس

ادة  ص ال ها ب ة و الإدارة 304معارض دن ن الإجراءات ال   .3م قان
  

ة:2      ر العاد ع غ رق ال .  
ل       مة  رعال فيوهي ت ارج ع ال ر ال راض الغ قض، اع ال ع  زائر ال   ال

ر. اس إعادة ال   و ال
  
قض: أ       ال ع     .ال

ادة ـــن       ؤرخ في  98/01رق  ن الع ـــــــم القان 11ت ال   1998ما  30ال
لس الدولة و ت اصات م اخ عل  له ه ـــــال ن الع و ع القان عدل و ال  ، ال

ؤرخ في  11/13رق  ان  26ال ة العدد  2011ج ردة الرس ال ادر  على  ، 43ال
ادرة في آخر درجة ع  ام ال قض في الأح ال ن  ع ر في ال ال لس الدولة  اص م اخ

ة الإدارة، ائ هات الق جب  ال لة له  قض ال ال ن  ع ر في ال ال ا  ص أ و 
ص خاصة. اجهة الأوامر  ن ع هذا في م ر ال از  عدم ج ل  و ه ما یدفع إلى الق

                                                            
  عجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه غير قابل من ق.إ.م.إ :" لا يمس الأمر الإستعجالي أصل الحق، و هو م 303. المادة 1

  للمعارضة و لا للإعراض على النفاذ المعجل...".   
  ، المجلة 05/01/1983بتاريخ  29290من قانون الإجراءات المدنية (الملغى)، المحكمة العليا، غ.المدنية، قرار رقم  2الفقرة  188. تطبيقا للمادة 2

  .35، ص.1989، 01، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الديوان الوطني للأشغال التربوية، غ.1989ئية، القضا   
لذي بث في القضائي "...متى نص القانون على عدم قابلية الأوامر الإستعجالية للمعارضة وجب اعتبار ذلك الحظر من النظام العام، و المجلس ا

  ر يكون بمخالفته له قد خرق القانون و عرض قراره للنقض...".الموضوع متجاهلا النص المذكو
  :" و تكون الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة قابلة للمعارضة".02من ق.إ.م.إ الفقرة  304. المادة 3
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ة لأن ال ع ة،هذ الإس ة مؤق ال ع فة  ه الأوامر الإس ه  ي ف ق يء ال ة ال ز ح و لا ت
ا (في آخر درجة). ت صادرة نهائ ا أنها ل لقة   م

ة        اس ها ب ع ف ل ال ب أنها تق ة،  ال ع ع م الأوامر الإس ا ن عد ه
ئ ر في ذل الإس ل هذا الأخ لس الدولة، و إذا ف اف أمام م ئ ل  اف فإن مقرراته لاالاس تق

ع أعلاه و ال لس الدولة، و ال ا م ا تعل د جهة عل ب عدم وج قض  ال ها  ع ف لذی ال
ا: قض ه ال ا  ه ع ف لان ال ق   لا 

ادة  - ار ال در في إ ي ت ة ال ال ع اف  924الأوامر الاس ئ ل الاس م ق إ م إ تق
ها.    ف

ادرة في  - ة ال ال ع ل الالأوامر الاس ي تق رات، و ال ال اص  ال ال ع  ع مادة الإس
ادة  قا لل اف  ئ ة الاس اس ها ب   ق إ م إ.   937ف

اد  -    قا لل ادرة ت .  922و  921و  919الأوامر ال ع ر قابلة لأ  ق إ م إ غ
ها  اص ائز م ر ال عا لذل م غ رة، و ت ا و في الدرجة الأخ در نهائ ر فالأوامر  ت

ادة  ها في ال ص عل ص ال اف، و  ئ ذرع  1ق إ م إ 936الإس ر ال ال ، ف غ
قض ل ال ع  ها لل عدم قابل ل    : 2ه للق

ب الأول:     ا، و على ذل لا ال ا و نهائ دائ در اب ن الأوامر أعلاه ت ل في  ل ی  تق
اف، و على ذل ت ئ ر الإس ها  اص م م فه قض  ال ع  ة ال اس ها ب اص ع ل

ادة  لس الدولة  903ال اص م دث ع اخ ي ت قض، و ال ال ع  ال علقة  ق إ م إ ال
قض في  ال ن  ع ر في ال ة الإدالقرارات ال ائ هات الق ادرة في آخر درجة ع ال ارة، ال

اد قا لل ادرة ت ة ال ال ع عا لذل فالأوامر الاس در في أول 922،  919،921 و ت     ت
لس الدولة.  قض أمام م ال ها  ع ف ل ال الي تق ال   و آخر درجة، و 

اني:      ب ال ي ال ة ال ائ ام و الأوامر الق ع الأح قض جائز ضد ج ال ع  ن ال     ك
ني صرح  د نص قان ر لذل وج ، و لا  ع رق ال ر م  أ  ها  اص ل م لا تق

اذ  أو ل الأس ق ي، إذ  عل René Chapus 3ض ى ال ق ن، فال ة القان ر وضع غ :" ل ت
ها  الفة و معَّر ع اب إرادة م ل غ ره في  ع لا  تف ر قابل لأ  ا ما غ ً ْ ن حُ

لس الدولة."       قض أمام م ال ع  عد ال نه قد اس رع  ُ رف ال ح م  ض  ب

                                                            
  "، غير قابلة لأي طعن . 922و  921و  919ق إ م إ:" الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد  936المادة   1
  .  316 – 315لحسين بن شيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية، المرجع السابق، ص   2

3 René Chapus , Droit du contentieux administratif, éditions Montchrestien Paris, 8ème  édition, 1999, p. 1090 .   



 

184 

ال ع  فة ال حف ذا ت ن، و  ة للقان ائ ام و الأوامر الق قة الأح ا ان م د قض هي ض
رها. ة و تف ن ص القان ة مع ال ائ هات الق لف ال   تعامل م

ارخ    لس الدولة ب ر  11إذ جاء في قرار م ر  175113( قرار  1999أك قرار غ
اء،  ئة الق لس الأعلى له س ال ة ب.ع ضد رئ ر)، في ق   ما یلي:م

ادة      ال ، فإن الدفع  الإضافة إلى ذل ث  ن الأ 99" و ح ن ال القان ساسي م القان
عقد ا ی اء ح لس الأعلى للق ع ضد مقررات ال ة ال ر قابل ص على غ ي ت اء، ال  للق

قرر ال اوز ال دما ی ن ع ع ر في ال قر م ال لس ال ع ال ة ، لا  ئة تأدی ن كه ع
ه...". ه سُل   ف

ر        ف د نص خاص، فإن ذل  ب عدم وج قض، و  ال ع  عاد ال ص م    و 
ادة  ة ت ال ال اع ، و  ة ال ع ه  956في م عاد ال ي جعلت م ق إ م إ ال

الي.       ع ي أو العاد للأمر الاس غ الرس ل ر م تارخ ال   شهر و 
  

مةاعب ـ         ارج ع ال ر ال   راض الغ
ادة        ي نص ال ض في مد  960غ ة و الإدارة ع ال دن ن الإجراءات ال م قان

ار أنه یهدف إلى مراجعة أو إلغاء ال أو القر  ع هذا على اع ر ال از الأخذ   ارج
قائع و ث ال ة م جدید م ح ل في الق ف زاع، و  ل في أصل ال ن. الذ ف   القان

ع هذا      ر ال ة وف  ال ع ع في الأوامر الإس از ال عدم ج زم  ا یؤد إلى ال م
اول  ل في أصل ال و ل ت ا أنها ل تف ة،  ة مؤق ال ع ار أن هذه الأوامر الإس على اع

الات ل هذه ال ط  رت زاع ال ضع ال ها سل1م ر ف اس إعادة ال عل ال   ا.، و الذ 
أنه مس      ر  ة الإدارة، و الذ یر الغ الي ع ال ع در أمر إس         قد 

ر  ز لهذا الغ ه.لا  رفاً ف س  ر ل ا أن هذا الغ ة له، و  ل ى  قه أو ح م حق
ا مة ل ه ارج ع ال ر ال راض الغ ر اع ة ذل الأمر  اص   :2م

ادة      مة       960أولا: نص ال ارج ع ال ر ال راض الغ اع ع  ز ال ق إ م إ ل 
ل     ة لا تف ال ع ا أن الأوامر الإس زاع.و ل في أصل ال إلا ضد ال أو القرار الذ ف

مة ضد  ارج ع ال ر ال راض الغ ر اع ع ع  .لذل لا  ال في أصل ال
ا صر ان ه رع  ة.فال ال ع ارة الأوامر الإس ل ع ع دث ع ال و القرار و ل  اً و ت

                                                            
از الأخذ بطريق الطعن ): لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال . يراجع بهذا الخصوص رأي الأستاذ حول (جواز أو عدم جو1

  .171- 170الإداري، المرجع السابق، ص.
  . 377، دار هومه الجزائر، ص  2013أنظر لحسين بن الشيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، دراسة قانونية و تفسيرية، الطبعة الثانية،   2
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راض  اع لس الدولة  ادرة ع م ة ال ال ع ة الأوامر الاس اص ز م الي لا  ال مقرر و 
مة.  ارج ع ال ر ال   الغ

اء      اس ر عاد آخر  اب  ه إلا في غ ء إل ز الل ر عاد لا  ع غ ا: هذا ال ثان
ادرة في ذ القرارات الإدارة فإنها  الأوامر ال ف ال وقف ت ع ي و اس ف ال ال ع مادتي الإس

ادة  جب ال راجعة  ل ال ة  922تق ل ل ذ م قدمه  لب           ق إ م إ على أساس 
ادة  ص ال ة، ف رفا في الق ى و ل ل   ُّه الأمر ح س م نص  922أو م یَهُ مق

ادة  ن العد L 4-521ال راجعة م قان الب ال ن  ر أن  ي ل       الة الإدارة الفرن
قا لذل جاء  الي، و ت ع زاع الأصلي الذ أسفر ع صدور الأمر الإس راف ال ه أحد أ

ارخ  ا ب ل رس ة الإدارة ل الي لل ع ر  27في أمر اس ف س  2003ن ة سان ق
Sanchis  ت رق ا مدد ت إجراء إعا 038134ت ن ر و الذی ل  راجعة إلى الغ دة ال

ة  رفا في جل س  د سان الة ل  ال ة، ففي تل ال رافعة الأصل رافا في ال أوت  22أ
الي 2003 ع ه الرامي إلى وضع حد للأمر الإس ل ة ل اصر جدیدة مدع   .1،   و قدم بذل ع

   
رج      اس إعادة ال   .ال

ادة         ص ال ز  966قا ل عدها، لا  ة و الإدارة و ما  دن ن الإجراءات ال م قان
لس الدولة ادرة ع م ر إلا في القرارات ال اس إعادة ال ال ع  ادة  ،ال ب ال ، 967و ح

: ال الآت ا في إحد ال لس الدولة م ر أمام م إعادة ال اس    ن الال
اء على - ف أن القرار قد صدر ب لس الدولة.إذا اك    وثائ مزورة قدمت لأول مرة أمام م
- . د ال زة ع انت م عة  قة قا ب عدم تقد وث    إذا ح على خ 
ال       اف  ئ ائز ه الاس رح ال د ال ح ع ال ر ال ن  ره  ا س ذ ة ل     رون

ي ت  اب ال رهاإلى الأس ني  ذ ص القان اعا م جهة، و ال رق الت ع الإجرائي ال ل
عروف  ا أن ال  ، ة م جهة أخر ال ع ة هي في هذه الأوامر الإس ص الإجرائ أن ال

ص ة. ن ع ض ص ال لاف ال ل  ا ت ر م لها أك   لا  ت
      

  
  
  

                                                            
1 Julien Piasecki, L’ office du juge administratif des référés, Op Cit, p. 379.   



 

186 

    الخاتمة
اء    دیث ع دور الق ل ال ه هذا الق ل ف ف ضع الذ س دید ال اء ، ان لابد م ت ق

ر ال  طَّ إش ان م الأخالذ  قر  لافها، و الذ اس صه و إخ ارب الآراء  ر ، و ت
اعة ال ة  رت ة ال رة الأساس ال اص  م ال فه ة بعلى ال عة العلاقة القائ    ها   ، و 

ة ل اعة و ال ائف الفرد و الدولة داخل هذه ال ر إلى جانب و ش ال ى الع ع  ك).( أ 
ادرتها فهي م ات، فلا  لأحد م ؤس داً على الأفراد و ال ل ق ة ت رة الأساس قلة فال

ة و الأفراد ل ن إلاع ال دخل لا  أن  ها،  ، و ال ارس ان م ع و ض س ذ إم أجل ت
نات الأن  ش ب م عا رك و ال ش ال اعد الع عزز ق ة ب ة مرت رة الأساس ع ال
رة.أف ة ال ل اء  س فقط الإع ةً و ل   راداً و سل

ها     ص عل ي فقط ال ة لا تع رة الأساس ات إلى جانب ذل ال ر الدولة و الاتفاق بدس
ا لاً و ال الإنارة م لزماتها  ر م ف اع بها، و ت راف بها بل الإس ة للإع ا فة و االدول ل

راء...إلخ رة تال ة ال ها ال ة إلى م ا. و  ل ها و ال راع ب ا م م ال شقل عا  ل
ات اج ق و ال ق ة على ال س  أدوات مرنة م اجب و الع ال رف مع رط ال  ب ال

ة.ص ل ة لل ال       ح 
ا أ   الي القاضي الإدار ن ك ع ازعة الإدارة الإس ر في ال ا ة ال ال ع ز  الإس     م

ي ع القاضي العاد ازعة ال ز ال ب ت ل  ل ف ة لأنها ت ه صع ا أن مه ها ،ك ب ف
ازات ا ز ام ا  افئ ، أحده ر م اص غ رف م ازن ب  ق ال ه جرأة ل ة م ل ل

ه ل إلا حر ة العامة، والآخر لا  ل ق ال عى جاهداً و  العامة م أجل ت ل الذ 
ة ن سائل القان اص  و ال فة عامة و الأش هاكات الإدارة  ها ضد ان ة للدفاع ع رع ال

ها لها الإدارة م أجل ي م ات و الرخص الإدارة ال لاح عض ال ذ  ي ت اصة ال  ال
راف العامة . ر ال   ت

قه القاضي     ق ازن الذ یهدف إلى ت ق ال غى ت الي وم ع ه  الإدار الإس لب م ی
فا مراعاة ال ي: ال ف ، م خلال  رف ة لل ن رات الأساراكز القان ق وال ق ة على ال س

، م خلال للأ فع العام م جهة أخر ا الإدار لل رار ال فراد م جهة، ومراعاة اس
ه الأوامر. ج ة ت ل ه ل ارس   م
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ا      رعي للق ش ال ه زائر یلاحظ بلا رب ال رع ال ة ال ر ع ل عفال الي ء الإس
ة و الإدا دن ن الإجراءات ال قت قان ي س ة ال ن ص القان رة الإدار على مد تعاقب ال

08/09 .  
ع إلى      الرج اب و  ة ال دن ن الإجراءات ال  جاء هزلا جدا في هذا الذ 90/23قان

ادة  دة هي ال ال، و ل ی إلا مادة وح ل 171ال ت  ي ت ه، و ال ي  م س
لاف ال اء رغ الاخ ة و الإدارة على حد س دن اد ال الي في ال ع اء الإس ام الق ر أح

ا. ه   ب
لس الدولة      ة ل ة ال ان الع اك الإدارة  98/01أما الق          98/02و ال

ازع  ة ال اء الإدار الإس98/03و م ال الق ل م الأش أ ش اول  الي،  ، فل ت    ع
ن  ة صدور القان قي إلى غا ال ال ني في ال ن ( قان 08/09و ه ما أد إلى فراغ قان

دید).  ة و الإدارة ال دن  الإجراءات ال
ها مرجف     ل ف ة و الف رات الأساس ة الإدارة في مادة ال ال ع عه ضع الدع الإس

ي  ن العدالة الإدارة الفرن زائر م 2000/597رق الأساسي قان رع ال ، و یهدف ال
رف الإدارة ، فالدع  زایدة م  هاكات ال ة وضع حد للان ا ع م ال داث هذا ال  اس

ة مقارنة بدع  ص عض ال ز ب ة ت رات الأساس ة الإدارة في مادة ال ال ع الإس
رع ه ال ا م خلال ما جاء  ح ل ، وقد ات ر ال الف ع َ  الاس زائر الذ قد وُفِ ي فال

ات ل ذا ال ل، و  هر ذل م خلال سرعة الف ة و  ا ع م ال ة في هذا ال انب مع  ج
راج ح فرصة جدیدة ل ل، إضافة إلى م اء الف ال أث ع َت لقاضي الإس ي مُِ اسعة ال عة ال

الي الإدار .    ع   الأمر الإس
حما و       ة ال ل ال الإدار للأمر یلاحظ أن هذه ال ع ا یلزم وما ه ة لقاضي الاس

جب   ، ة و الإدارةضرور دن ن الإجراءات ال اع، ت قان لو  الات ، م جانب ةال
د م جانب آخر. ق   وال وال

اع ف      ال الإالات ع هر في تقدیر قاضي الاس ة لدار ف ل ة ال ع ض رو ال في  ل
ذا ، و ائص  هذه الدع دید ال دت ف بها الاع ب أن ی ي  اقع علىال رات  اء ال ال

هاك الذ یؤد ة، أو الان روع الأساس ر ال ر وغ اس ال رات إلى ال ل ال ة الأسا ب س
ل ق زائر . جاء ا الذ لا  رده في ال رع ال   في ال

ل أما ع        عت ةال اص ال ع الأش له العامة ةهر في م ة  الذی ت سل
ال الإدار  ع اص قاضي الاس اق اخ ث إن ن الذ ه  ،القاضي في هذا الإجراء، ح
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داد للقاضي الإدار  ع في مقاضاتها  ام ئة ت ل ه ة العامة، و ع اص ال ل الأش  ل 
اص ا اء الإدار لإخ ، و فيلق زائر اء الإدار ال ص مع مالق ل ش لف ذا 

ة ت اء  و إدارةر ه ال في الق ا ه ال يمرف عام  لزم  .الإدار الفرن وهذا 
دة ت ع اص ال دید الاخ اعد ت ق اما  ازعة الإدارة أو على الأقل إل ص القاضي في ال

ها .   ف
ب أن       له  ل ذل  ص  هذا القاضين وق ا  ة ف ة و واف اف ة  ق على درا ق ال

رة والقان انات الدس رات وال ةوال ي  ن ات ال ل لاف ال دا   حددتهاعلى اخ ت
ه  اع سل للات رعي  م م راف ال ائال تاانالف  فيالاع ص ةق ، وعلى ال

ة رة الأساس ة لل ا ق ال ل  ت ع ائي ال ه في تبهذا الإجراء الق اه دید م خلال م
اج رو ال افرها ال رة ل في ب ت ة . صفهاال   الأساس

قرت على مفاه م        ل وإن اس ع ائي ال ة لهذا الإجراء الق ائ قات الق ددة فال
اء الإدار  ي إلا أنها لد الق اء الإدار الفرن ة لد الق رة الأساس زائر لالل ت  زال ال

انها داثة ت تراوح م ة ل اء الذ  الإجراء هذا ن الق هل  ه وه في حد ذاته وال
. قاض ل لد ال ع اء ال   الق

ث إلى     ي لا َ  وقد خلص ال اء الإدار الفرن ة إلا  فُ ِ أن الق الأساس رة         ال
د حالة  في  د س رعي  على درجة ال ، وج الح ا ت داء  ال س الإع

هرة في حدود هذه  ةال رة الأساس ة بها أمام جها ، ال ائ ة الق ال ة ال ان ت مع إم
ها. دیث ع اب ال ة ال ع اص ال ل الأش ها م ق داء عل اء الإدار حال الاع   الق

ها الأ    ي تأت رفات ال ال وال ل الأع ل  اعه ل ة الإجراء ات قلال رتب ع اس اص و ش
ع اص ال ة العامة أو الأش ع ار ال ر مرف عام حال م هام ت لفة  اصة ال ها ة ال س

رفات قان داء ت در الاع ن م ي أن  اء الإدار الفرن اتها ،إذ  لد الق ل ة نل
ة قامت بها الإدارة رفات  أو ماد ن هذه ال ال  العلى شر أن ت ار الأع ي تدخل في إ

م  بها هذه  اضعة في تقاضتق ئات ال اء الإدار اله ارسة  ها للق اء م اتها. أث   سل
زائر أن نفس الإجراء  فيوما یلاحظ     رع ال رع  ،ال حه لد ال الرغ م وض و

ي ن الإجراءا الفرن روع تعدیل قان ة مُعِدِّ م يإلا أن رغ ة والإدارة ال دن       صادقت ت ال
ها وافقتو  هت ن عل رع ، قد ات ة ال داث هذه إرادة سل ر اس ل الإجراء ع  تع

، قاض له لد ال ة تفع ان د م إم ي ت ة ال ث  الأغلال الإجرائ هر م خلال ال ث  ح
ا ، ائ ة ق ة حراته الأساس ا عي ل قاض على ال ع ال ي  رع الفرن أن ال ر  و ع
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ف  ف ،  ءاتالإجرام ال ه ة الإجر و ع قلال ه م خلال إقرار اس ج قاض  اء، وإعفاء ال
ارف  الإضافة إلى إعفائه م ال قاضي،  ي ال امي على م درج م شر ال

زائر ، رع ال ه في ال لاف ما ه عل ة ،  ائ رس أالذ یلاحظ  الق هذا  لإعاقةنه 
ي تأتالإجراء  ال ال ع واحد م الأع اجهة ن ره على م قة أو ح إجراءات م ه  ها ر

. اء الإدار ع في مقاضاتها للق ي ت ئات ال   اله
ؤسس    ات، جعلت ال ان س عد ث ي  اء الإدار الفرن قات الإجراء لد الق ا أن ت ك

اشرة ر م فة غ ر ول  ل  الدس داث إجراء أخر في س ه ه الآخر ن اس اه ه  ی
ث أقر  ا، ح ائ ة ق رات الأساس ة ال ا ر الذ ت في تعزز ح عدیل الدس  23في ال

ة  ل ز ال في  2008ج قاض  ،  2010مارس  01ودخل ح ه لل ج رف  واع
اء رة  الدفع أمام الق عدم دس اء العاد أو الإدار  ان الق اء  ق  س ق ال عل  أ نص ی

ث ر  ها الدس ي  رات ال ر وال ا ع القاضي ال الدفع، ح في  إذا اق مة  ال
لس الدولة أو اة لل ل جب  العل ر  لس الدس ار ال ل في هذا الإإخ ف حالة ، ل

  . 1الدفع 
ر إقامة دولة القا    ة في  ة مه ار هذا الإجراء خ رة إلى اع ذ ت هذه ال ن وقد خل ن

رات ق وال ق ة وتعزز ال   .الأساس
ا    ل ة س ا لهذه ال زائر وتدع رع ال أخذ بها ال ي نأمل أن  ات ال لاح عض ال

اصه: ب اخ ل ح زائر    والقاضي الإدار ال
زائر د ن      رع ال قارنة، في تعززه  حذو حذاال رعات ال رات الأال ة ال ا ة ح ساس

ائً  ة اللازمة،  اق ة والإجرائ ة وال ن روف القان ل ال ر  اه فو ع ي ت ل هذا ي تفال ع
ا ِّعُ في إجراءات ال ي تَُ ة ال دی رعات ال ى ال ده على خ ة الإجراء الذ أسس وج

رات ق وال ق لة لل ع ة ال ائ ة الق رها، مع مراعا الأساس ة ، وت ل اجهة ال ة في م
ارها م قاضي لاع : القاضي وال ها الأساس اجأمراكز فاعل ا في م ه ة ب ر  هةلة م

ة : ل قت وال   ال
ة للقاضي      ة  ،ال ن سائل قان ها ب ر ف ا رع ضرورة تدع القاضي ال لزم م ال

ة ،  اد ها وال ة م ن ال الإدارة القان ع أع ة شاملة على ج ق رقا ه م ت ة فعالة ت إجرائ
ه الأغلال د وترفع ع ل دون ت و الق ي ت ة ال د قل ة ال سائل الإجرائ ة هذه ال ق فعال

                                                            
1:Art.61‐1.Lorsque. à l’ occasion d’une instance en cours devant une juridiction , il est soutenu qu’une disposition 
législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi 
de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.     
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ة ال ا ات ال ل ة ل ا ة، اس قت والإجراءاتالإجرائ ارا لل لة، واخ ادا ع ، واق
ارف.   لل

ا ن     رحك رع أن یدرس ق زائر  ال ان الع لقاضي  ال س لل أس ة ال ان إم
ا  ال الإدار الفرد  ع الي العاد ،الاس ع اء الاس رمع إعاد اثل الق            ة ال

ة  رات الأساس ة ال ا علقة  عهافي الإجراءات ال ض دا ب م عة الاع ب  ء لا 
ها ،  اقع عل ه في الإجراءات الال ل  ا ه مع أنها،  اقعة  هاكات ال لافي الان   ذة  ل

.في  لاء والغل عد والاس   حالات ال
، ن       رحإلى جانب ذل ة اا على ق ا ة ل دی هات ال ج ایرة  ال زائر م رع ال رات ل ل

ة قاضي الأساس ة لل ع ، وال ر في ت ء إلى هذا الأخ ف الل اء الإدار وت زه الق
ف الإجرا ف ة م خلال ت قه وحراته الأساس ق ة ل ائ ة الق ا لب ال ه ءاتل دء و ال ، ع

ة رس ب ا ة إجراءات ال قلال قةاس ى ع أ إجراءات م انت هذه الإجراءات  ح ول 
ة  ة على حراته م أ شرو إجرائ اف قاض الذی یردون ال ة ،مع إعفاء ال ائ قد  ،ق

قاضي أو قد تع ي ال ر الإجراء على م درج ل إعفائه م شر تع س ه ، م  رض فعال
امي وإعفائه م  االال ة،  ائ ي  ارف الق اء الإدار الفرن ال لد الق     ه ال

ن الع إلى  ه القان ات وف ما نص عل ا ة في مادة الإن ال ع ا الإس ا  جانب الق
زائر رق للإ ات ال ا ة 16/10ن ائ ارف الق   . الذ ُعْفي م ال

رحا ن     ل على ق ق اولاته ال زائر في م رع ال ایرة الإجراءال  فيدثة ات الة ل
ال  ي تم روف ال ل ال قارنة دراسة  رعات ال ة في ال رات الأساس ق وال ق ة ال ا     اه ح

ل إجراءات ا ه في تفع لها، و عل س تع ة ول ا ة ر تل ق ق زائرة ال غة ال ت م–س ال
رة ة ال رعة الإسلام د ال -خاصة في ال اشرتها مع ت لة م ق سه ة و رج ائج ال

ن له ي لا ترقى لأن  ة ، ال ة ال ائل الإجرائ ز على ال ر فاد ال ها،وأن ی ر ا الأثم
ها. ة م ا الأساس ها لا س رات ورفع اف ل ال الغ ال   ال

ة العامة فالقاضي الإدار ه      ل ازات ال اجهة ام قاض في م د لل ح  ه و، الأمل ال
 ُ د ال ح ة هذا الإجراء لُ َّ عَ ال ق فعال ه ل _ عل ال الإدار ع ر  _ الإس قرر ت لا بد ف عا،ال

ص. ا بهذا ال رع اته ت   م دع صلاح
لزم     رة الأساا  ة ال ا ة ل ال ع ل الدع الاس دید في إجراءات ق ة، عدم ال س

عى ه في الإجراء ال إلى القاضي الإدار  وأن  ه القاضي دث وضع  ر  ا ا ی
ي.   الإدار الفرن
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ر  ة القاضي الإدار اهم إلى جانب      ه في ت ار ر م ة م هذا الإجراء ع رج ال
ئ ،والذ  ائي ال هاد الق ح –خلال الاج اه ال ة  - إن سار في الات ا ن  س

ئة ت ل ه ف م الإدارة أو  قاض إلى عدم ال ز لل ف اء ت ع في مقاضاتها للق
دها هذا ة فعالة  ائ ة ق ا ى وجدوا ح ر الدع الإدارة ضدها م د ت  الإدار ، ع

رأة ل القاضي. ه س ال اج م ي ت ها وال ل ي  ات ال ل سع ال ل ت ها،خاصة في   ارس
اء  ه في ب ة م ار ، وت م قاض لعات ال ب ل ة ت ق ة حق ق مة حق ام دولم ة ق ق

ن.   ال والقان
انات     ة الإضافة إلى ذل تدع ال ائ ة و الق ن اء  القان اعدة الق م أجل م

اذ الإجراءات اللازمة، مع تدع ه، وات لة إل ة ال ه الي في أداء ال ع ة  الر الإدار الإس قا
ف في  ع اوزات الإدارة و ال ضع حد لل ة على الإدارة ل ائ عالق ة في  ل ال ال ع ض إس

ان یهاب مقاضاة ال عض الأح ة العامة لأن الفرد في  ل فعة أو ال ان بدافع ال ة الأح   ل
اء الإدار  . و الإدارة زائر و خاصة الق اء ال هدها الق ي  اهرة هي ال و هذه ال

ة في ال ائ ام الق ع للأح الرج ة. إذ  رات الأساس ة ال ا الي ل ع دها الإس زلة هزائر ن
ة رة الأساس داء على ال اء في حالة الإع اء الأفراد إلى الق : أولها عدم ال فاً  ل    خ

راته ة   هل و عدم الدرا ال عل  اني م ب ال اف أمام الإدارة. و ال  م عدم الإن
ي اء الفرن س الق الي على ع ع اء الإدار الإس ها الق ي م ة ال ده  الأساس الذ ن

ة.      ال ع ة الإدارة الاس ائ ام الق ث الأح            غزراً م ح
ز      ر و ما م ة ت ال ضع لل را رفع دع في ال ي ه عدم اش اء الفرن الق

اس  ةعدم ال رة الأساس ر دع  ال زائر الذ اش اء ال           لاف الق
ضع(دع إلغاء روع)ضد  في ال ر م ل الإدارة غ ن  و، ع ي ت ة  ال اس ل ب اً للف س

قع رر الذ قد  لافي ال الي ل ع ل في دعاو لأنه ،أمر إس ا ه معروف أن الف و 
ها ل ف ا م أجل الف غرق وق ضع (دعاو الالغاء ) ت اَّ  ال رات ا م رُّ  ِ  لأفرادقد ُ

ة روح في هذه ال.الأساس ؤال ال اك ال ضع دع ألة إذا ل ت ه عة في ال هل  مرف
رر م رفع دع  ةع ح هذا ال ال ع داء إدارة إس ع إع ه  الإدارة ل على حر

ة      ؟ الأساس
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ل  – 1 ارخ  19240 : قرار رق 01رق ال لس الدولة ب ادر ع م ر  18ال أك

2003  .  
ل رق _  2 ادر ع م 498قرار رق :  02ال ارخ ال   .  2012أفرل  19لس الدولة ب
ل رق  _ 3 ارخ  505قرار رق :  03ال لس الدولة ب ادر ع م   .  2012أفرل  19ال
ادر  01077الأمر رق :  04ل رق ال – 4 ة الإدارة في عال    . 04/12/17 ال
ل رق  _ 5 ة الإدارة في  1086: الأمر رق 05ال ادر ع ال   . 09/12/17ال
ل رق  6 ة الإدارة في  934: الأمر رق  06_ ال ادر ع ال   . 12/10/17ال
ل رق  7 ادر 661رق  : الأمر 07_ ال ة الإدارة في  ال   . 06/07/11ع ال
ل رق  8 ة الإدارة في  1100: الأمر رق 08_ ال ادر ع ال   . 26/12/17ال
ل رق  9 ة الإدارة في  854: الأمر رق 09_ ال ادر ع ال   . 17/10/17ال

ل 10 ادر ع  701:الأمر رق 10 رق _ ال ة الإدارة في ال   . 30/08/16ال
ل رق  11 الي : الأمر الإ11_ ال ع ارخ   901رق س ة الإدارة ب ادر ع ال  ال
10 /10/17 .     
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ـــــلس الدولـــــة  م

خ                                19240رق قرار:       ار     18/10/2003صادر ب

ة: (ص راف الق زائر  م معه) ضد: (و  أ ة ال زب ج -والي ولا هة الأم العام ل
ر  ي  رال ة -ال ر الداخل ةو  وز ل اعات ال    ) ال

اص قاضي إدار  ة : حدود اخ اس   . أحزاب ال

ت:  رن قع الان  fr. google. www    م

 

ج  ث انه  ارخ ح لة ب ة م ر  06ب عر ت رق  2003أك ة  019240ت ا
ارــخ  ـادر ب الي ال ع اف القـرار الاس ئ لس الدولـة انه ت اس ط  ع  01/10/2003ال

زائر اء ال لس ق الي  ع   . الغرفة الإدارة الق الاس

قائع    الإجراءات :و  ع ال

اح الدع ة اف ث أنه ی م عر اح ادا على ال ه الأوائل اع أنف عل دة  أن ال
ا 97 /09م الأمر رق  11 ة وعلى ال اس الأحزاب ال اص  ن الع ال القان عل  دة ال

م  3فقرة  171 ا ی ة رفع دن ن الإجراءات ال رر م قان  دع أمام الغرفة 01/10/2003م
ا زائر الفاصلة في ال اء ال لس ق ة م ساعة إلى ساعة م أالإدارة ل ال ع   جل: ئل الاس

م  قرر ل رر ال هة ال ائي ل ر الاس ؤت ع انعقاد ال رف الأ 04/10/2003ـ م م م 
زائر العاص اء في ال اصة وذل س ة أو ال م ع الأماك الع س في ج ة العام علي ب فل

ي راب ال امل ال ر    . وع
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ة إدارة  ل رخ ع ت ة إلى انعـ م ات الرام ل ع الع د ج ا ت اع وأ ا قاد هذلهذا الاج
ضع وال روحة أمام الغرفة الإدارة في ال ة ال ل في الق ة الف ر وذل لغا ؤت ة ال

ي رر ال هة ال ام ل ر ال ؤت ال ال   . إ

ر   ؤت ة ال ن ة ولا قان ة على لا شرع انت مؤس ث أن هذه الدع  عقد  ح ام ال ي فال
زب  2003مارس  ر ال اس  ان م شانه ال ه  ائي ال ع ر الاس ؤت ن ال وعلى 

ة قرا رات الد ال اس    . وال

ر( ع ف) الأم العام  زائر  ة ال جهة ضد والي ولا انت م ث أن هذه الدع  ح
اعات ال ة وال ي ووزر الداخل رر ال هة ال ةل   ، ل

ارخ (         ؤرخ في نفس ال جب الأمر ال ث انه  ) أمرت الغرفة 01/10/2003ح
اء عل ها و دعى عل راف ال ع الأ ا في ح ج اب القاضي الفرد  وغ ى الإدارة الفاصلة 

ادة  ام ال رر فقرة  171أح ادة  3م ة وال دن ن الإجراءات ال م الأمر رق  11م قان
ر 97/09 ذ ا یلي:  ال   أعلاه 

م  ي ی رر ال هة ال ائي ل ر الاس ؤت ع انعقاد ال ع الأم 4/10/2003ـ م اك في ج
امل ال ر  ة أو ع زائر العاص ال اء  زب أم لا وذل س عة لل ا اصة ال ة أو ال م راب الع

ي   . ال

ر و  ؤت ة لانعقاد هذا ال ل رخ عدم ت زائر  ة ال ل الإجراءاـ أمر والي ولا د  ة ت الر ت ام
ع ض روحة في ال ة ال ل في الق ة الف ة و  إلى انعقاده وذل إلى غا ل دولة  ال

ت رق  11/11/2003   . 03/1429ت

لس الدو    ا م م أنف هذا الأمر مل ي اس رر ال هة ال ث أن الأم العام ل لة ح
فى  لا لأنه اس افه ش ئ ل اس ق رح  أنفال ة وإلغاء الأمر ال ن    . الأوضاع القان
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ة  اءا على عر أنه صدر ب ا  أنف م س إلغاء القرار ال أنف یل ث أن ال ح
ة العر نا  غه قان ل ه ودون ت ا لا  في غ ة ول ن ل القان عد ساعات الع دعة   ر الذالأم، م

رة الذ ی دأ ال ا ل ل خرقا ج ةم شانه أن  ائ ل دع ق ع له   غي أن ت
ة: و  ال   ر زادة على ذل الأوجه ال

ه الأوائل    أنف عل فة لل ر ه ـ ع انعدام ال ؤت ار في ال   وحدهبدع أن ال
زب إلا ان هؤلاء ل ة لل ات الداخل ل عه لد ال ات وق ل ع ضد ع ن رفع  ع  الذی 

ار ل على م ا الدل   . هقدم

ة ه وحده  زي فان وزر الداخل ا ال ال عل  ا ان الأمر ی وانه م جهة أخر و
ها ازعة ف ص   م أجل ال     . ال

ة  ل اوز ال   ـ ع ت

ادة  قا لل ة فانه ت 97/09م الأمر رق  37بدع انه ت اس الأحزاب ال عل  ح  ال م
رح ب  اص للغرفة الإدارة لل ام الاخ اء على أح لاته و زب أو غل م ف وحل ال  ق

ادة  اوز سل 3فقرة  171ال الي ت ع ة فإن القاضي الاس دن ن الإجراءات ال رر م قان ه م
ص العام د ال ق اص  ص ال ا أن ال   . عل

الأماك  ائي  ر الاس ؤت عه انعقاد ال اته  ا سل اوز أ ال ت ع وان قاضي الاس
ة وال م ةالع م ص س على الأماك الع ن لا ی   . اصة في ح أن القان

ال  ع د حالة الاس ه ت انعقاده ـ ع عدم وج ازع ف ام ال ر ال ؤت ر ذ أكمبدع ان ال
الي  ال رف الإدارة و زة مرخ م  ر ة ال اع دورت الل عه اج ة أشهر وت ان فم س

ه ال ه لا  أنف عل اهال الي لدع ع ع الاس ا ال   .  
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ة للإجراءات  هر ال ال   ـ ع خرق الأش

ه تقد أوجه دأبدع  ا تعذر عل أنف م غها لل ل اح الدع ل ی ت ة اف فاعه ن عر
اد ها في ال ص عل ال م ساعة إلى ساعة ال ع ة وأنه علاوة على ذل فان إجراءات الاس

ن الإجراء 184 ادة م قان ا أن ال ائل الإدارة عل د لها في ال ة لا وج دن  171ات ال
عدها صراحة ة ت دن ن الإجراءات ال رر م قان   . م

أصل ال  اس  رر ـ ع ال الي م اجل ت ل أن الدع رفعت أساسا ضد ال الق
ة الإدارة ف الرخ عل  ضع هذه الدع أن ی ان م اء الإدار ل  اص الق قط دون اخ

أصل ال اس  الي إلى ال ع القاضي الاس ا أد  ام م ر ال ؤت ة ال داد إلى شرع  الام
ن    . خرقا للقان

ة  ة أن عر ة الدع  ن ة عدم قان ة الإضاف أنف أثار في العر ث أن ال ح
لة ر مق الي غ ال ة وهي  ت فرد ة ول اع اح ج أنف مؤسس ع، الاف لى وان القرار ال

ادة  ام ال اص الغرفة الإدار 171أح ة في ح أن اخ دن ن الإجراءات ال رر م قان ة م
ادة  ه أن یؤسس إلا على ال ة لا  اس الأحزاب ال عل  ا ی  09/97م الأمر  37ف

ة ادرة م وزر الداخل   . و

را  ل قرار خ ال  ع ر الاس ائي ع  ر اس ع انعقاد مؤت ر إلى آثار وان م  هال
الي  ال ة و ز ة ال عدد ا ال ة لاس اس ات ال ؤس ر ال ة وعلى س اس اة ال انه فعلى ال

ع  ة ال ا را  لف دس ضع ال رف قاضي ال ألة م  ص هذه ال ع ف ی
رات ال . وال فة  أنف لانعدام ال س أساسا إلغاء القرار ال اب یل ة وانه لهذه الأس

ال ع اء الاس اص ق عدم اخ رح  ا ال ا ه الأوائل واح أنف عل   . لل

ه الأوائل أنف عل ث أن ال ا ح ع مق أنف في ج د الأمر ال رد تأی ن  ته ل
 :   م
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ة  ل ه له م أنف عل ا أن ال ر مؤسس  فة غ ذ م انعدام ال أخ جه ال أن ال ـ 
اضل ل ه م ان ف ه وان ال  ات ض ؤول ي والذی له م رر ال هة ال زب ج

زب م شأنه  ئات ال ر أمام ه ؤت ار في ال رف م ع لا  أن یرفع إلا م  ال
زاع م العدالة ب ال   ، س

رف  رامها وانه خلافا لذل فان ال ال م ساعة إلى ساعة ت اح ع أن إجراءات الاس ـ 
أنف ه ا ر فال ه وقد غ ق  اح الدع والأمر ال ة اف ل م عر غ  ل ي لذ رفض ت

راف الدع  افه صفة أ ئ ة اس   . عر

ال  ع ث أن قاضي الاس ا م ح س مؤس اص ل ذ م عدم الاخ أخ جه ال أن ال ـ 
ان م شانه إل ائي  ر الاس ؤت ا وان انعقاد ال ر لاس ص م اجل تقدیر هذا الأخ ق ام

ام العام ال زب والإخلال  الح ال   . ضرر 

ادة  ام ال أنه م جهة أخر فان أح ت قابلة لل أم 09/97م الأمر رق  37ـ  ام ل
ادة   ام ال اصه خاضعا لأح ل اخ ة الذ  ال ع ائل الاس ن  184قاضي ال م قان

ة دن   . الإجراءات ال

د حا ذ م عدم وج أخ جه ال أن ال ر مؤسس لأنه رفعت دع في ـ  ال غ ع لة الاس
رم لا  ال بها قت ال ألة ال ان م ا  ضع عل ضع أمام قاضي ال   . ال

ث أن  ر مؤسس م ح هرة للإجراءات غ ال ال ذ م خرق الأش أخ جه ال أن ال ـ 
ادة  رامها بدقة وان ال رر فقرة  171الإجراءات ت اح ن الإج 3م ةم قان دن ح  راءات ال ت

ادة  ام ال ن  184ب أح   . م نفس القان

ث أن الدع ترمي فقط  ر مؤسس م ح أصل ال غ اس  ذ م ال أخ جه ال أن ال ـ 
ام ر ال ؤت ة ال رع س  ائي ولا ت ر الاس ؤت ع انعقاد ال   . إلى م

زائر ة ال ث أن والي ولا رة  ح ه أودع مذ أنف عل ه م ا: ف ة م اب   ج
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ارخ  أنه سل ب ز 30/04/2003ـ  ر ة ال اع الل انعقاد اج ان  ة وصل للإیداع 
م  ي ی رر ال هة ال زب ج هة  03/10/2003ل ائي ل ر الاس ؤت اع ال وانعقاد اج

م  ي ی رر ال ن رق  4/10/2003ال القان لا  ؤرخ في  28/89ع  31/12/1989ال
ع ةال م اهرات الع اعات وال الاج ن رق ، ل  جب القان عدل وال   19/91ال

ؤرخ في    . 2/12/1991ال

ر  ة م ائ د دع ق ج د ب ة تف ة واردة م وزارة الداخل مات رس اء على معل وحة ـ أنه ب
ل صل ال ب ال م  زائر قام في نفس ال اء ال لس ق قا  ساأمام الغرفة الإدارة ل

ادة  ام ال قا لأح ة  زائر العاص ام العام لل فا على ال رر  6وذل حرصا على ال  مم
ن رق  ام القان قا لأح ر أعلاه و ذ ن ال ة 09/90القان لا ال عل  ادة و  ال  م 96ال

م رق  رس ارخ  373/83ال صل یرمي إلى نفس ، 28/05/1983ب ب ال وان قرار س
اه  دهالات س تأی أنف لذل یل   . للأمر ال

ث    ةأح ل اعات ال ة وال ر الداخل رة ج  ن وز ه أودع مذ أنف عل اره م ة اع اب
 :   ی

ر مؤسس وان هؤلاء ل ه الأوائل غ أنف عل فة لل ذ م انعدام ال أخ جه ال أن ال ه ـ 
ائي ر الاس ؤت ع انعقاد ال لب م فة م أجل  ف فعلا ال ي  رر ال هة ال زب ج ه ل

زب اء هذا ال   . أع

ال صرح  ع ث ان قاضي الاس ر مؤسس م ح اص غ ذ م عدم الاخ أخ جه ال ـ وأن ال
اته ار صلاح   . قراره في إ

ع انعقاد  ث أن م ر مؤسس م ح ال غ ع د حالة الاس ذ م عدم وج أخ جه ال ـ وأن ال
ان م شأ ائي  ر الاس ؤت ام العامال ال د  ب الإخلال الأك قالإخلال الذ و ، نه ت ا قع سا

رها زائر وغ   . في ال
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ازفة س رع و  ـ وان هذه ال ال لا  قا ع ح سا ب رخ م أن أدت إلى س
ال ضع ترمي إلى إ روحة أمام قاضي ال انت م ة  ائ ان دع ق ا ت  ه ل ل  ع  ال

زب ام ل ر ال ؤت ي ال رر ال هة ال   ، ج

اره سل اع ة  ر مؤسس لان وزر الداخل أصل ال غ اس  ذ م ال أخ جه ال ة ـ وان ال
اضل ن صادرة ع م ع ام العام تلقى عدة  ة على ال اف ال لفة  ا یو  م ؤول ف عل م

ل في هذ ة للف ائ هات الق ه وجه الأمر إلى ال ام ل ر ال ؤت ة ال ألة ورع لب ه ال
أنف د القرار ال أن تأی   . في هذا ال

افظ الدولة  ث أن م ح بدون ح اف أص ئ ان الاس رح  ة ترمي إلى ال اب ات  ل  قدم 
م  ضع الدع انعقد ی ائي م ر الاس ؤت ة أن ال ضع    . 3/10/2003م

ــــــــــــه   و عل

ــل:   ث ال ث   م ح اف اأح ئ م ن  الاس لس الدولة ی ط م ة ض ا ل  ل
ت رق  6/10/2003 رح  19240ت ة ال ال ع  ة وانه ی ن فى الأوضاع القان اس

لا له ش   . ق

ع : ضـ ث ال    م ح

I-  :زاع عة ال ف    ع ت

راف ني للأ ز القان ر ر ال أنف تغ ن على ال ع ه الأوائل  أنف عل ث أن ال  أمام ح
  . لس الدولةم

عة أمامها الدع  رف ة ال ائ هة الق ال على ال ع الأح ع في ج ث أنه ی لو  ح س على م
قائع ح لل ف ال اء ال اف إع ئ اقل للاس ة الأثر ال اس   . الدولة ب
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زائر ة ال اح الدع أن الدع وجهت أساسا ضد والي ولا ة اف ث أنه ی م عر  ح
ات جاءت ر الأم  ل ي ( ع ف ) في ح أن ال رر ال هة ال زب ج العام ل
ب رت ة ال اقضو  مقل ب هذا ال ة ت ال ع    . أنه ی

ل الدعــ    اقـع ح ر في ال روح ی زاع ال لف ان ال اصر ال ث أنه ی م ع  ح
ي ترمي إلى: رر  ال هة ال اضلي حزب ج عض م رف  عة م  رف    ال

ة وال م ع الأماك الع زب م ت وعقد في ج ع الأم العام لهذا ال اصة ـ أساسا م
ضع رفعت أم د دع في ال ج را ل ا وذل ن ائ را اس ي مؤت راب ال امل ال ام وعلى 

ام الذ ان ر ال ؤت ال ال إ رح  زائر م اجل ال اء ال لس ق هالغرفة الإدارة ل   ع
زبأن انعقاده م شانه أة و  ر ال رة على س ائج خ   . ن یؤد إلى ن

ة ع ال رو  ـ و ؤت ع ال رح  ة ، في حالة ال ل أ زائر م ت ة ال ع والي ولا ة ر م خ
ؤ  ر وت هذا ال ح ب ي ت ات ال ل ع الع د ج ر وت ؤت ر إدارة لانعقاد هذا ال ت

ل في ا ة الف ضعوذل إلى غا روحة أمام قاضي ال   ، لدع ال

      II-  :ة ة الإدار ائ هات الق اص ال   ع اخ

ل في  ة م أجل الف ت م ة الإدارة ل ائ هات الق ابت أن ال ث أنه م ال نزاع   ح
ادت  ات ال ات  7و 7ما إلا في حدود مق ة ومق دن ن الإجراءات ال رر م قان م

ادة  ن رق م القا 9ال ا 01 – 98ن ق لس الدولة أو ل ن الأساسي ل القان عل  د ال ت ب
ن  ر صرح للقان ه تدب ص عل اص و   . ح الاخ
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ادة  1 – 2 ذ م ال أخ ة ال ة الإدار ائ هات الق اص ال ن  7ع اخ م قان
ة:  دن   الإجراءات ال

اه ضد وا ا دع ه الأوائل رفع أنف عل ث أن ال ر وزر الدح زائر  ة ال ةلي ولا   اخل
ادة  ات ال ق قا ل ة الإدارة  ائ هة الق اص ال رر اخ ن  7م أجل ت م قان

ة  دن   . الإجراءات ال

زائر:  1 -1 -2  ة ال   ع مقاضاة والي ولا

ر إلى والي و  -أ  ال فا  ل ا ت ه الأوائل وجه أنف عل ابت أن ال ث انه م ال ة لاح
أنه ه  ل دید  زائر دون ت   . ال

عدم ت زائر  ة ال لب أمر والي ولا ضع ال ادا إلى م ث أن قاضي الدرجة الأولى اس ل ح
م  قرر ل ائي ال ر الاس ؤت ة إدارة م اجل انعقاد ال ع  4/10/2003رخ د ج وت
ة الف ر وذل إلى غا ؤت ة إلى انعقاد هذا ال روحة الإجراءات الرام ي فل في الدع ال

ضع أمام الغرفة الإدارة   . ال

ة إدارة م اجل انعقاد  ل رخ زائر م ت ة ال ع والي ولا ابت أن م ث أنه م ال ح
ن  ة إلى ت القان اب راته ال ر في مذ ا ی هذا الأخ اعه  ر لا  إخ ؤت رق  ال

ؤرخ في  28/89 عل  31/12/1989ال اعاتال عدل و  الاج ة ال م اهرات الع ال
ن رق   جب القان ارخ  91 /19وال    . 2/12/1991ب

ة  إدارة  ه سل ف الي  اص لل اه الاخ ح دون س ن  ابت أن هذا القان ث أنه م ال ح
لفة ر   م قدمة  م  ل الرخص الإدارة ال ات ت ل ام العام وتقدیر  ـ ة على ال اف ف ال

اع  اء إخ د الإق ن ع ع ة الذی  م اهرة ع اع أو م ــي اج قرار الرفض أو    م
د ة القاضي الإدار ، ال ق ال فإن القاضي الإدار رفعت ، لرقا ة ال ث انه في ق ح

عدم  ة الإدارة  ل اء أوامر لل ه الأوائل لإع أنف عل رف ال اشرة م  الدع أمامه م
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ل ت  ت ت وس ة قد سل الرغ م أن هذه الرخ ائي  ر الاس ؤت ي ال ة إدارة ل رخ
م  ل رفع هذه الدع أ ی الي ق رف ال   .  30/09/2003م 

م  ـ رف خ اشرة م  ابت أن القاضي الإدار الذ رفعت أمامه دع م ث أنه م ال ح
ال، خاصـة ائف ال، ا ه ال دخل في و ه ال ة الإدارـة لا  ل و   ل ل م ذه هلا أن 

امل اص ال ل م الاخ ي ت ة إدارة ال ل رخ عدم ت ائها أوامر  ي إع رة ولا ح  الأخ
ائي  ر الاس ؤت ي ال لب م م رة     . لهذه الأخ

ث انه م جهة أخر  -ب زائر ب، ح ة ال ذل والي ولا د فإن قاضي الدرجة الأولى أمر 
ع الإ ائيج ر الاس ؤت انعقاد ال اح  ي م شأنها ال ة الفو  جراءات ال ل في ذل إلى غا

ضع روحة أمام قاضي ال   . الدع ال

الأ عل  ن ال ار القان ه أن یدخل إلا في إ لب لا  ابت أن هذا ال ث أنه م ال  حزابح
ة زر الداخل اص ل ح الاخ ة الذ  اس اعات الو  ال اه م خلال ال ة دون س ل

ة ل ال ا ه  دة  ع ة ال اس ها على الأحزاب ال ارس ه م جب عل ي ی ة ال راق ة ال ق
ال ف، ال ق ل على ت زائر م أجل ال اء ال لس ق   برفع دع أمام الغرفة الإدارة ل

ادة و  لاته ( ال زب أو غل م   . )09/97م الأمر رق  37حل ال

ث أنه م ابت ح فةأ ال ـ له ال زائر ل ت ة ال علو  ن والي ولا ا  ی ة ف ل جهلا ال ي  ب
ادة  م ال فه ل وذل  ة م اجل مقاضاته  في هذه 459ال دن ن الإجراءات ال  م قان

اج  الي اس ال ع  ا جلي أو علاأالدع وانه ی س لها أ ارت عة ل رف قة ن الدع ال
ز  ال ة  ن اقان ها ص ج جه ت الي ل ت جهة ضد ال ان الدع ال ل  روح والق  اع ال

زاع ة ع إخراجه م ال اج ة ال ن ائج القان لاص ال     . واس

ل  زاع  ة بهذا ال ر مع ة إدارة غ ة ضد سل ائ الفعل فان رفع دع ق ث أنه و ح
في أم لا ام ا، تع اعد ال ق حده الإخلال  ه ل هات لا  اص ال اخ علقة  لعام ال

رة اص لهذه الأخ ح الاخ الي م ال ه  ة الإدارة ولا  ائ ادة ، الق ام ال أح لا  م  7ع
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راف ع لإرادة الأ اص لا  ا أن هذا الاخ ة عل دن ن الإجراءات ال حدها م خلال و  قان
ه  ن عرائ   . م

ة 2 - 1 -2 ر الداخل اعاتو  ع مقاضاة وز ة  ال ل   : ال

ة   ا وزر الداخل لف ه الأوائل  أنف عل ث أن ال ر و  ح ال ة  ل اعات ال ة ال
ر اضل أمام هذا الأخ رف ال ن رفعت م  ع   ، أن عدّة 

ة رق إلى إدخال وزر الداخل ث أن قاضي الدرجة الأولى ل ی زامو  ح له أ ال هذا ل، ل 
دعاءه في هذه الد ررفإن اس ر م هة ، و ع غ اص إلى ال اء الاخ حده إع لا  ل

ادة  ال لا  ة الإدارة ع ائ ة 7الق دن ن الإجراءات ال اج ا، م قان ع اس ا ی لآثار م
زاع إخراجه م ال ة  ن   . القان

الأ 2 – 2  عل  ن ال ذ م القان أخ ة ال ة الإدار ائ هات الق اص ال حزاب ع اخ
ة اس   . ال

ي م عقد  رر ال هة ال ع الأم العام ل ث أن هذه الدع ترمي أساسا إلى م ح
م  ائي ل ر الإس ؤت لس  14/10/2003ال ضع أمام م ة أن دع رفعت في ال

عقد في مارس  ام ال ر ال ؤت ال ال زائر ترمي إلى إ اء ال هو  2003ق ، الذ ان ع
زبة أن انعقاد هذا ا ر ال اق ضرر ج  ر قد یؤد إلى إل ؤت   . ل

درج ض الأمر    زاع ی ث ان هذا ال ؤرخ في  97– 07ح ال  1997مارس  6ال
هات  اص إلى ال ده الاخ عض ب جب  ح  ة الذ  اس ن الع للأحزاب ال القان

ل في :  ة الإدارة للف ائ   الق

رف     عة م  رف ن ال ع ادر ع وزارة  ـ ال زب ضد القرار ال ة لل ؤس اء ال الأع
ادة  زب ( ال س ال أس رح ب ة ال رفض ال   . )17الداخل
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زب    اد ال ة ال رفض اع ادر ع وزر الداخل عة ضد القرار ال رف ن ال ع   ـ ال
ادة    . ) 22( ال

ع   ف أو م ق ة ال ت ع ضد قرار وزر الداخل ارسة ـ  ال ة م م ؤس اء ال  الأع
ادة  زب ( ال اد ال ل اع لات ق ا حزي أو ال غل ال   . ) 36ن

ف أو حل ح  ق ة إلى ت زائر الرام اء ال لس ق عة أمام م رف ة ال زب ـ دع وزر الداخل
ادة  لاته ( ال د أو إلى غل م    . )37مع

هات ا اص لل ة الاخ د مان ث أن هذه ال رح ل  ال عل على س ة الإدارة ت ائ  لق
لس الدولة ( القرار رق  ائي ل هاد الق رسه الاج ا  د  ؤرخ في  10464ت ال

ر23/07/2002 اج ع ال زاع ال لان خاضعو  ) إلى ال زب اللذی  ا الداخلي لل  ال
زب ن الأساسي لل امه الداخليو  للقان رة آنفا، ل ذ زاعـات ال ها أن تو  ال ا لا  رسه د 

لس الدولة ( القرار رق  ائي ل هاد الق ؤرخ في  10464الاج زا 23/07/2002ال ع ) إلى ال
ر اج ع ال زبو  ال ن الأساسي لل لان خاضع للقان زب اللذی  ا الداخلي لل  ال

امه الداخليو     . ل

ال ة ال ث أنه في ق هة، ح اضلي حزب ج عض م راف  فإن  ه أ ف ي  رر ال ال
ؤت ع انعقاد ال زائر م أجل م اء ال لس ق ا دع أمام الغرفة الإدارة ل ر خاصة رفع

ائي زبو  الإس ة لل ات الداخل ا ال عل  ث أن هذه الدع ت او  ح ة م ا لح ترمي إلى ح
ة للاخ، خاصة ان د ال ال ها  أنه لا  ر ل  ع الق ا ی ها م ار إل جب اص ال
ة  09/97الأمر  ائ هات الق اص ال دد اخ ر أعلاه أو إلى أ قاعدة أخر ت ذ ال
       . الإدارة

ث اصها و  ح اخ ها  ة ب ال ع ائل الإس الي فإن الغرفة الإدارة الفاصلة في ال ال
ة ع الق ام ال، ب ن ي هي م ال اص ال اعد الاخ ع و  عامقد خرقت ق ة فإنه ی ال

أنف اد و  إلغاء الأمر ال ال دد  زاع ال ل م جدید أنه ما عدا ال  36و    22و 17الق
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ة 09/97م الأمر  37و اس ن الأساسي للأحزاب ال القان عل  ة ، ال ائ هات الق فإن ال
ا  ر وال اشئة ع ال زاعات ال ل في ال ة للف ر م ل غ الداخل  للأحزاب الإدارة ت

ة اس   . ال

ة الإدار      ائ هات الق اص ال عد إثارته عدم اخ لس الدولة  ث أنه لا  ل ة ح
ارة ل في الأوجه الأخر ال ة ولا الف اق   . م

ــــــــــاب   لهــــــذه الأس

لـس الدولــــة            إن م

ال ع ادة الاس اف في ال ئ ا الاس ا لا في ق اف ا: ، ة عل را ونهائ   ح

ا یلــــي ــــــي    :  ق

ــــل: لا  في ال اف ش ئ ل الاس   . ق

ع: ضــ    في ال

ة  -1 د وزر الداخل زائر وال ة ال د والي ولا عة ضد ال رف ان الدع ال ل  الق
مة ا م ال ع إخراجه ح لذل ی ر ص ها غ ج جهة ت ة م ل اعات ال   . وال

زائر -2 اء ال لس ق ادر ع الغرفة الإدارة ل أنف ال الي ال ع  إلغاء الأمر الاس
ارخ    . 01/10/2003ب

ازعات  ل في ال ة الإدارة للف ائ هات الق اص ال عدم اخ اء  لا م جدید: الق وف
ازعات ال  اء ال اس ة  اس ر الداخلي للأحزاب ال ال وال علقة  ي ها فص علال

اد  ؤرخ في  09 /97م الأمر رق  37و 36و     22و 17ال ال  06/03/1997ال
ة اس الأحزاب ال اص  ن الع ال ة. القان ائ ارف الق ه ال أنف عل ل ال   . ت
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ل رق    20ال

لس الدولة 498قرار رق  ادر ع م   ال

خ  ار ل  19ب   2012أفر
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ةق او  ة وزارة الداخل ان ال لي لأع قابي ال ة ضد الفرع ال ل اعات ال ة ة اال دن ل
مرداس ة ب لا   . ل

لس الدولة:    إن م
ارخ     عقدة ب ة ال ة العل ل ة ألففي ال ر م شهر أفرل س اسع ع ي عو  : ال   . ر اث
ن الع رق     ى القان ؤرخ في  98/01ق اصات ، 1998مای  30ال اخ عل  ال

لس الدولة هو  م لهو  ت عدل، ع   . الو  ال
ن رق     ى القان ؤرخ في  08/09ق فر  25ال ن الإجراءات  2008ف ال قان

ة دن اد ، الإدارةو  ال ا ال ه 916، 915، 899، 889، 888، 884، 876لاس   . م
د ( ب     اع إلى ال س . عد الإس قرر في تلاوة تقرره و) رئ ب الغرفة ال   . ال
د (ق    ب لل قرر ال لاع على ال افظ الدولة. عد الإ اع ، و ع) م اته إلى ملاحالاس

ة ف   . ال
ة أصدر القرار الآتي:  ن داولة القان عد ال   و

قائع   الإجراءات:و  ـ ال
ة لس، م معهاو  قدمت وزارة الداخل ط م ة لد أمانة ض ة  12الدولة في  عر ل  2011ج
اذ (ب ة الأس اس ؤرخ في . ب ها القرار ال ج أنفت  ادر ع  2011مارس  24ع) اس ال

س أس مرداس القاضي برفض الدع لعدم ال اء ب لس ق   . الغرفة الإدارة ل
ارخ  أنه ب أنفة  مرداس في شر  21/03/2011تعرض ال لائي ب دیر ال ام ال ة ق ح  اس

دید ن ال ع، القان ه أمام ت ت ة للو  وجد نف حدة الرئ ة ال اج  داخل ث ة اح ا
مرداس  ة ب دن انال ة أرعة أع ل، ن عرقلة حرة الع ن  ن أنه نقاب لةو  یدع ل عدم و  ال

دید ن الأساسي ال القان راف  ام العامو  الإع ال د للعرقلة ، و الإخلال  ر ال ة ال   ل
لائيو  دیر ال ل ال رح ة ب ال ة، ال ر أخلاق ات غ ل ام  ان للق رض الأع   سب و  مع ت
او  لهو  ش ض ة ع د نها ال الإدارة ع ل م ( أ، و ع الي قام  م ال      ع) . في ال
ن( بو  اتب الإدارة. الع اولة غل م ن آخر  ع ق  ال م الع، و ك) مرف ع الع  لم
ام أو  ال إق دیر م روجمانة ال ات ال ات بو  م ال   . غل ال
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دور    هت  ة ان ال ع ل دع إس ل الدع ، 24/03/2011قرار في  ت ت ق ى  ق
لا اجو  ش ام الإح ت ق عا لعدم ث ض ها م   . رف

لا ، 19/06/2011ارخ و     ل الدع ش عدم ق ى  ضع ق صدر قرار ع غرفة ال
هنعدام لا دعى عل أنف، و صفة ال س إلغاء القرار ال ه تل أنف ضده و  عل ل إلزام ال الق

اج لو  أن الإح ا ام    . الاع
اذ(    ة الأس اس ة ب اب رة ج أنف ضده مذ ث أودع ال د القرار ، )ح. خح ا تأی ال

أنف   . ال
لس الدولة:و    ه فإن م             عل

ل: - ث ال  م ح
ث أن   ئ ح ة فاالاس ن فى أوضاعه القان له، و اس ع ق ا ی  . ورد في آجاله م

ع: - ض ث ال   م ح
ة   ث أن وزارة الداخل ؤرخ في و  ح الي ال ع أنفت القرار الاس ة اس ل اعات ال مارس  24ال

س 2011 أس اج ، القاضي برفض الدع لعدم ال ع الإح ات وق أو على أساس عدم إث
ام   . الاع

ال ق      ع فر على حالة اس أن الدع ت أنفة تدفع  ث أن ال ل ، ح ار أن  اع
ص  اجال ل إضراب أو اح ع  ة ت ن ل ، القان قف ع الع ال ال ل م أش أو أ ش
ادة  ن رق  43قا لل   .  90/02م القان

ع إلى أوراق ملف الدع      الرج ث  ع، ح أن القرار الاس ح  ى ی ا ق  هالي أصاب ف
ع و  ت وق ل ی اب أ دل اج الفعليذل لغ قا، الاح ه الفرع ال ن قد ن ام  ، بيأو اع

امو  كل ما في الأمر أنفة أن هذا الاع ب  مزاع ال عضو  ح ج ع  ل ن قف ع الع  ال
ان س ع الفرع ، و الأع قابيل أنفو  ال د القرار ال ع تأی الي ی   . ال

ارف     أنفة م ال ع إعفاء ال ث ی   . ح
اب:      لهذه الأس
لس الدولة     ةقرر م ال ع ا الإس ا له في الق را:، حال ف ا ح   عل
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ل: - اف في ال ئ ل الاس     ق
ع: - ض أنففي ال د القرار ال   . تأی

ارف إعفاء    أنفة م ال   . ال
هو  بذا صدر القرار    رح  ر م وقع ال اسع ع ارخ ال عقدة ب ة ال ة العل ل  شهر في ال

ة ألف دةو  أفرل س لة م ال ة ال ام ل الغرفة ال ر م ق ي ع ادة و  اث ر . . . ال
د (ق افظ الدولة. ال دة (س، و ع) م ط. اعدة ال   . س) أم ال
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ل رق    30ال

لس الدولةال 505قرار رق    ادر ع م

خ  ار لأ 19ب   2012 فر
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ة    ر ة ال ة مدیر د (ح ق مرداس ضد ال ة ب لا   ع). ل
لس الدولة:      إن م
ة ألف    ر م شهر أفرل س اسع ع ارخ : ال عقدة ب ة ال ة العل ل ي عو  في ال . ر اث

ن الع رق  ى القان ؤرخ في  98/01ق اصات ، 1998 مای 30ال اخ عل  ال
لس الدولة هو  م لهو  ت عدل، ع   . الو  ال

ن رق     ى القان ؤرخ في  08/09ق فر  25ال ن الإجراءات  2008ف ال قان
ة دن اد ، الإدارةو  ال ا ال ه 916، 915، 899، 889، 888، 884، 876لاس   . م

د ( ب     اع إلى ال ب) رئا. عد الإس قرر في تلاوة تقرره  ال   . س الغرفة ال
د (ق    ب لل قرر ال لاع على ال افظ الدولة. عد الإ اع إلى ملاح، و ع) م اته الاس

ة ف   . ال
ة أصدر القرار الآتي:  ن داولة القان عد ال   و

قائع      الإجراءات:و  ـ ال
ة لددمت ق     مرداس عر ة ب لا ة ل ر لس الدولة مدیرة ال ط م            أمانة ض
اذ  08/08/2011في  ة الأس اس ؤرخ    ، ح). (خب الي ال ع ها الأمر الإس ج أنفت    اس
مرداس 24/07/2011في  ة الإدارة ب ادر ع ال ل الدع ، ال عدم ق القاضي 

لل  ادر ع الغرفة الإدارة لل جب القرار ال ها  ل ف ارخ س الف    . 14/05/2006ب
ارخ     أنفة أنه ب اء صدر قرار ، 14/05/2006تعرض ال لس ق ضع ل ع غرفة ال

في ه م ال ال أنف عل رد ال ى  مرداس ق لس الدولة في ، و ب قرار م د  ؤ ال
23/04/2008  .  
ة، 22/06/2008ارخ و      م ة الع ر الق ذ القرار ب ف رد، و ت ت   . ت ال
ة    ف لة ال اء الع ام ال م ج، إلا أنه أث اق ل و فقدمت ضده ش أمام ، دیدقام 

رة ه ع، ال او  ف الي ، أدی جزائ ع اء الإس أنفة رفع دع أمام الق اشرت ال رمي تف
رده م جدید ا، إلى  ه حال أنف ف در الأمر ال إلغائه، و ف ة  ال د و  ال رد ال

ه أنف عل   . ال
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اذ (ح   ة الأس اس أنف ضده ب ث أودع ال ة . ح اب رة ج د الأمر ا) مذ ا تأی مل
ا ه نهائ ل ف زاع فُ ن ال أنف ل   . ال

أنف    د القرار ال أی رح ب ا ال ب مل افظ الدولة قدم تقرره ال ث أن م     . ح
لس الدولة:         و     ه فإن م    عل

 من حيث الشكل: -
ة   ن فى أوضاعه القان اف اس ئ ث أن الاس له، و ح ع ق ا ی  . ورد في آجاله م

 من حيث الموضوع: -
ارخ     ادر ب الي ال ع أنفت الأمر الاس مرداس اس ة ب لا ة ل ر ث أن مدیرة ال ح
اد 24/07/2011 جب القرار ال ها  ل ف ل الدع ل الف عدم ق ع  رالقاضي 

لس  ارخ م مرداس ب اء ب   .  05/2006/ 14ق
أنفة      ث تدفع ال ردح عد  في  ه ال ال أنف عل ام ال ه أن واقعة إعادة اق ه م

الفة جدیدة لا   ؤرخ في ل م ها القرار ال ع، و 14/05/2006أن ی عل ه ی  عل
أنف أنف و  إلغاء الأمر ال رد ال د  ه ال في مع غرامة تهدیدعل ة م ال ال

ر 000. 20قدرها م تأخ ل ی   . دج ع 
أنف     د الأمر ال س تأی أنف ضده ال ث أن ال ه نهائً ، ح لَ ف ِ زاع فُ ن ال   . ال

ة م رافعها     ال ع ل الدع الاس دأ أنه لا تُقْ ث ال رار أن صدر قو  إذا سل م ح
عهاإلا إذا ، ضع فاصلا في أصل النهائي في ال  ض ب الدع أو م ر س انا، و تغ   أح
رافها   . أخر أ

ه     أنف عل ة أن ال ال ت في الدع ال ث ث ضع ، ح رد في ال ال   صدر ضده قرارا 
ذهو  ف في م جدید، ت ت ام ال ال اق   . اأدی جزائو  فقدمت ضده ش ، إلا أنه قام 

رده      ة ل ال ع أنفة دع جدیدة إس اشرت ال ث  عدم ق، م ال  ح در قرار  ل ف
ل   . الدع ل الف

ضع       ة في ال ب الدع الأصل ث أن س هاء علاقة و  ل ح رده ه ان ة إلى  الرام
ه ل ب دمةو  الع لال ال بدو ،  الإدارة ال ها اح ة ف ال دأما الدع ال لا ، و ن س
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الي لا  ال ، و لا حو  وجه بال َّ ل لَِغَُّر ال ع إلغاء الأمر ،  الف ا ی م
أنف ردو  ال ال د م جدید    . ال

ة     ائ ارف الق ه ال أنف عل ل ال ث ی       . ح
اب:     لهذه الأس

ة    ال ع ا الإس ا له في الق لس الدولة حال ف را:ع، قرر م ا ح   ل
ل:  - اففي ال ئ ل الاس     ق

ع:_  ض أنففي ال ه ال، و إلغاء القرار ال أنف عل رد ال  ع). (حد م جدید 
إذنه و  ة قدرها ل شاغل  ت غرامة تهدید ة ت درسة (ب) ال ائ   5000م ال ال

ذه نهائ ف غ هذا القرار إلى ح ت ل ر م تارخ ت ا ت م  . ادج ی
ة     ائ ارف الق ه ال أنف عل ل ال   . ت
لو  بذا صدر القرار     ه في ال رح  ر وقع ال اسع ع ارخ ال عقدة ب ة ال   مة العل

ة ألف شهر   دةو  أفرل س لة م ال ة ال ام ر م قَِل الغرفة ال ي ع ادةو  اث . . . ال
د (ق افظ الدولة. ر ال دة (سا، و ع) م ط. عدة ال ة ال       . س)أم
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ل رق    40ال

الي  ع ادر ع  01077رق  م ساعة إلى ساعةالأمر الإس ال
اس ـ د بلع ة ـ س ة الإدار   ال

خ  ار ر 14ب   2017 د
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  باسم الشعب الجزائري

  لى ساعةأمر إستعجالي من ساعة إ

   جلستها العلنية إن المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس القسم الإستعجالي ب        01077/17رقم القضية: 

     مبر ألفين  المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في الرابع من شهر ديس   01213/17رقم الفهرس : 

  و سبعة عشر.     04/12/2017جلسة يوم: 

  ئيسا ر              برئاسة السيدة (ة)                                                                 

  اراً ستشم           و بعضوية السيدة(ة)                                                                

  ستشاراً و مقرراً م            و بعضوية السيد(ة)                                             المدعي:

  لدولةحزب جبهة التحرير الوطني  و محضر السيد (ة)                                  محافظ ا

  ضبطمين ال( ج،و،ع)                       و بمساعدة السيد (ة)                               أ

   01077/2017قم ري بيانه في القضية المنشورة لديه تحت صدر الأمر الآت                                

  بين:                :المدعى عليه 

  اضرح  ) حزب جبهة التحرير الوطني الممثلة من طرف رئيسها       1ولاية سيدي بلعباس ممثلة    

  ن جهةم         س)(ج،و،ع)المباشر الخصومة بواسطة الأستاذة(ة): ( إ،                                  

  و بين                                

  بولاية سيدي بلعباس ممثلة من طرف السيد الوالي    المدعى عليه غائ )1

  ن جهة أخرىم                                                                                                   

                                   

  بسيدي بلعباس         إن  المحكمة الإدارية                                

   04/12/2017في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:         

لمحاكم و المتعلق با 05/1998/ 30الموافق لـ  1419صفر  04المؤرخ في  02ـ98بمقتضى القانون رقم 
  الإدارية.

 المتضمن قانون 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09بمقتضى القانون رقم 

  نه.م 884،885،888،889،896،917،818،923، 876الإجراءات المدنية و الإدارية، لا سيما المواد 

  بعد الإستماع إلى السيد(ة)                                          المقرر

  في تلاوة تقريرها المكتوب
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  طلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة)                      محافظ الدولةبعد الإ

  و الإستماع إلى ملاحظاته (ها) الشفوية.

  و بعد المداولة القانونية أصدر الأمر الآتي:

  الوقائع و الإجراءات:

ريخ بتالي ـ بموجب عريضة طعن مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس القسم الإستعجا
ثل من أقام الطاعن حزب جبهة التحرير الوطني  المم 2017 /1077و المسجلة تحت رقم  2017 /04/12

 الممثلة ضد ولاية سيدي بلعباس دعوى  طرف رئيسه ( ج،و،ع) المباشر الخصام بواسطة الأستاذة (إ،س)
  بالوالي جاء فيها:

ال ه بعد استكملولائي لولاية سيدي بلعباس و أنتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي ا 02/12/2017أنه بتاريخ 

الولاية في  الذي قدم طعنه أمام المحكمة الإدارية قبل قرار إدارة FNAإجراءات الإنتخاب لم يدرج حزب 
أخذه ة لم تإجراء انتخاب و رغم تدخل حزب جبهة التحرير الوطني لإيقاف هذه التجاوزات إلا أن الإدار

ً بمعمول اوزاً  للقانون و النظام العام المعمول به دستورياً  و أن البعين الاعتبار مما يعد تج  أنه لا يتم ه قانونا
ذلك دارية لكمة الإانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي قبل استيفاء الطعون التي تقدمها الأحزاب أمام المح

  . عوى شكلاً ول الدي الشكل : قبفإن إجراءات الإنتخاب التي قامت بها الإدارة باطلة و عليه يلتمس الطاعن ف

يه انت علكفي الموضوع : بطلان إجراءات انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي و إعادة الحال إلى ما 
  سابقاً مع الأمر بوقف تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي حالياً.

جلسة لاولة ضية في المدبعد الاستماع إلى التماسات محافظ الدولة الذي التمس تطبيق القانون وضعت الق
  على الساعة الرابعة و النصف مساءًا. 04/12/2017

  وعليه فإن المحكمة

  بعد الإطلاع على عريضة الطعن و الوثائق المرفقة .ـ 

  ـ بعد الإستماع إلى التماسات محافظ  الدولة .

  دارية.ية والإمن قانون الإجراءات المدن 800،801،803،815،816،917،13ـ بعد الاطلاع على المواد 

  ابات.المتعلق بنظام الانتخ 25/08/2016المؤرخ في  16ـ10بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم 

  ـ بعد المداولة قانوناً.

  ـ من حيث الشكل:

ن م 800،801،803،917،13حيث أن الطعن استوفى الشروط الشكلية و القانونية المنصوص عليها  

  عين  قبوله شكلاً.مما يت 10ـ16من القانون العضوي رقم  157ارية و المادة قانون الإجراءات المدنية و الإد

  ـ من حيث الموضوع:

   حيث أن الطاعن حزب جبهة التحرير الوطني الممثل من طرف رئيسه (ج،و،ع) بواسطة الأستاذة        
ئي لولاية سيدي تم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولا 02/12/2017( إ،س) أوضح في دعواه أنه بتاريخ 
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الذي   FNAبلعباس و أنه بعد استكمال إجراءات الإنتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي لم يدرج حزب 
قدم طعنه أمام المحكمة الإدارية قبل قرار إدارة الولاية في إجراء الانتخاب و رغم تدخل حزب جبهة 

       ذه بعين الإعتبار مما يعد تجاوزاً للقانون التحرير الوطني لإيقاف هذه التجاوزات إلا أن الإدارة لم تأخ
و النظام العام المعمول به دستورياً و أن المعمول به قانوناً لا يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي قبل 
استيفاء الطعون التي تقدمها الأحزاب أمام المحكمة الإدارية لذلك فإن إجراءات الانتخاب التي قامت بها 

لولاية باطلة و طلب الطاعن حزب جبهة التحرير الوطني الممثل برئيسه مرفوض فيما يخص إدارة ا
ً مع الأمر بوقف  إجراءات انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي و إعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقا

  تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي حالياً.

لمجلس طاعن يرغب في بطلان إجراءات انتخاب رئيس احيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن ال    
ً لم يه بعد  فيفصل  الشعبي الولائي بدعوى أنه في اليوم الذي تقرر فيه الانتخاب كان لا يزال هناك طعنا

لتريث الحالة معروضاً على المحكمة من قِبلَ حزب جبهة الوطنية الجزائرية و أنه كان يجب في مثل هذه ا
   المحكمة قرارها في الطعن المرفوع من طرف الحزب المذكور.إلى حين أن تصُْدِرَ 

لكن حيث أن الطاعن و هو يستند في طعنه إلى السبب المشار إليه أعلاه لم يثبت صحة السبب هذا   
لمحكمة ر من ابرفع طعن أمام المحكمة من قبل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية و بأنه لم يصدر بشأنه قرا

  انوناً.أسيسه قالأمر كذلك يتوجب على المحكمة رفض الطعن المقدم في هذا الشأن لعدم تالإدارية ، و لأن 

ً لأحكام المادة      ضوي رقم من القانون الع 187حيث أن الطاعن معفى من المصاريف القضائية طبقا

  المشار إليه أعلاه. 10ـ16

  لهذه الأسباب

  ياً و نهائياً:تقرر المحكمة الإدارية إستعجاليا علنياً ، ابتدائ  

  في الشكل: قبول الطعن

  في الموضوع:

  الأمر برفض الطعن لعدم التأسيس إعفاء الطاعن من المصاريف القضائية

لرئيسة، طرف ا بذا صدر الأمر و أفصح به جهاراً بالمحكمة الإدارية بالتاريخ المذكور أعلاه، و أمضى من
  المستشار المقرر و أمين الضبط.    
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ل رق    50ال

الي م ساعة إلى ساعة ع ادر ع  01059رق  الأمر الإس ال
اس ـ د بلع ة ـ س ة الإدار   ال

خ  ار ر 30ب ف   2017 ن
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  باسم الشعب الجزائري

  أمر إستعجالي من ساعة إلى ساعة

   جلستها العلنية إن المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس القسم الإستعجالي ب        01059/17رقم القضية: 

       وفمبر ألفينالمنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في الثلاثون من شهر ن   01207/17رقم الفهرس : 

  و سبعة عشر.     30/11/2017جلسة يوم: 

  ئيسا ر              )                              برئاسة السيدة (ة                                   

  اراً ستشم           و بعضوية السيدة(ة)                                                                

  اً  و مقررستشاراً و بعضوية السيد(ة)                                م                         المدعي:

  لةظ الدو،ل) متصدر قائمة          و محضر السيد (ة)                                  محاف( ب

  طن الضبالمجلس الشعبي الولائي        و بمساعدة السيد (ة)                               أمي

   01077/17م لحزب جبهة التحرير الوطني  صدر الأمر الآتي بيانه في القضية المنشورة لديه تحت رق

  23/11/2017الانتخابية لمحليات  ومدير الحملة

  دعي     حاضرب،ل) متصدر قائمة المجلس الشعبي الولائي     الم( )1: بين                           

  23/11/17ت لحزب جبهة التحرير الوطني و مدير الحملة الانتخابية لمحليا                          

  ن جهةم                                           المباشر الخصام بنفسه.         :المدعى عليه 

  اللجنة الولائية الانتخابية 

 لسيدي بلعباس

  و بين                           

  يه غائبالمدعى عل    اس         اللجنة الولائية الانتخابية  لسيدي بلعب )1

  ن جهة أخرىم                                                                                                   

  بسيدي بلعباس         إن  المحكمة الإدارية                                       

   30/11/2017في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:         

لمحاكم و المتعلق با 05/1998/ 30الموافق لـ  1419 صفر 04المؤرخ في  02ـ98بمقتضى القانون رقم 
  الإدارية.

 المتضمن قانون 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09بمقتضى القانون رقم 

  نه.م 884،885،888،889،896،917،818،923، 876الإجراءات المدنية و الإدارية، لا سيما المواد 
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  المقرر                                       بعد الإستماع إلى السيد(ة)   

  في تلاوة تقريرها المكتوب

  بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة)                      محافظ الدولة

  و الإستماع إلى ملاحظاته (ها) الشفوية.

  و بعد المداولة القانونية أصدر الأمر الآتي:

  الوقائع و الإجراءات:

يخ لي بتارعريضة طعن مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس القسم الاستعجاـ بموجب 
بي أقام الطاعن (ب،ل) متصدر قائمة المجلس الشع 2017/  1059و المسجلة تحت رقم  27/11/2017

 للجنةالولائي لحزب جبهة التحرير الوطني لولاية سيدي بلعباس المباشر الخصام بنفسه دعوى ضد ا
  الولائية الانتخابية جاء فيها: 

 لنهائيأن الطاعن تقدم بهذا الطعن لكون أنه لم يجد محضري بلديتي زروالة و لمطار ضمن المحضر ا
غزالي للولاية و أنه لاحظ حشو للصناديق من طرف عضو قيادي في حزب الأرندي على مستوى مراكز ال

مكاتب حاضر لسيدي بلعباس و أنه لم تسلم كافة الم و بلمواز و البشير الإبراهيمي و مظلوم محمد بلدية
رى على ب الأخالتصويت لممثلي قائمته رغم حيازتهم للتفويضات القانونية كما لوحظ تواجد مراقبي الأحزا

  رأس الصناديق.

ً إلى الأسلحة الب ذلك  يضاء وو أنه سُجِلتَ عدة اعتداءات و تهديدات على ملاحظي حزبهم وصلت أحيانا
ول كل: قبوى بلدية سيدي لحسن و قد تم إخطار لجنة مراقبة الانتخابات بذلك و التمس في الشعلى مست
  الدعوى.

 ل المدعىضر ممثو في الموضوع: إعادة النظر في نتائج الانتخابات المحلية للمجلس الشعبي البلدي و لم يح
  عليه لتقديم دفوعه.

جلسة لداولة س تطبيق القانون وضعت القضية في المبعد الاستماع إلى التماسات محافظ الدولة الذي التم
  .30/11/2017ثم مددت المداولة لجلسة  29/11/2017

  وعليه فإن المحكمة

  بعد الإطلاع على مقالة الطاعن .ـ 

  ـ بعد الإستماع إلى التماسات محافظ  الدولة .

  دارية.ت المدنية والإمن قانون الإجراءا 800،801،803،815،816،917،13ـ بعد الاطلاع على المواد 

  ابات.المتعلق بنظام الانتخ 25/08/2016المؤرخ في  16ـ10بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم 

  ـ بعد المداولة قانوناً.

  ـ من حيث الشكل:
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ن م 800،801،803،917،13حيث أن الطعن استوفى الشروط الشكلية و القانونية المنصوص عليها  
  و الإدارية مما يتعين  قبوله شكلاً. قانون الإجراءات المدنية

  ـ من حيث الموضوع:

ي ية سيدحيث أن الطاعن(ب،ل) متصدر قائمة المجلس الشعبي الولائي لحزب جبهة التحرير الوطني لولا
ظ نه لاحبلعباس يطعن لأنه لم يجد محضري بلديتي زروالة و لمطار ضمن المحضر النهائي للولاية و أ

بشير و قيادي في حزب الأرندي على مستوى مراكز الغزالي و بلمواز و الحشو للصناديق من طرف عض
ه لي قائمتت لممثالإبراهيمي و مظلوم محمد بلدية سيدي بلعباس و أنه لم تسلم كافة المحاضر لمكاتب التصوي

  ديق.رغم حيازتهم للتفويضات القانونية كما لوحظ تواجد مراقبي الأحزاب الأخرى على رأس الصنا

لك على اء و ذجِلَت عدة اعتداءات و تهديدات على ملاحظي حزبهم وصلت أحياناً إلى الأسلحة البيضأنه سُ 
  دعوى.بول القمستوى بلدية سيدي لحسن و قد تم إخطار لجنة مراقبة الانتخابات بذلك و التمس في الشكل: 

ام ات أمجات و ملاحظحيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن الطاعن لم يقدم ما يثبت تقديمه لاحتجا
ً لأحكام المادة  لمؤرخ في ا 10ـ16من القانون العضوي رقم  157اللجنة الانتخابية الولائية و وفقا

  المتعلق بنظام الانتخابات يستوجب الأمر برفض الطعن لعدم التأسيس القانوني. 25/08/2016

 10ـ16ي رقم من القانون العضو 187ـ حيث أن الطاعن معفى من المصاريف القضائية طبقاً لأحكام المادة 
  المشار إليه.

  لهذه الأسباب

  تقرر المحكمة الإدارية إستعجاليا علنياً، غيابياً ، ابتدائياً و نهائياً:  

  في الشكل: قبول الطعن

  في الموضوع:

  الأمر برفض الطعن لعدم التأسيس  و إعفاء الطاعن من المصاريف القضائية.

لرئيسة، طرف ا اراً بالمحكمة الإدارية بالتاريخ المذكور أعلاه، و أمضى منبذا صدر الأمر و أفصح به جه
  المستشار المقرر و أمين الضبط.    
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  باسم الشعب الجزائري

  أمر إستعجالي من ساعة إلى ساعة

    جلستها العلنيةإن المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس القسم الإستعجالي ب        01086/17رقم القضية: 

       سمبر ألفينسع من شهر ديالمنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في التا     01231/17رقم الفهرس : 

  و سبعة عشر.     09/12/2017جلسة يوم: 

  ئيسا ر              برئاسة السيدة (ة)                                                                 

  اراً ستشم           و بعضوية السيدة(ة)                                                                

  اً  و مقررستشاراً و بعضوية السيد(ة)                                م                         المدعي:

  لدولةحزب جبهة التحرير الوطني  و محضر السيد (ة)                                  محافظ ا

  مين الضبطأ                           ( ج،و،ع)                       و بمساعدة السيد (ة)    

   01086/2017قم رصدر الأمر الآتي بيانه في القضية المنشورة لديه تحت                                 

  بين:                :المدعى عليه 

  ضراح  ) حزب جبهة التحرير الوطني الممثلة من طرف رئيسها       1ولاية سيدي بلعباس ممثلة    

  ن جهةم   من طرف الوالي           (ج،و،ع)المباشر الخصومة بواسطة الأستاذة(ة): ( إ، س)        

  و بين                                

  بولاية سيدي بلعباس ممثلة من طرف السيد الوالي    المدعى عليه غائ )1

  ن جهة أخرىم                                                                                                   

                                   

  بسيدي بلعباس         إن  المحكمة الإدارية                                

   09/12/2017في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:         

لمحاكم و المتعلق با 05/1998/ 30الموافق لـ  1419 صفر 04المؤرخ في  02ـ98بمقتضى القانون رقم 
  الإدارية.

 المتضمن قانون 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09بمقتضى القانون رقم 

  نه.م 884،885،888،889،896،917،818،923، 876الإجراءات المدنية و الإدارية، لا سيما المواد 

  المقرر                                       بعد الإستماع إلى السيد(ة)   

  في تلاوة تقريرها المكتوب
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  بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة)                      محافظ الدولة

  و الإستماع إلى ملاحظاته (ها) الشفوية.

  و بعد المداولة القانونية أصدر الأمر الآتي:

  الوقائع و الإجراءات:

يخ لي بتارعريضة طعن مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس القسم الإستعجاـ بموجب 
ثل من أقام الطاعن حزب جبهة التحرير الوطني  المم 2017 /1086و المسجلة تحت رقم  2017 /06/12

 لممثلةا ضد ولاية سيدي بلعباس دعوى  طرف رئيسه ( ج،و،ع) المباشر الخصام بواسطة الأستاذة (إ،س)
  من طرف الوالي جاء فيها:

وم يأن والي الولاية كان  قد أصدر قراراً بإجراء انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي     
ً في غياب حزب جبهة الوطنية الجزائرية الذي كان ر 02/12/2017 فع في على الساعة العاشرة صباحا

ً جيه و هو بذلك يكون قد خالف شرطا وقت سابق طعنا إلى المحكمة التي لم تصدر بعد قرارها ف في  وهريا
فصل تبل أن قالإجراءات بعدم مراعاته الطعون التي قدمتها الأحزاب الأخرى و تقرير إجراءات الانتخاب 

تجاج مام للاحنى اهتالمحكمة في الطعون المرفوعة إليها من تلك الأحزاب من ذي قبل و أن الوالي لم يعُِرْ أد
 ن قرارمن طرف حزب الجبهة الوطنية الجزائرية و أن ما أصدره هذا الأخير م المقدم في هذا الشأن

ً و بناءاً ع لُ مخالفة للقانون و للنظام المعمول به دستوريا عي إلغاء تمس المدليه يلبإجراء الانتخابات يشَُكِّ
  ئي.ولاالقرار الصادر عن الوالي المتضمن إجراء انتخابات مع وقف تنصيب رئيس المجلس الشعبي ال

  حيث إن ممثل المدعى عليها تغيب عن الجلسات رغم صحة التكليف بالحضور.     

ة ولة لجلسالمدا بعد الاستماع إلى التماسات محافظ الدولة الرامية إلى تطبيق القانون وضعت القضية في   
  على الساعة العاشرة صباحاً للفصل فيها طبقاً للقانون.     09/12/2017

  حكمةوعليه فإن الم

  بعد الإطلاع على عريضة الطعن و الأسباب الواردة فيها .ـ 

  ـ بعد الإطلاع على ملف الدعوى و يشمل:

نسخ من دعوات موجهة من طرف الوالي لممثلي بعض الأحزاب السياسية، نسخة من محضر فرز 
  . 02/12/2017الأصوات و إعلان النتائج مؤرخ في 

  الدولة .ـ بعد الإستماع إلى التماسات محافظ  

  منه. 292ـ بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادة 

ابات. لا المتعلق بنظام الانتخ 25/08/2016المؤرخ في  16ـ10بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم 

  منه. 82،83،104،187سيما المواد 

  ـ بعد المداولة قانوناً.

  ـ من حيث الشكل:
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ن م 800،801،803،917،13الطعن استوفى الشروط الشكلية و القانونية المنصوص عليها حيث أن  

  عين  قبوله شكلاً.مما يت 10ـ16من القانون العضوي رقم  157قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المادة 

  ـ من حيث الموضوع:

     ة     ،و،ع) بواسطة الأستاذحيث أن الطاعن حزب جبهة التحرير الوطني الممثل من طرف رئيسه (ج  
ي تقرر ئي الذ( إ،س) يطعن بالإلغاء ضد قرار الوالي المتعلق بإجراء انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولا

ً إلغاء القرار الصادر عن والي ولا 02/12/2017ليوم  ية سيدي على الساعة العاشرة صباحاً، ملتمسا
يب قف تنصالتصويت التي تمخضت عن هذه الانتخابات مع و بلعباس الصادر في هذا الشأن و إلغاء نتائج

  رئيس المجلس الشعبي الولائي.

راء ره بإجحيث أن الطاعن يثير في سياق طعنه وجها مفاده أن الوالي كان قد تسرع في إصدار قرا     
ة ة الوطنيجبهال الانتخابات و في وقت كانت المحكمة الإدارية لم تفصل في الطعن المرفوع إليها من قِبَلْ 

  نون.لفة للقالُ مخاالجزائرية وأنه كان يجب التريث إلى حين استنفاذ الطعون و أن ما تقرر خلاف ذلك يشَُكِّ 

ت في ين البحيث أن ممثلي المدعى عليها تغيَّبَ عن الجلسات رغم صحة التكليف بالحضور، لذا يتع     
  من ق إ م إ ج. 292الدعوى بحكم غيابي تجاه المدعى عليها وفق المادة 

  حيث أن محافظ الدولة التمس تطبيق القانون.    

انتخاب اراً بحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق الدعوى أن الوالي كان قد أصدر فعلاً قر   
ً كما 02/12/2017رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي تقرر بيوم  تدل عليه  على الساعة العاشرة صباحا

  الموجهة لبعض التشكيلات السياسية لحضور الاجتماع.الدعوات 

حة السبب صمن القانون العضوي لم يثبت  104حيث أن الطاعن و برفع طعنه استناداً إلى أحكام المادة 
ً زال هنالمستند إليه في تبرير الطعن من أنه فعلاً و بتاريخ نشأة القرار المطعون فيه كان لا ي  اك طعنا

تى عد و حبمن قبل الجبهة الوطنية الجزائرية رفع في وقت سابق و لم يفصل فيه  معروضاً على المحكمة
ل قد فص أنه لم يعط أدنى توضيحات في هذا الشأن من حيث تاريخ رفع الطعن كمسألة جوهرية و إن كان
ور المذك فيه من عدمه، طالما راح يشير إلى مرفقات منها الحكم الفاصل في الطعن المرفوع من الحزب

ها لم عها أنريضة رفع الدعوى و حافظة الوثائق و الذي أكدت محاميته بالجلسة في أثناء الاستفسار مبع
ً و أن الأمر لا يعدو خطأ بينما أشارت إليه بحافظة  الوثائق و حتى أنه ت عط بياناا لم تتستدل به إطلاقا

  الحكم من حيث تاريخ صدوره و رقم الفهرسة.

يه لمطعون فقرار امد في الطعن بات غير قائم، فإن ما ينعاه الطاعن بمخالفة الحيث و لأن السبب المعت     
  قانوناً نعي في غير محله، ينجر عنه رفض الطعن لعدم تأسيسه قانوناً. 

  كور أعلاه.من القانون العضوي المذ 187حيث إن الطاعن معفي من المصاريف القضائية وفق المادة      
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  لهذه الأسباب

  لمحكمة الإدارية إستعجاليا علنياً ، غيابياً، ابتدائياً و نهائياً:تقرر ا  

  في الشكل: قبول الطعن

  في الموضوع:

  الأمر برفض الطعن لعدم التأسيس إعفاء الطاعن من المصاريف القضائية

، لرئيسةطرف ا بذا صدر الأمر و أفصح به جهاراً بالمحكمة الإدارية بالتاريخ المذكور أعلاه، و أمضى من
  المستشار المقرر و أمين الضبط.
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  باسم الشعب الجزائري

  إستعجالي من ساعة إلى ساعة أمر

   جلستها العلنية إن المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس القسم الإستعجالي ب        00934/17رقم القضية: 

     هر أكتوبر  المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في الثاني عشر من ش     00947/17رقم الفهرس : 

  بعة عشر.ألفين و س       12/10/2017جلسة يوم: 

  ئيسا ر              برئاسة السيدة (ة)                                                                 

  اراً ستشم           و بعضوية السيدة(ة)                                                                

  اً  و مقررستشاراً لسيد(ة)                                مو بعضوية ا                         المدعي:

  ةالدول محافظ حزب الكرامة          و محضر السيد (ة)                                  محافظ

  طن الضبمتصدر القائمة لولاية         و بمساعدة السيد (ة)                               أمي

   00934/2017صدر الأمر الآتي بيانه في القضية المنشورة لديه تحت رقم       سيدي بلعباس        

  بين:                :المدعى عليه 

  اضرح    ) محافظ حزب الكرامة ( ب،م)                            1ولاية سيدي بلعباس ممثلة    

  هةمن جة): ( م، ب)         من طرف الوالي            المباشر الخصومة بواسطة الأستاذة(  

  و بين                                

 ولاية سيدي بلعباس ممثلة من طرف السيد الوالي    المدعى عليه حاضر )1

  المباشر الخصومة بواسطة الأستاذة ( ب، ع)                              

  ن جهة أخرىم                                                                                           

                                   

  بسيدي بلعباس         إن  المحكمة الإدارية                                

   12/10/2017في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:         

لمحاكم و المتعلق با 05/1998/ 30الموافق لـ  1419صفر  04المؤرخ في  02ـ98بمقتضى القانون رقم 
  الإدارية.

 المتضمن قانون 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09بمقتضى القانون رقم 

  نه.م 884،885،888،889،896،917،818،923، 876الإجراءات المدنية و الإدارية، لا سيما المواد 

  المقرر                                 بعد الإستماع إلى السيد(ة)         
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  في تلاوة تقريرها المكتوب

  بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة)                      محافظ الدولة

  و الإستماع إلى ملاحظاته (ها) الشفوية.

  و بعد المداولة القانونية أصدر الأمر الآتي:

  الوقائع و الإجراءات:

 ستعجاليافتتاحية مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس القسم الإـ بموجب عريضة 
ية أقام ( ب،م) محافظ حزب الكرامة لولا 2017 /00934و المسجلة تحت رقم  12/10/2017بتاريخ 

  سيدي بلعباس المباشر الخصام بواسطة الأستاذ ( م، ب) دعوى ضد والي الولاية جاء فيها: 

  .24/09/2017ع ملف ترشحه بتاريخ أن المدعي أود

جلت س 18على أساس أن المترشحة رقم  10/10/2017أن المدعي تلقى تبليغ رفض ملف الترشح بتاريخ 
  في أكثر من قائمة.

  عن أوجه الطعن الذي اعتمد عليها الطاعن:

ً للمادة  10أن قرار رفض الترشح جاء خارج الآجال القانونية المحددة ب  تي تنص على ال 78/2أيام طبقا

        ريح بالترشحأيام ابتداءاً من تاريخ إيداع التص 10أنه يجب تبليغ القرار تحت طائلة البطلان في أجل 
  و التمس:

  قبول الدعوى شكلاً.

  في الموضوع: القضاء بإلغاء و إبطال القرار الصادر عن الوالي المتضمن رفض ملف الترشح.

يض جب تفوعباس الممثلة في الوالي و بواسطة الأستاذة (ب،ع) بموأجابت المدعى عليها ولاية سيدي بل
  لولائياخاص بالتقاضي أن المترشحة ( ز، أ) ترشحت في قائمة حزب الكرامة لانتخاب المجلس الشعبي 

ي قائمة فمترشحة و أنه بعد مراقبة ملفات  الترشح لمختلف القوائم تبين أن المدعوة ( ز،أ) ال 18تحت رقم 

من القانون  76مادة امة لنفس الدائرة الانتخابية بالتالي الترشح في أكثر من قائمة  مخالفة لنص الحزب الكر

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10ـ16العضوي 

  فإن قرار الوالي جاء معللا قانونيا و التمست رفض الدعوى لعدم التأسيس 

جلسة لمداولة القانون وضعت القضية  في البعد الاستماع إلى التماسات محافظ الدولة الذي التمس تطبيق 
12/10/2017.  

 

      

  وعليه فإن المحكمة

  بعد الإطلاع على مقالات الطرفين و الوثائق المرفقة بالملف .ـ 
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  ـ بعد الإطلاع على وثائق الطاعن و تشمل:

  . 17صورة من وصل تبليغ رفض ملف الترشح تحت رقم 

  صورة من وصل إيداع ملف الترشح 

  ن قائمة المرشحيننسخة م

  وثائق المدعى عليها:

  صورة من قائمة مرشحي حركة مجتمع السلم و مرشحي حزب الكرامة.

  صورة من استمارة المعلومات الخاصة بترشح (ز،أ) في حركة مجتمع السلم

  صورة من استمارة المعلومات الخاصة بترشح (ز،أ) في حزب الكرامة

  لدولة .ـ بعد الإستماع إلى التماسات محافظ  ا

  لإدارية.امن قانون الإجراءات المدنية  و  801،803،815،816،917،13، 800بعد  الاطلاع  على المواد

ابات. لا المتعلق بنظام الانتخ 25/08/2016المؤرخ في  16ـ10بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم 

  منه.03،78،79سيما المواد 

  ـ بعد المداولة قانوناً.

  ـ من حيث الشكل:

ن م 800،801،803،917،13حيث أن الطعن استوفى الشروط الشكلية و القانونية المنصوص عليها  

  عين  قبوله شكلاً.مما يت 10ـ16من القانون العضوي رقم  157قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المادة 

  ـ من حيث الموضوع:

 ق برفضلإلغاء ضد قرار الوالي المتعلحيث أن الطاعن  (ب،م) متصدر قائمة حزب الكرامة يطعن با  
ظام الانتخابات المتعلق بن  10ـ16من القانون العضوي  76قائمة الترشح  لحزب الكرامة لمخالفتها المادة 

  بسبب ترشح إحدى مرشحات الحزب في أكثر من قائمة.

قانون فس المن ن 78حيث إن الطاعن يؤسس طعنه على سبب واحد : مأخوذ من مخالفة أحكام المادة    

  فيما يخص الآجل الممنوح للوالي في تبليغ قرار رفض الترشح. 10ـ16العضوي 

  حيث أن محافظ الدولة التمس تطبيق القانون.     

ل حص 24/09/2017حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق ملف الدعوى أنه بتاريخ      
ي ية سيدة لانتخاب المجلس الشعبي الولائي لولاتصريح بالترشح من طرف متصدر القائمة لحزب الكرام

  بلعباس و التي كانت المرشحة (ز،أ) أحد المنتمين إليها. 

 كثر منأو أنه بموجب قرار الوالي تم الرفض الكلي لجميع مرشحي القائمة كون المرشحة مسجلة في   
  قائمة.
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بليغ رفض تنون العضوي التي توجب من القا 78حيث أنه فيما يخص السبب المأخوذ من مخالفة المادة    

بت لان فإن الثاأيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح تحت طائلة البط 10الترشح إلى المعني خلال 

  10/1/2017و تاريخ تبليغ قرار الرفض في  24/09/2017من الملف أن تاريخ إيداع القائمة الموافق ل

ثم يتعين  و تم النظر في طعنه و لم يلحقه أي ضرر و من 12/10/2017غير أن الطاعن رفع طعنه بتاريخ 
      رامةزب الكعدم الالتفات لهذا الدفع حيث ثبت من خلال وثائق الملف لا سيما قائمة الترشح الخاصة بح

مارة لك استو قائمة الترشح لحزب حركة مجتمع السلم و ترشح المرشحة (ز،أ) في القائمتين و ما يؤكد ذ
ن العضوي من القانو 76الخاصة بالترشح و التي تخص نفس المرشحة قد خالفت أحكام المادة المعلومات 

ره ذا في إصداالمتعلق بنظام الانتخابات لذلك الوالي و باعتماده السبب ه 25/08/2016المؤرخ في  10ـ16
 ً ً و مشروعا  عل النعيما يج، ملقراره المطعون فيه ، يكون بذلك قد احتكم إلى القانون و جاء قراره صائبا

  عليه بمخالفة القانون نعي في غير محله، ينجر عنه رفض الطعن.

ً لأحكام المادة      ضوي رقم من القانون الع 187حيث أن المدعي معفى من المصاريف القضائية طبقا

  المشار إليه.      10ـ16

      

       

  لهذه الأسباب

  بتدائياً و نهائياً:تقرر المحكمة الإدارية إستعجاليا علنياً ، ا  

  في الشكل: قبول الطعن

  في الموضوع:

  الأمر برفض الطعن لعدم التأسيس إعفاء الطاعن من المصاريف القضائية

لرئيسة، طرف ا بذا صدر الأمر و أفصح به جهاراً بالمحكمة الإدارية بالتاريخ المذكور أعلاه، و أمضى من
  المستشار المقرر و أمين الضبط.
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الي م ساعة إلى ساعة ع ادر ع  00661رق  الأمر الإس ال
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  باسم الشعب الجزائري

  أمر إستعجالي من ساعة إلى ساعة

   جلستها العلنية المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس القسم الإستعجالي بإن         00661/11رقم القضية: 

 ويلية      المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في السادس من شهر ج     00628/17رقم الفهرس : 

  ألفين و إحدى عشر.       06/07/2011جلسة يوم: 

  ئيسا ر                                           برئاسة السيدة (ة)                                    

  اراً ستشم           و بعضوية السيدة(ة)                                                                

  اً  و مقررستشاراً و بعضوية السيد(ة)                                م                         المدعي:

  لدولةحافظ او محضر السيد (ة)                                  م                          (د،ف)

  مين الضبطأ  و بمساعدة السيد (ة)                                                               

   00661/2011قم لديه تحت ر صدر الأمر الآتي بيانه في القضية المنشورة                                

  بين:                :المدعى عليه 

  ضرةعية            حا) ( د،ف)                                       المد1مدير كلية العلوم              

  من جهةالممثلة في مديرها         المباشرة الخصومة بنفسها                            

  و بين                                

 حاضر  المدعى عليه     مدير كلية العلوم الممثلة في مديرها       )1

  المباشر الخصومة بنفسه                              

  ن جهة أخرىم                                                                                           

                                   

  بسيدي بلعباس         إن  المحكمة الإدارية                                

   06/07/2011في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:         

لمحاكم و المتعلق با 05/1998/ 30الموافق لـ  1419صفر  04المؤرخ في  02ـ98بمقتضى القانون رقم 
  الإدارية.

 المتضمن قانون 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09تضى القانون رقم بمق

  نه.م 884،885،888،889،896،917،818،923، 876الإجراءات المدنية و الإدارية، لا سيما المواد 

  بعد الإستماع إلى السيد(ة)                                          المقرر
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  ا المكتوبفي تلاوة تقريره

  بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة)                      محافظ الدولة

  و الإستماع إلى ملاحظاته (ها) الشفوية.

  و بعد المداولة القانونية أصدر الأمر الآتي:

  الوقائع و الإجراءات:

ي ستعجالباس القسم الإـ بموجب عريضة افتتاحية مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية لسيدي بلع
خصومة أقامت المدعية  ( د،ف ) المباشرة ال 2011 /00661و المسجلة تحت رقم  06/07/2011بتاريخ 

سم أ اضرة قبنفسها دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة جاء فيها أنها أستاذة جامعية برتبة أستاذة مح
لةَ على دكتوراه دولة في الرياضيات و مسؤولة عن   ، لماجستيرج في اتكوين للدراسات ما بعد التدر مُتحََصِّ

ع طلبة من بينهم اتفقت مع الأستاذ (ح،ع) لتأطير أرب 2010و  2009و بعد إنتهاء السنة النظرية للماجستير 
لَ في محضر اجتماع المجلس البيداغوجي للماجست وفمبر نير في الطالب( د،أ) و الطالب (م،م) و لقد سُجِّ

 جئت أنلى مصلحة الدراسات ما بعد التدرج رفقة الطلبة لوضع ملفات تأطيرهم فوو لما ذهبت إ 2010
ً آخر للتسجيل أمام الأستاذ (ح،ع) و الكارثة أنه سجله بنفس م لبحث وضوع االطالب (د،أ) قد وضع ملفا

ستاذ الذي أطرته به و الذي يرتكز على موضوع بحث رسالتها للدكتورة و الذي ليس من إختصاص الأ
  ).(ح،ع

ضيات الريا ـ رغم تدخلها و عدم موافقتها على ما يجري و إبلاغ عميد الكلية فإن المجلس العلمي لقسم
ن بدون ة و لكصادق على تسجيل هذا الطالب مع الأستاذ (ح، ع)، فقامت بالطعن أمام المجلس العلمي للكلي

  جدوى.

تاريخ ب أنه ت بشكوى إلى الوزارة، إلاـ لقد تقدمت بشكاوى إلى عميد الكلية و رئيس الجامعة، كما تقدم
جامعة حتى تعيد ال 07/07/2011تلقت استدعاء لحضور اللجنة المتساوية الأعضاء ليوم  02/07/2011

  .07/04/2011إجابتها عن مكتوب الوزارة المؤرخة في 

   06/06/2011ـ المدعى عليه تم استدعاؤها قانونا و توصله شخصياً بالعريضة و التكليف بالحضور ليوم 
  و مع ذلك لم يتقدم بأية مذكرة جوابية لذا يتعين الفصل اعتبارياً حضورياً في مواجهته.

من  15و  826و  815ـ محافظ الدولة تمسك بأن المدعية لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 
ا لخصوم ممنات او ذكر بيا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتمثلة في تمثيل المدعية من طرف محامي

  يتعين معه الأمر بعدم قبول العريضة شكلا.

             وضعت القضية في المرافعة تم المداولة و النطق بها بنفس الجلسة.   06/07/2011ـ بتاريخ 

  

  وعليه فإن المحكمة

ساعة إلى ساعة من حيث الشكل: حيث أن المدعية المباشرة الخصام بنفسها أقامت دعوى استعجالية من  ـ
حتى تقيد الجامعة  07/07/2011التمست من خلالها إلغاء اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء ليوم الخميس 

بما فيها الشكاوى للطالب (م،م) و حتى يتسنى  07/04/2011إجابتها عن مكتوب الوزارة المؤرخ في 
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الب الجامعة بإعادة إجابتها و بإعادة للوزارة الفصل في قضية الطالبين (د،أ) و(م،م) و إني أنا من يط
  شكاوي هذا الطالب إلى الوزارة.

 ن بعريضةية يكوـ و حيث و أنه فصلا  في الطلب فإنه ينبغي التذكير فإن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدار
ً لأحكام المادة  ابي حامٍ   و جومن القانون المذكور أعلاه فإن تمثيل الخصام بم 815موقعة من محام طبقا

  أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة .

  تالية:نات الـ و حيث أنه من جهة أخرى فإنه يجب أن تتضمن العريضة تحت طائلة عدم قبولها شكلاً للبيا

  ـ الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.

  ـ إسم و لقب المدعى عليه و موطنه.     

  الوثائق المؤيدة للدعوى. ـ الإشارة إلى المستندات و

 15المادة حددة بـ و حيث أنه طالما أن المدعية لم تكن ممثلة بمحام و أن العريضة لم تتضمن البيانات الم
 من القانون السالف الذكر، متى كان الأمر غير ذلك فإنه يتعين عدم قبول العريضة. 

  لهذه الأسباب                                            

  تقرر المحكمة الإدارية إستعجاليا علنياً، اعتباريا ،حضوريا، ابتدائياً:  

  في الشكل: عدم قبول العريضة.

  المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعية.

  الأمر برفض الطعن لعدم التأسيس إعفاء الطاعن من المصاريف القضائية

أمضى  وعلاه، أيوم و الشهر و السنة المذكورين بذا صدر الأمر و أفصح به جهاراً بالمحكمة الإدارية بال
  من طرف الرئيس و أمين الضبط.
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  لشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

  باسم الشعب الجزائري

  أمر إستعجالي من ساعة إلى ساعة

رقم جلستها العلنية إن المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس القسم الإستعجالي ب        00854/17رقم القضية: 

لسة يوم: ج  المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في السابع عشر من شهر        00954/17الفهرس : 

  أكتوبر ألفين و سبعة عشر.       17/10/2017

  ئيسا ر              برئاسة السيدة (ة)                                                                 

  اراً ستشم           و بعضوية السيدة(ة)                                                                

  ستشاراً و مقرراً و بعضوية السيد(ة)                                م                         المدعي:

  لدولةامؤسسة العمومية للصحة      و محضر السيد (ة)                                  محافظ 

  طلضبالجوارية ممثلة من طرف     و بمساعدة السيد (ة)                               أمين ا

   00854/2017 مديرها                       صدر الأمر الآتي بيانه في القضية المنشورة لديه تحت رقم

  بين:                :المدعى عليه 

  اضرح      ) المؤسسة العمومية للصحة الجوارية                 1(م،س)                          

  ن جهةمالمباشر الخصومة بواسطة الأستاذ(ة): ( ح،س)                                         

  و بين                                

 حاضر        المدعى عليه     (م،س)                              )1

  المباشر الخصومة بواسطة الأستاذ (م،م)                              

  ثانيةن جهة م                                                                                           

                                   

  بسيدي بلعباس         إن  المحكمة الإدارية                                

   17/10/2017في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:         

لمحاكم و المتعلق با 05/1998/ 30الموافق لـ  1419صفر  04المؤرخ في  02ـ98بمقتضى القانون رقم 
  الإدارية.

 المتضمن قانون 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09بمقتضى القانون رقم 

  نه.م 884،885،888،889،896،917،818،923، 876الإجراءات المدنية و الإدارية، لا سيما المواد 

  ستماع إلى السيد(ة)                                          المقرربعد الإ
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  في تلاوة تقريرها المكتوب

  بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة)                      محافظ الدولة

  و الإستماع إلى ملاحظاته (ها) الشفوية.

  و بعد المداولة القانونية أصدر الأمر الآتي:

  و الإجراءات:الوقائع 

ي ستعجالـ بموجب عريضة افتتاحية مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس القسم الإ
 أقامت المدعية المؤسسة العمومية الصحة 2017 /854و المسجلة تحت رقم  28/09/2017بتاريخ 

س) بموجب السيدة ( ح، الجوارية لولاية سيدي بلعباس ممثلة بمديرها نيابة المباشرة الخصام بواسطة
  دعوى ضد المدعى عليه (م،س) جاء فيها: 01/17تحت رقم  27/09/2017تفويض المؤرخ في 

  في الشكل: إن الدعوى استوفت كافة الشروط و عليه تلتمس العارضة قبولها شكلا.

تابعة ال ليفي الموضوع: إن المدعى عليه يستغل السكن الكائن بالعيادة المتعددة الخدمات عريف الجيلا
  للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي بلعباس.

  .16تحت رقم  31/12/2014ـ أن المدعى عليه تمت إحالته على التقاعد تبعا للمقرر المؤرخ في 

خي ته بتاريد أعذرـ أنه بناءاً على ذلك قامت العارضة بإلغاء استفادة المدعى عليه من السكن الوظيفي، و ق
ة الحكم من أجل إخلاء السكن الوظيفي لكنه لم يستجب، لذا تلتمس العارض 22/06/2017و  11/06/2017

  دج. 40000عليه و كل شاغل بإذنه بإخلاء السكن الوظيفي المتواجد و بتعويضه لها ما قدره 

عجال الإست ـ أجاب المدعى عليه (م،س) بواسطة وكيله  الأستاذ (م،م) في الشكل بصفة أصلية : إن عنصر
  فر في القضية و عليه يلتمس العارض رفض الدعوى لعدم الإختصاص.غير متو

ة ترفع في حين أن المدعي 31/10/2014في الموضوع بصفة احتياطية إن العرض أحيل على التقاعد منذ 

  ال.سنوات بعد التقاعد، و لم تبين عنصر الاستعج 03دعواها أمام القضاء الإداري الاستعجالي 

  اره بإخلاء السكن.ـ أن العارض لم يتم إعذ

  ـ إن الإعذار بإخلاء ذلك يكون تبليغه رسميا بواسطة المحضر  القضائي.

  ـ إن الدعوى غير مؤسسة و عليه يلتمس العارض رفضها لعدم التأسيس القانوني.      

ة في لمداولـ بعد الاستماع إلى التماسات محافظ الدولة الذي التمس تطبيق القانون وضعت القضية في ا
  .    17/10/2017مها لجلسة يو

  

  وعليه فإن المحكمة

  بعد الإطلاع على مقالات الطرفين و الوثائق المرفقة بالملف .ـ 

  ـ بعد الإطلاع على وثائق المدعية و تشمل:
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  .48/2002صورة لمقرر استغلال السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة بدون مقابل يحمل رقم 

  .2014عد مؤرخ في ديسمبر صورة لمقرر الإحالة علة التقا

  صورتين لأعذارين بإخلاء السكن الوظيفي.

  ـ بعد الإستماع إلى التماسات محافظ  الدولة .

من  897، 801،803،815،816،917،826،828،838/2،918،13، 800بعد  الاطلاع  على المواد
  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

  ـ بعد المداولة قانوناً.

  حيث الشكل:ـ من        

غير  حيث أن المدعى عليه دفع برفض الدعوى لعدم الإختصاص على أساس أن عنصر الإستعجال       
  متوفر في دعوى الحال.

و مع هذا  حيث أن الدفع بتوفر عنصر الاستعجال في الدعوى من عدمه  تتم مناقشته في الموضوع،      
طلب لعجالي ستعجال في رفع دعوى أمام القضاء الاستيتعين القول أن استمرارية المرفق العام تبرر الا

  إخلاء السكن الوظيفي في حالة الإحالة على التقاعد أو إلغاء سند الإمتياز.

ي عليها ف لمنصوصاـ حيث أنه بناءاً على ما تقدم القول أن الطلب استوفى الشروط الشكلية القانونية       
قبولها  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مما يتعينمن  816،917،13، 800،801،803،815المواد 
  شكلا. 

  ـ من حيث الموضوع:      

ظيفي حيث أن موضوع الطلب القضائي يتعلق بإخلاء المدعى عليه و كل شاغل بإذنه السكن الو     
  المتواجد بالعيادة المتعددة الخدمات عريف الجيلالي سيدي بلعباس مع التعويض .

  محافظ الدولة التمس تطبيق القانون.حيث أن      

لعباس حيث يتجلى من دراسة الملف و أن المدعى عليه بصفته حارس طبي بالقطاع الصحي بسيدي ب    
  . 28/04/2002المؤرخ في  48/2002حسبما يتبين من المقرر رقم 

ستخدمة  ئة المبالهي حيث يتجلى من دراسة الملف  أن العلاقة الوظيفية التي كانت تربط المدعى عليه     
رر مؤرخ كما أنه صدر في حقه مق  16/2014رقم  2014انتهت بإحالته على التقاعد المؤرخ في ديسمبر 

  يتضمن إلغاء استغلال السكن الوظيفي .  01/2017رقم  2017في جوان  

تان ف نسخلحيث ذكرت المدعية أن المدعى عليه رفض إخلاء السكن الوظيفي رغم إعذاره و أرفقت بالم   
  .  22/06/2017و  11/06/2017من أعذارين مؤرخين في 

رغم   حيث يتضح من عناصر الملف و أن بقاء المدعى عليه شاغلا للسكن الوظيفي موضوع النزاع    
صفة شغله بيإحالته على التقاعد و رغم صدور مقرر إلغاء السكن الوظيفي  يعتبر تعسفا منه لأنه أصبح 

  ند قانوني .غير شرعية و بدون س
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ال في لاستعجو كون استمرارية المرفق العام مرتبط بالسكن الوظيفي موضوع النزاع فإن هذا يبرر ا     
  دعوى أمام القاضي الفاصل في المسائل الاستعجالية و ليس هناك مساس بأصل الحق .

من  10مادة ة ونص المن قانون الإجراءات المدنية و الإداري 918مما يتعين و عملا بأحكام المادة     

وحة بسبب المحددة لكيفيات شغل المساكن الممن 07/02/1989المؤرخ في  89/10المرسوم  التنفيذي رقم 
  ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة و .......

  الاستجابة إلى طلب المدعية لتأسيسه.

 مات عريفة الخدبالعيادة المتعدد و أمر المدعى عليه و كل شاغل بإذنه بإخلاء السكن الوظيفي المتواجد  
  الجيلالي سيدي بلعباس.

طريق  و اعتبار  دفع المدعى عليه برفض الدعوى على أساس أنه يبلغ بإخلاء السكن الوظيفي عن   
ي حقه فصدور  والمحضر القضائي يعتبر دفع مردود عليه يتعين استبعاده ذلك أنه رغم إحالته على التقاعد 

جهت له فقد و السكن الوظيفي كان على المدعى عليه أن يقوم بإخلاء السكن و مع ذلك مقرر إلغاء استغلال
  المدعية أعذارين لإخلاء ذلك.

  و أن هذا لا يوجب تحت طائلة البطلان رفض الدعوى أن يتم الإعذار عن طريق محضر قضائي.  

 دعى عليه شاغلاـ حيث أن طلب المدعية بخصوص التعويض مؤسس كونها تضررت من جراء بقاء الم
اء جتعويض للسكن الوظيفي حارما إياها استغلاله و منحه لموظف آخر لضرورة الخدمة ، إلا أن مبلغ ال

  دج . 20000مغال فيه يتعين إنزاله إلى الحد المعقول و تقديره ب 

      ة لمدنيامن قانون الإجراءات  419ـ حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 
  و الإدارية. 

  

  لهذه الأسباب

  تقرر المحكمة الإدارية إستعجاليا علنياً ، حضوريا،و  ابتدائياً:  

  في الشكل: قبول الطلب   

  في الموضوع:   

لخدمات اتعددة ـ أمر المدعى عليه (م،س) و كل شاغل بإذنه بإخلاء السكن الوظيفي المتواجد بالعيادة الم
  باس .عريف الجيلالي سيدي  بلع

ج تعويضا عن د 20000ـ و بأدائه للمدعية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  لولاية سيدي بلعباس مبلغ 
  الضرر

  ـ تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.

لرئيسة طرف ا بذا صدر الأمر و أفصح به جهاراً بالمحكمة الإدارية بالتاريخ المذكور أعلاه، و أمضى من
  الضبط.المقررة و أمين 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  باسم الشعب الجزائري

  أمر إستعجالي 

  جلستها العلنية يدي بلعباس القسم الإستعجالي بإن المحكمة الإدارية بس        00701/16رقم القضية: 

   أوت        المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في الثلاثون من شهر     00695/16رقم الفهرس : 

  ألفين و ستة عشر.        30/08/2016جلسة يوم: 

  ئيسا ر                         برئاسة السيدة (ة)                                                      

  اراً ستشم           و بعضوية السيدة(ة)                                                                

  اً  و مقررستشاراً و بعضوية السيد(ة)                                م                         المدعي:

  فظ الدولةو محضر السيد (ة)                                  محا      ( ب ، ع،ق)             

  مين الضبطأ  و بمساعدة السيد (ة)                                                               

   00701/2016 صدر الأمر الآتي بيانه في القضية المنشورة لديه تحت رقم                             

  بين:                :المدعى عليه 

  ضر) ( ب،ع،ق)               المدعي                      حا1ولاية عين تموشنت          

  هةمن جالممثلة من طرف الوالي        المباشر الخصومة بواسطة الأستاذ(ة): ( ز،م)         

  و بين                                

 حاضر        المدعى عليه     تموشنت             ولاية عين  )1

  المباشر الخصومة بواسطة الأستاذ (س،ت)                              

  ثانيةن جهة م                                                                                           

  ور : محافظ الدولة. و بحض                                

  بسيدي بلعباس         إن  المحكمة الإدارية                                

   30/08/2016في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:         

لمحاكم و المتعلق با 05/1998/ 30الموافق لـ  1419صفر  04المؤرخ في  02ـ98بمقتضى القانون رقم 
  الإدارية.

 المتضمن قانون 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09لقانون رقم بمقتضى ا

  نه.م 884،885،888،889،896،917،818،923، 876الإجراءات المدنية و الإدارية، لا سيما المواد 

  بعد الإستماع إلى السيد(ة)                                          المقرر
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  كتوبفي تلاوة تقريرها الم

  بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة)                      محافظ الدولة

  و الإستماع إلى ملاحظاته (ها) الشفوية.

  و بعد المداولة القانونية أصدر الأمر الآتي:

  الوقائع و الإجراءات:

ي تعجاللقسم الإسـ بموجب عريضة افتتاحية مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس ا
واسطة أقام المدعي (ب،ع،ق) المباشر الخصام ب 2016 /701و المسجلة تحت رقم  21/08/2016بتاريخ 

لدولة حافظ االأستاذ ( ز،م) رفع دعوى ضد المدعى عليها ولاية عين تموشنت الممثلة بالوالي و بحضور م
  جاء فيها:

بولها عارض قكن الإستعجال متوفر و عليه يلتمس الفي الشكل: إن الدعوى استوفت الشروط الشكلية و إن ر
  شكلا.

  و في الموضوع:

ورية لدى إلى وكيل الجمه 20/01/2015أنه تبعا لشكوى مقدمة من طرف والي ولاية عين تموشنت بتاريخ 
محكمة عين تموشنت ضد العارض ، أحيل المدعي على قسم الجنح بمحكمة حمام بوحجر بتاريخ 

 متيازاتإجنحة إبرام عقد و التأشير عليه مخالفة لأحكام تشريعية بغرض إعطاء عن تهمة  07/12/2017

       الفساد  من قانون الوقاية من 26/1غير مبررة للغير الفعل المنصوص و المعاقب عليه بموجب المادة 
  و مكافحته.

تاريخ برارا زائية قـ إن الحكم كان محلا للاستئناف أمام مجلس قضاء عين تموشنت أين أصدرت الغرفة الج
ها حدة منو الذي ألغى الحجم الأول وبوجه التصدي من جديد جعل عقوبة الحبس إلى سنة وا 04/04/2016

  لعليا.اأشهر موقوفة النفاذ.إن هذا القرار محل الطعن بالنقض أمام المحكمة  06أشهر نافذة و  06

لصالح  01/10/2014طئ ساسل المؤرخ في ـ إن العارض قام فعلا بإبرام عقد إيجار مسكن سياحي يقع بشا
لى نحو لعمل عالمدعو (ح،ح) ، و إن إساءة إستغلال وظيفته عمدا تتطلب عنصر العمد و كذا القيام بهذا ا

  فسه.يخرق به القوانين و التنظيمات و أن يكون الغرض من ذلك الحصول على منافع غير مستحقة لن

  ني.ـ إن عقد إيجار المحل السكني شرعي و قانو

يدي سـ و إن ما يدل على حسن نية العارض هو صدور قرار إداري عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء 
ممثلة يقضي بتاريخ برفض الدعوى التي رفعتها بلدية أولاد بوجمعة ال 31/05/2010بلعباس بتاريخ 

  برئيسها.

  لتأسيس.الدعوى لعدم ا يقضي برفض 28/04/2015و هناك حكم ثاني صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 

جاء  1015تحت رقم  05/08/2015ـ إن قرار التوقيف عن العمل الصادر ضده من طرف الوالي بتاريخ 
لى لجنة عحالته إمشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته القانون و تجاوز السلطة ذلك أنه أي العارض لم تتم 

  . 85/59من المرسوم رقم  13تأديبية و هذا مخالف للمادة 
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ولاية إحالة الذي يلزم ال 84/10من المرسوم رقم  25ـ كما خالف القرار الخاص بالتوقيف أحكام المادة 
  العارض على لجنة الطعن الولائية.

  ـ إن عنصر الإستعجال متوفر في القضية و ليس هناك مساس بأصل الحق.

 05/08/2015عن الولاية بتاريخ  ـ و عليه يلتمس العارض الحكم بتجميد قرار التوقيف عن العمل الصادر

  و إعادته إلى منصب عمله. 1015تحت رقم 

  .    اذ (س،ت)الأست ـ أجابت المدعى عليها ولاية عين تموشنت الممثلة بالوالي المباشر الخصام بواسطة وكيلها

  في الشكل: ترك النظر للمحكمة.

ب العام الصادرة عن النائ 27/07/2016المؤرخة في  6200في الموضوع: إن العارض بلغ بإرسالية رقم 
بلدية للبلدي لدى مجلس قضاء عين تموشنت المتضمنة إخطار بمتابعة النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي ا

  أولاد بوجمعة.

ئيس ريتضمن توقيف (ب،ع،ق) نائب  10/08/2015المؤرخ في  1015ـ و إنه تبعا لذلك صدر قرار رقم 
 أولاد بوجمعة. المجلس الشعبي البلدي لبلدية 

رم إبرام جقضى بإدانة هذا الأخير عن  07/12/2015ـ إن متابعة المدعي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 
     منصوص عقد و التأشير عليه مخالفة لأحكام تشريعية بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير الفعل

  كافحته .من قانون الوقاية من الفساد و م 26/1و معاقب عليه بالمادة 

تاريخ وشنت بـ و إنه بعد استئناف الحكم المذكور صدر قرار عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عين تم
 06ها حدة منقضى بإدانة المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه و عقابا له حكم عليه بسنة وا  04/04/2016

  أشهر موقوفة النفاذ. 

  من طرف المدعي.ـ أن القرار الجزائي هو محل طعن بالنقض 

نتخب تعرض مالمتعلق بالبلدية نصت على أنه يوقف بقرار الوالي كل  11/10من القانون  43ـ إن المادة 
هدته عمارسة ملمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام...لا تمكنه من الإستمرار في 

  ة القضائية المختصة. الإنتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجه

  ـ إن القرار المطلوب إلغاؤه مشروع و غير مشوب بأي عيب.

  إن الدعوى سابقة لأوانها و عليه يلتمس العرض رفضها لعدم التأسيس.      

ة في لمداولـ بعد الاستماع إلى التماسات محافظ الدولة الذي التمس تطبيق القانون وضعت القضية في ا
  .    30/08/2016يومها لجلسة 

  

  وعليه فإن المحكمة

  بعد الإطلاع على مقالات الطرفين و الوثائق المرفقة بالملف .ـ 

  ـ بعد الإطلاع على وثائق المدعي:
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ة صادر عن والي الولاية عين تموشنت يتضمن وضع المدعي في حالة ديموم 0052صورة لقرار رقم 
  بصفته نائب لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أولاد بوجمعة.

  .12/08/2015رسالية تتضمن تبليغ قرار توقيف عن العمل مؤرخة في إ

  ـ بعد الإستماع إلى التماسات محافظ  الدولة .

من  897، 801،803،815،816،917،926،828،838/2،918،13، 800بعد  الاطلاع  على المواد
  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

  ـ بعد المداولة قانوناً.

  ث الشكل:ـ من حي       

ليها مدعى عحيث يتضح من العريضة و أن المدعي رافع الدعوى بواسطة وكيله الأستاذ (ز،م) و ال       
لأخير ان هذا ولاية عين تموشنت الممثلة من طرف الوالي ملتمسا تجميد قرار التوقيف عن العمل الصادر ع

  و إعادته إلى منصبه. 1015تحت رقم  05/08/2015بتاريخ 

  يث أن محافظ الدولة التمس تطبيق القانون.ـ ح     

رفق لم ي  ـ حيث  يتضح من العريضة و أن المدعي يطلب وقف تنفيذ قرار توقيفه عن العمل إلا أنه    
 05/08/2015بالملف نسخة من قرار التوقيف الذي يذكر أنه صدر عن والي ولاية عين تموشنت بتاريخ 

يخ وجهة إليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بتارإنما قدم فقط إرسالية م 1015تحت رقم 

  يتضمن موضوعها تبليغ قرار توقيفه عن العمل.  12/08/2015

ً لأ  لمادة حكام اـ حيث أن عدم إرفاق بالعريضة نسخة من القرار الإداري موضوع وقف تنفيذ يعتبر خرقا
ية إلى الرام ه يجب أن يرفق مع العريضةمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي تنص على أن 819

  إلغاء القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول القرار الإداري المطعون فيه....    

       ميده  ـ حيث أنه إضافة إلى ما سبق ذكره أن المدعي يطعن في قرار توقيفه عن العمل عن طريق تج 
من  926ضة دعوى الموضوع مخالفا بذلك أحكام و وقف تنفيذه إلا أنه لم يرفق بالملف نسخة من عري

وى يضة دعقانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي توجب تحت طائلة عدم القبول إرفاق نسخة من عر
  الموضوع إذا كانت العريضة ترمي إلى وقف تنفيذ قرار إداري.  

ون الإجراءات من قان 926و  819ـ حيث أنه بناءاً على ما تقدم و أمام مخالفة المدعي لأحكام المادتين 
  المدنية و الإدارية المشار إليهما أعلاه يتعين الأمر بعدم قبول الطلب شكلاً. 

     لمدنية  امن قانون الإجراءات  419ـ حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 
  و الإدارية. 

  لهذه الأسباب

  يا علنياً ، حضوريا،و  ابتدائياً:تقرر المحكمة الإدارية إستعجال  

  في الشكل:  عدم قبول الطلب.   

  في الموضوع:   
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  دج. 1500ـ تحميل المدعي المصاريف القضائية المقدرة ب 

لرئيسة طرف ا بذا صدر الأمر و أفصح به جهاراً بالمحكمة الإدارية بالتاريخ المذكور أعلاه، و أمضى من
  المقررة و أمين الضبط.
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  باسم الشعب الجزائري

  أمر إستعجالي من ساعة إلى ساعة

   جلستها العلنية إن المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس القسم الإستعجالي ب        00901/17رقم القضية: 

  كتوبر      المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة في العاشر من شهر أ     00914/17رقم الفهرس : 

  ألفين و سبعة عشر.        10/10/2017جلسة يوم: 

  ئيسا ر              برئاسة السيدة (ة)                                                                 

  اراً ستشم           و بعضوية السيدة(ة)                                                                

  اً  و مقررتشاراً سو بعضوية السيد(ة)                                م                         المدعي:

  حافظ الدولةم  ( أ ، م)                          و محضر السيد (ة)                                

  مين الضبطأ  و بمساعدة السيد (ة)                                                               

   00901/2017 نه في القضية المنشورة لديه تحت رقمصدر الأمر الآتي بيا                             

  بين:                     :المدعى عليه 

  اضرح) ( أ،م)               المدعي                      1والي ولاية سيدي بلعباس        

  ن جهةم المباشر الخصومة بنفسه                                                             

  و بين                                

 حاضر        المدعى عليه     والي ولاية سيدي بلعباس     )1

  المباشر الخصومة بواسطة الأستاذ ة (س،ع)                              

  ثانيةن جهة م                                                                                           

  و بحضور : محافظ الدولة.                                 

  بسيدي بلعباس         إن  المحكمة الإدارية                                

   10/10/2017في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ:         

لمحاكم و المتعلق با 05/1998/ 30ق لـ المواف 1419صفر  04المؤرخ في  02ـ98بمقتضى القانون رقم 
  الإدارية.

 المتضمن قانون 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09بمقتضى القانون رقم 

  نه.م 884،885،888،889،896،917،818،923، 876الإجراءات المدنية و الإدارية، لا سيما المواد 

  المقرر                           بعد الإستماع إلى السيد(ة)               
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  في تلاوة تقريرها المكتوب

  بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة)                      محافظ الدولة

  و الإستماع إلى ملاحظاته (ها) الشفوية.

  و بعد المداولة القانونية أصدر الأمر الآتي:

  الوقائع و الإجراءات:

تاريخ لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس القسم الإستعجالي بـ بموجب عريضة مودعة 
رار أقام المدعي (أ،م) المباشر الخصام بنفسه ضد ق 2017 /901و المسجلة تحت رقم  09/10/2017

 المحلية تخاباتالوالي  المتضمن رفض الترشح ضمن قائمة الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء للان
  ة سيدي بلعباس و جاء في عريضته :لبلدي

اد من مة الاتحمن قائضـ أنه تقدم بملف الترشح للانتخابات المحلية ، الدائرة الانتخابية لبلدية سيدي بلعباس 
ما تم ، في 23/09/2017أجل النهضة و العدالة و البناء و احتل الرتبة الرابعة و تم إيداعه القائمة بتاريخ 

كن مؤسسا على و خارج الآجال المقررة قانونا و أن القرار لم ي 06/10/2017اريخ تبليغه بقرار الرفض بت
سبوق غير م أسباب وجيهة باعتبار أنه استوفى كامل الشروط القانونية التي تؤهله للترشح، خاصة و أنه

 و من لاعنه شكقضائيا و أن القرار جاء غامضا و غير معلل و يفتقر إلى الأساس القانوني و التمس قبول ط
     ةالنهض حيث الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه و الأمر بتثبيت ترشحه ضمن قائمة الاتحاد من أجل

  و العدالة و البناء للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس.

ن في الطاع ـ أجاب والي ولاية سيدي بلعباس أن التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية أثبتت تورط
 و أنه ارتكب ،ايا ذات الصلة المأساة، إذ أنه كان ناشطا بالحزب منحل " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" قض

مين ، جميع عدم الإبلاغ عن المجر 24/07/1991أعمالا تتمثل في الاختطاف و الحجز المتبوع بالعنف في 

ان ك، كما  25/09/1991الأموال بدون رخصة، كما شارك في الإضراب و التجمهر للحزب المنحل في 

نفيذ تالمتضمن  27/02/2006المؤرخ في  06/01محل منع من الخروج من التراب الوطني و أن المادة 
ال لاستعمميثاق السلم و المصالحة الوطنية تمنع من ممارسة النشاط السياسي على كل شخص مسؤول عن ا

الدين  ستعمالالأعمال الإرهابية و ا المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية و على كل مشارك في
  لدولة لأغراض إجرامية و أقر بمسؤوليته في وضع و تطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة و مؤسسات ا

ون المطع و بأن رفض ترشح الطاعن كان وفق هذا الأساس ، ما يجعله مؤسسا قانونا و بناء عليه يلتمس
  ضوع رفض الطعن لعدم تأسيسه قانونا.ضده رفض الدعوى شكلا ، و احتياطيا في المو

يها للفصل ف مداولةبعد الاستماع إلى التماسات محافظ الدولة الرامية إلى تطبيق القانون وضعت القضية في ال
  ، الساعة التاسعة صباحا.   10/10/2017يوم 

  وعليه فإن المحكمة

  بعد الإطلاع على عريضة الطعن و مذكرة الرد .ـ 

  وثائق الأطراف:ـ بعد الإطلاع على 

  ملف الطاعن يشمل : نسخة من وصل تبليغ رفض الترشح.
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هيئة و الت ملف المدعى عليه في الطعن: صورة من برقية رسمية عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
  العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني.

  ـ بعد الإستماع إلى التماسات محافظ  الدولة .

  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 801،917،13، 800لى الموادبعد  الاطلاع  ع

ات لاسيما و المتعلق بنظام الانتخاب  25/8/2016المؤرخ في  16/10بعد الاطلاع على القانون العضوي 

  منه. 03،73،78،79،187المواد 

الحة لسلم و المصو المتضمن تنفيذ ميثاق ا 27/02/2006المؤرخ في  06/01بعد الإطلاع على الأمر 

  منه. 26الوطنية في المادة 

  ـ بعد المداولة قانوناً.

  ـ من حيث الشكل:       

م بأحكا حيث إن الطعن استوفى أشكاله و أوضاعه القانونية و جاء ضمن الآجال المنصوص عليها      
تعين معه مما ي و المتعلق بنظام الانتخابات، 25/08/2016المؤرخ في  16/10من القانون  78/3المادة 

  قبول الطعن شكلا.

  ـ في الموضوع:     

ء ب أعضاحيث إن المدعي يطعن في قرار الوالي لولاية سيدي بلعباس المتضمن رفض ترشحه لانتخا     
سا ء ، ملتمالبنا و المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس ضمن قائمة الاتحاد من أجل النهضة و العدالة 

بلدية للبلدي لمطعون فيه و الأمر بتثبيت ترشحه ضمن القائمة المذكورة للمجلس الشعبي اإلغاء القرار ا
  سيدي بلعباس.

  حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.     

 المؤرخ في 16/10من القانون العضوي رقم  78ـ الأول و مأخوذ من مخالفة أحكام المادة    

 لمقررةوى أن تبليغ قرار الرفض جاء خارج الآجال او المتعلق بنظام الانتخابات بدع  25/08/2016

بلغ بقرار  في حين أنه 23/9/2017بالمادة المذكورة من حيث إن تاريخ التصريح بالترشح كان قد تم في 

  . 06/10/2017الرفض في 

فر تتوا وائيا  ـ أما الثاني فمأخوذ من انعدام الأساس القانوني لقرار رفض ترشحه، كونه كان مسبوق قض  
  فيه كامل الشروط القانونية التي تؤهله للترشح للإنتخابات المحلية.

و المتضمن  27/02/2006المؤرخ  06/01من الأمر  26حيث إن المطعون ضده يدفع بأحكام المادة    
ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التي تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من ثبت تورطه بقضايا 

أساة الوطنية و على كل من شارك في أعمال إرهابية أو إستعمال الدين لأغراض إجرامية أو أفضت إلى الم
أقر بمسؤوليته في وضع و تطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة و مؤسسات الدولة و بأن الطاعن كان 

و الحجز ناشطا في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل، كما أنه ارتكب أعمالا تتمثل في الاختطاف  
عدم الإبلاغ عن المجرمين ، جميع الأموال بدون رخصة، كما شارك  24/07/1991المتبوع بالعنف في 

، كما كان محل منع من الخروج من التراب  25/09/1991في الإضراب و التجمهر للحزب المنحل في 
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لتمس رفض الطعن الوطني و أن قرار الرفض بني على أحكام المادة المذكورة و جاء معللا كفاية و ا
  لانعدام الأساس القانوني.  

  ـ حيث أن محافظ الدولة التمس تطبيق القانون.     

شح رفض تربحيث ثبت من أوراق الدعوى أن والي ولاية سيدي بلعباس و بإصداره قراره المطعون فيه     
بلدية البلدي ل ضمن قائمة المرشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي 04الطاعن (أ،م)  كمرشح  رقم 

) كان ا (ك،مسيدي بلعباس تحت مسمى الحزب " الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء" التي يتصدره
فيذ ميثاق و المتضمن تن  27/02/2006المؤرخ في  06/01من الأمر رقم  26قد استند إلى أحكام المادة 

  لأمنية المختصة.السلم و المصالحة الوطنية وفق التحقيقات السلبية للجهات ا

لقرار  لتبليغاحيث أنه فيما يتعلق بالسبب الأول المستند إليه في الطعن بخصوص عدم احترام الآجال     
اعن لم و لأن الط 16/10من القانون العضوي رقم  78رفض الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة  

اع اريخ إيدي من تم الآجال القانونية التي تسريثبت تاريخ التصريح بالترشح، كان الدفع المثار بعدم احترا
  التصريح بالترشح كان الدفع غير وجيه، يصرف النظر عنه.

لسلم و و المتضمن تنفيذ ميثاق ا 27/02/2006، المؤرخ في  06/01من الأمر  26حيث إن المادة     
مال ته عن الاستعالمصالحة الوطنية منعت فعلا ممارسة النشاط السياسي على كل شخص تثبت مسؤولي

غراض المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية أو شارك بأعمال إرهابية و استعمل الدين لأ
  إجرامية و ما شابه ذلك.

فر قيق أسحيث متى كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن كان محل تحقيق أسفر عن أنه كان محل تح
على  لسياسياكام المادة المذكورة التي تمنع ممارسة النشاط عن أنه كان قد تورط بأفعال تندرج ضمن أح

غ دم الإبلاتهمة عبالمتورط بها و ثبت بالدليل القاطع أنه كان فعلا ناشطا بالحزب المنحل، كما كان ملاحقا 
ن رخصة، و بجمع الأموال بدو 24/7/1991عن المجرمين و بالاختطاف و الحجز المتبوع بالعنف بتاريخ 

 للمنع من و كان محلا 25/9/1991ي الإضراب و التجمهر لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في كما شارك ف
ة الفرص الخروج من التراب الوطني، المسائل التي أكدها الطاعن ذاته بينما عرضت عليه حين إعطائه

 باعتماد ووالي لللتعقيب، و أنه و الحال كذلك يكون هذا الأخير غير أهل للترشح للمنصب السياسي و يكون ا
ما يجعل  روعاً،السبب هذا في إصداره قراره المطعون فيه قد احتكم إلى القانون و جاء قراره صائباً و مش

  النعي  عليه بمخالفته القانون نعيا في غير محله ، ينجر عنه رفض الطعن. 

  . 16/10 من القانون العضوي 187ـ حيث أن الطاعن معفى من المصاريف القضائية طبقا للمادة 

  لهذه الأسباب

  تقرر المحكمة الإدارية إستعجاليا علنياً ، حضوريا، ابتدائياً، نهائيا:  

  في الشكل:  قبول الطلب.   

  في الموضوع: رفض الطعن لعدم التأسيس    

  ـ إعفاء المدعي المصاريف القضائية .

لرئيسة  طرف ا أعلاه، و أمضى من بذا صدر الأمر و أفصح به جهاراً بالمحكمة الإدارية بالتاريخ المذكور
  و المستشار المقرر و أمين الضبط.
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  قـائمــــــة المراجـــــع
ة : اللغة العر  أولا:

راجع العامة: -ب   ال

عارف،  . 1 أة ال عة الأولى، م ذ، ال ف ل و ال ع اء ال ي، الق   ابراه ال

درة،      ر، الاس    1999 م

ة2 روخ مل اء،، القا. ال ة، الدار ال ان عة ال ، دراسة مقارنة، ال ن الإدار  ،غربال ن
1999 .  

ة .3 ة العر ه ، دار ال ن الإدار د رسلان، القان ر أح زع،  أن ر وال ع وال   ر،ملل

عة،        1994دون 

درة 4 امعي في الاس ب ال رات ال ام و انعدامها، م لان الأح ة،  ل ر    رم، . أن

     2006 .  

5، غداد رات ال ة والإدارة، م دن ن الإجراءات ال ان، شرح قان د الرح زائر، .  برارة ع   ال

ة،       ان عة ال   . 2009ال

، ال 6 اء الإدار ر في الق ه. القرارات ال ق ار دلق ان، ب ا، غي بر ق ة. برون ج    ؤس

ر و ال     ة للدراسات و ال امع روت،ال ان، زع، ب عة الأولى،  ل  . 2009ال

رعة 7 ، دار مقارنة ب ال رة وال ة ب ال روع ان، دولة ال زان عل   . ب

درة   دیدة، الإس امعة ال ن، دار ال عة، - والقان ر، دون   . 2009م

ة8 اس ، ال ال دو ر  . ثروت ال ن الدس ة، ا،و القان ة العر ه ر، لقاهرة،دار ال  م
1985  . 



 

254 

ف 9 ة نا ها، أكاد اء عل ة الق قدیرة للإدارة ومد رقا ة ال ل د، ال ر ح د ع  . ح

ة، الراض    م الأم ة للعل عة الأولى، -العر ة، ال د ع   .2003ال

د  10 د الرز . ح ن ع ل قان لس الدولة في  ا و م ة العل ائي لل هاد الق   اق، الاج

زع، الا       ر و ال عة الأولى، روافد العل لل ة و الادارة، ال دن  . 2014جراءات ال
ب11 لس الدولة، دار ال اء م لة في الق ع ات ال ل لام جابر، ال د ال      . ح ع

عة الأولى،      ة،  ن   . 2000القان

ه أوامر للإدارة، . 12 ج ة القاضي الإدار في ت ر، سل د علي ع   دراسة مقارنة، دارح

ة،        ة العر ه  .  2007ال

ال الإدار 13  ع مة الإدارة، الإس ازعات الإدارة( ال ن ال في، قان د خل رق ، ا. رش   ل

ة، ال      امع عات ال ان ال الث، دی زء ال زاعات الإدارة)، ال ل ال دیلة ل   زائر، ال

ة،       ان عة ال   . 2013ال

ائس. رش14 ال ال في و ج ، د خل ل رات  ، م اء الإدار ة في الق هادات أساس ، اج
عة الأولى،      . 2014ال

ة و الإدار 15 دن راءات ال ن الغ قة، شرح قان ق ،. سائح س زء الأول، دار الهد   ة، ال

     2008 . 

، دراسة مقارنة، 16 ن الإدار ز في القان ج ، ال او د ال ان م ر العر . سل ي، دار الف
1996 .  

دور17 ة . ضاهر غ امع عات ال ة، ال ان و حراته الأساس ق الإن اضرات في حق ، م
ة اس م ال ق و العل ق ة ال ل ة،  ان ع.الل ة ال  ، بدون س
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اسي، القاهرة، 18 رة الدولة والأسس العامة لل ال رف، ن ة ال ع  .1964 . 

، ق19 اهر ح ة.  لدون ائي، دار ال هاد الق الاج ا  اء مدع ال فقها وق ع   اء الاس

عة.  عة، دون تارخ  زائر، دون  زع، ال ر وال  لل

اب 20 ة لل دی ة ال ؤس ، ال رة وال ل ب ال ع اء ال ارق زادة، الق  . 

ان،    .1993رابلس، ل

مة الإدارة: أح21 دة، ال د ال ف ة لها، ا. ع ذج غ ال زء ام دع الإلغاء وال  ل

درة عارف، الإس أة ال عة، -الأول، م ر، دون    . 2003م

اسي  في الإسلام، . 22 ام ال ر وال رات العامة في الف لى، ال د ال ح الع   ع

ر العري،، القاهرة،         . 1974دراسة مقارنة، دار الف

ع23 د العزز ال ر ال. ع اء الأم ع الإدارة: ق ام العامة في الدف فة، الأح لة خل  في  ع

دیث، القاهرة      اب ال ة، دار ال أدی عة، -الدعاو ال ر، دون   . 2008م

در24 امعي، الإس ر ال فة، القرارات الإدارة، دار الف ع خل د ال د العزز ع  ر، م -ة. ع

عة،        . 2007دون 

لة25 ع ر الإدارة ال اء الأم فة، ق ع خل د ال د العزز ع ذ، إش - . ع ف   الاتوقف ال

رة     ن، ال ر والقان ل، دار الف ئة الدل ام، دع ته ذ الأح ف ، -ت ر، د.    . 2011م

اء 26 د الله، دور الق ني ع ي  د الغ ة مق. ع ق ازعة الإدارة، دراسة ت   ارنة في ال

عب، القاهرة،        عة دار ال زائر، م ا و ال ر و فرن ة في م ائ   . 1981لل الق

د القادر27 ة . ع زائر، بدون س زع، ال ر و ال مة لل ازعات الإدارة، دار ه      عدو، ال
ع    . ال
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، ع28 ابد ار ع ز ل. ع ام ال ال الإدارة العامة في ال ة على أع ائ ة الق ، ائة الرقا  ر

ة،  ال عة ال زائر، ال ة، ال امع عات ال ان ال   . 1994دی

زائر، 29 ة، ال امع عات ال ان ال ، دی ن الإدار ، القان ابد ار ع  .  1990. ع

زائر30 زع، ال ر وال م لل ة، دار العل دن ز في الإجراءات ال ج ث، ال ارة بلغ   ، دون . ع

عة.    عة، دون تارخ 

ر. 31 اعة و ال صدوق  ع زائر، دار الأمل لل ائي الإدار في ال ر ال الق ر ، ت
زع،   . 2010و ال

ة، القاهرة،. 32 ة العر ه اع، دراسة مقارنة، دار ال ، حرة الإج رو فاضل ح   .2000ع

، ا33 زائر ائي ال ام  الق قاته في ال ل وت ع اء ال ة، الق ثي ب مل ا. الغ  ن لدی

عة الأولى،  زائر، ال ة، ال ر ي للأشغال ال  . 2000ال

ة34 امع عات ال ان ال ة والإدارة، دی دن ن الإجراءات ال ش، شرح قان ل الع ض  ، . ف

عة،  زائر، دون    . 2009ال

مة 35 زء الأول، دار ه لس الدولة، ال اء م قى في ق ا، ال خ آث مل  . ل ب ال

عة، لل عة الرا زائر، ال زع، ال ر وال  . 2006اعة وال

مة36 اني، دار ه زء ال لس الدولة، ال اء م قى في ق ا، ال خ آث مل   . ل ب ال

عة،  زائر، دون  زع، ال ر وال اعة وال  . 2005لل

اب الأو 37 ة الإدارة، ال ؤول ا، دروس في ال خ آث مل ة. ل ب ال ؤول  على  ل: ال

عة الأولى،  زائر، ال ة، ال لدون أ، دار ال   . 2007أساس ال



 

257 

زا. 38 زع، ال ر و ال م لل ، دار العل زائر ائي ال ام الق علي، ال ر  غ د ال ئر، م
2007  .  

عة الأولى، 39 ة، ال عارف العل ات ال ف على مه ق ، ال او د الرؤوف ال د ع ار د. م
ة، ال   . 2011ب العل

ة، 40 ة العر ه ، دار ال اء الإدار ن الق ف، قان د الل د ع   . 2004. م

رابلس، 41 رات جروس برس،  ان، م ق الإن رات العامة و حق دوب، ال د م د سع . م
1994 .  

عاقد 42 قة لل ا عي ال ض ل ال ع اء ال ة، دع الق ار مرش دور و ع د غ د سع . م
لد في  ارة، ال ا، ال   . 2،2014، العدد  20فرن

ان  .43 ة ال عة ل رقي والغري، م ر ال ع رات في ال ر، أزمة ال ف د ع  م

عة    . 1961العري، 

ذ القرار الإدار 44 ف اسط، وقف ت د ال د فؤاد ع در. م امعي، الاس ر ال ة، ، دار الف
1997 .   

د ال.  45 د فاروق ع مم فه زائر ب ال ن ال رف العام في القان رة ال  د، ن
راكي د و الاش قل زائر، -دراسة مقارنة-ال ة، ال امع عات ال ان ال  . 1987دی

ام ال46 اء وفقا لأراء الفقه وأح ام الق رة العامة لأح ، ال د ال د ال  ، اك. م

درة امعي، الإس ر ال ر، د-دار الف عة، م  . 2007ون 

در47 امعي، الإس ر ال ة، دار الف ائ ام الق ع في الأح ، ال د ال د ال  -ة. م

عة،  ر، دون   . 2003م

ائ48 روف الاس ل ال ال الإدارة العامة في  ة على أع ائ ة الق  ة، . مراد بدران، الرقا
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درة ة، الإس امع عات ال ، م-دراسة مقارنة، دار ال   .2008ر، د. 

لة49 ع ر ال اء الأم اب، ق د ال ض ع عة . مع عارف، ال أة ال ذ، م ف اء ال  و ق
ة،  ال   . 1995ال

الث50 زء ال اص، ال رة الاخ ازعات الإدارة، ن ادئ العامة لل ب، ال ه د ش ع  ، . م

عة،  عة الرا زائر، ال ة، ال امع عات ال ان ال  . 2005دی

اني51 زء ال اص، ال رة الاخ ازعات الإدارة، ن ادئ العامة لل ب، ال ه د ش ع  ، . م

ة،  ام عة ال زائر، ال ن، ال ة، ب ع امع عات ال ان ال   . 2009دی

زء ا . 52 ئات والإجراءات، ال ازعات الإدارة، اله ادئ العامة لل ب، ال ه د ش ع  لأول، م

عدیلا ة وفقا لل ق دید وال (م ة والإدارة ال دن ن الإجراءات ال قان دثة   ص ت ال

ة،  ام عة ال زائر، ال ة، ال امع عات ال ان ال اصة)، دی   . 2009ال

ر، 53 اعة و ال قافة لل ل، دار ال ع اء ال دید في الق د هرجه، ال فى م . م
ة،  ال عة ال  . 1981القاهرة، ال

لة، ا54 رس ن روت. م ة، ب ق ق ي ال ل رات ال رات، م عة، -ل ان دون    . 1999ل

ل صقر. 55 ذن ف مة، ال ة و الإدارة، ال دن ن الإجراءات ال ط في شرح قان س ، ، ال
زائر،  ، ال عة، دار الهد ، دون    . 2008ال

ارة و ا 56 ة و ال ن ات القان ل لي لل ع الع سف شلالة ، ال عة. ی ة، ال ال  ل
درة،  عارف، الاس أة ال   . 1998الأولى، م
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ة : -أ راجع ال  ال

ة، دار 1 رات الأساس ة ال ا ل في ح ع اء الإدار ال ر، دور الق سف خا . شرف ی
ة، القاهرة  ة العر ه عة، –ال ر، دون   . 2009-2008م

اء ا2 قى في ق ا، ال خ آث مل اعة . ل ب ال مة لل ، دار ه ال الإدار ع   لاس
ة،  ان عة ال زائر، ال زع، ال ر وال   .2008وال

اعة  .3 مة لل الات الإدارة ، دار ه ع ا، رسالة في الاس خ آث مل   ل ب ال

زع،  ر و ال   .  2015و ال

ة4 رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا نس، ال اهي أب ی د  امعة ا. م دید، دار ال ة ل
درة  عة  –الإس ر، دون    . 2008م

راه:رسائل . ج   الد

راه دولة في.1 ل شهادة د زائر، رسالة ل اء الإدار في ال اص الق ، اخ جاد ر ب  ع
ز وزو ، ت ر د مع ل ق، جامعة م ق ة ال ل ن،  زائر، -القان   . 2011ال

ر ال2 اء الأم ر، ق ال م د  س، . م راه، ع ش لة، رسالة د   . 1988ع

ق ، 3 ق ة ال ل ان،  ق الإن ق رة ل انب الدس د، ال قي أح ي ش س، . م جامعة ع ش
1986 . 

راه،  4 ، رسالة د ط الإدار ات ال اجهة سل رة في م انات ال ع، ض د ر ب م ـ م
س،  ق، جامعة ع ش ق ة ال  . 1981كل

ر الدی  5 انات . ن زائر وال رة ال ه س ال ة لرئ ائ ات الاس ل ر، ال ف ب 
راه دولة ف ل شهادة د روحة ل رات العامة، دراسة مقارنة، أ ق وال ق رة لل ن ي القاالدس ن

زائر،  اس، ال د بلع س، س ا لالي ل ق، جامعة ج ق ة ال ل   . 2003-2002العام، 
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رات. د  ر: مذ اج   ال

ر الإدارة. ب1 ل في الأم ع اء ال ر، الق د  ة، لع ات ر، جامعة    . 1995، ماج

الي2 ع ب، دور القاضي الاس عق رة ب  ة . ب ت رات الأساس ة ال ا ر ، ماجفي ح
ن إجرائي  ارت. 2011 – 2010قان  ، ت

ذ  3 ف رة، وقف ت قة ب  ق فرحات. شف ق ة ال ل اس القرارات الإدارة ،  ف، ع ، س
ر   . 2004أك

ة، م4 رات الأساس ق وال ق ة ال ا ي، دور القاضي الإدار في ح د ب لغ د ال رة . ع ذ
زائر،  ن، جامعة ال ق ب ع ق ة ال ل ر،   . 2004-2003ماج

ث:ه .    ال

ر 1 ؤت اث ال ة، أ ائ ام الق اف في الأح ئ الاس ع  رفي، ح ال الدولي . علي ح ال
ة للعل  ف العر ة نا ث، أكاد ز الدراسات وال زء الأول، مر اء والعدالة، ال ة، م الأمالق

عة الأولى، -الراض ة، ال د ع   . 2006ال

ر . 2  لس ال ن، م ة القان رع لة ال ر، م ، القرار الإدار ال او ار ش علي خ
دة، ا ة ال ي، جامعة الإمارات العر ال العل ر، ش ادس ع ایر -1422لعدد ال  . 2002ی

ة العامة، در 3 ع اص ال ة للأش ق الأساس ق ني لل ام القان ان، ال د ال د أح اسة . ع
ي، جامعة الإمارات  ر العل لس ال ن، م ة والقان رع لة ال ة مقارنة، م ائ ة ق رع ةات  لعر

ن، رجب  اسع وثلاث دة، العدد ال ل- 1430ال  . 2009 ی

د4 ار . مه ا م م الاق لة جامعة دم للعل ائي، م ح، القاضي الإدار والأمر الق ة ن د
لد  را، ال ة، س ن اني، 20القان   . 2004، العدد ال

  



 

261 

 

قالاتو     :. ال

لة ال 1 ة، م رات الفرد ق وال ق ة ال ا اني، دور القاضي الإدار في ح د سل ع ق . ال ق
م الا ةوالعل اع ا-ج ي، الأغ ار ثل قى  -جامعة ع ل ال زائر، عدد خاص  ي ال   .ال

ة 2 ل ل الع انات في  لة ال رة وم ان، ال زان عل ص وال دراسة –. ب ب ال
زائر  ر ال ة على الدس ق ق وا-1996ت ق ة ال ل ة،  اع م الاج ق والعل ق لة ال م م لعل

ة،  اع يجامعة ع-الاج ا-ار ثل قى  -الأغ ل ال زائر، العدد الأول، عدد خاص  ال
ة ل ل الع زائر في  رع ال ها في ال ای ات ح ة وال رات الفرد ق وال ق ي" ال  "، ماال

2006 .  

د 3 زاع ال ر ال ع د، هل  ة م غا رة  . ب لة، ن ع ر ال ة قاضي الأم ل عائقا ل
زائر،  اة، ال   .  1980الق

لة ال 4 ، م اء الإدار ام الق ال الإدار في أح ع ان الاس ع ه، مقالة  درسة . ح فر
اني،  زائر، العدد ال ر، ال الث ع لد ال ة للإدارة، ال   .2003ال

ن  5 ات قان ق اد الإدارة ل الي في ال ع اء الاس لفاو ، الق لة ال لة ، م2001. خ
ادرة ني ال د القان ة ل ال ه فاءة ال ة، ق ال اس م ال ق و العل ق ة ال ل اماةع  ، ل

الث، ما  رة، العدد ال   . 2006جامعة 

م 6 ة في العل لدون ، ال اء الإدار قاضي أمام الق ح إجراءات ال ة، ت ة بدران  . رق
الث، ما  زائر، العدد ال ة، ال ان   . 2009الإن

ع  . 7 د ، مداخلة  ة ر ع رات الأساس ة ال ا الي في ح ع ان دور القاضي الإدار الإس
رات  ة ال ا اء الإدار في ح الث: دور الق قى الدولي ال ل ، ال زائر رع ال في ال

اد ال امعي  ز ال ر ة الإدارة، ال ن م القان ة، معهد العل زائر،  -الأساس أفرل  29، 28ال
2010. 
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س، دور م8 خ لة ب لة . سه ة والإدارة، م دن ن الإجراءات ال ل قان ماافظ الدولة في   لعل
رة ر،  د خ ر، جامعة م ة ع اد ة ال ة، ال ان ر، -الإن ام ع زائر، العدد ال ال

  .2010مارس 

زاع، مر  . 9 ق في ال ار ال دیدة للقاضي الإدار في إ ات ال ل قة ب صاولة، ال ز شف
ة و  ن ث القان د بال س  ا لالي ل امعة ال عقد  ي ال قى ال ل ة، ال ائ اسالق - لع

مي  زائر ی  . 2009أفرل  29و  28ال

زا . 10 ن ال اك الإدارة في القان ائي لل اص الق ر الاخ ، ت ر ل ب م د ال ئر  ع
م ا ق والعل ق ة ال ل ع،  ر، العدد الرا ف لة ال د خم ة، جامعة م اس رةل  -ر، 

زائر.   ال

لة العدل 11 ان، م ق الإن ة حق ا اء في ح اء، دور الق ب، دور الق لام شع د ال . ع
روت  ن، ب عة والأرع ة الرا روت، ال ام في ب ة ال لة نقا ان–م ان، العدد ال ي، ل

2010.  

ة في م. 12 رة الأساس ة لل ال ع ة الإس ا ة ال ص لي، خ لى آیت أو اجهة دع ل
ة ا ا اء الإدار في ح الث: دور الق قى الدولي ال ل ال ذ، مداخلة  ف ب ووقف ال راتالغ  ل

اد  ال امعي  ز ال ر ة الإدارة، ال ن م القان ة، معهد العل زائر، –الأساس فرل أ 29-28ال
2010 . 

ق، م . 13  ق ة وال رات الأساس ة لل ائ انات الق دالي، ال د ب امعة م لة ال
اس د بلع س س ا لالي ل ع، جامعة ج ر  -وال ف زائر، العدد الأول، ن   .2008ال

اعدها. 14 ل ق ة في  رعة الإسلام ة في ال رات الأساس ن ال م وم املي، مفه  مراد 
رات  ة ال ا اء الإدار ل الث: دور الق قى الدولي ال ل ال ال ر ومقاصدها، أع ال

ة والإدارةالأساس ن م القان زء الأول، معهد العل امعي -ة، ال ز ال ر ادال  زائر،ال-ال
   .2010أفرل  29 -28
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ق. 15 ل ال ال ، أع زائر ر ال ة في الدس رات الأساس م ال ن ومفه ن، م ة خ ى مل
زء الأول، ة، ال رات الأساس ة ال ا اء الإدار في ح الث: دور الق م معهد ال الدولي ال عل

اد ال امعي  ز ال ر ة الإدارة، ال ن زائر،، -القان  . 2010أفرل  29، 28ال

ق 16 ق ة ال ا لس الدولة وأثر ذل على ح ة ل ن عة القان ر، ال ف ر الدی ب   . ن
اسع  زائر، العدد ال احل، ال رات ال لس الدولة، م لة م رات، م  . 2009وال

ات  -     لات:الدور  وال

اة، 1 رة الق ر 1983. ن زائر، ال ، ال ثائ ل الأول، وزارة العدل، مدیرة ال  . 1983، الف

ة، 2 ائ لة الق ي للأ 1989. ال ان ال ا، الدی ة العل ر لل دات وال شغال ق ال
زائر، العدد الأول،  ة، ال ر  . 1989ال

ة 3 ائ لة الق دا 1989. ال ي للأشق ال ان ال ا، الدی ة العل ر لل غال ت وال
اني،  زائر، العدد ال ة، ال ر  . 1989ال

ة 4 ائ لة الق ي للأش 1989. ال ان ال ا، الدی ة العل ر لل دات وال غال ق ال
ع،  زائر، العدد الرا ة، ال ر  . 1989ال

ة 5 ائ لة الق ر 1990. ال دات وال ي للأش ق ال ان ال ا، الدی ة العل غال لل
اني،  زائر، العدد ال ة، ال ر  . 1990ال

ة 6 ائ لة الق ي للأش 1990. ال ان ال ا، الدی ة العل ر لل دات وال غال ق ال
ع،  زائر، العدد الرا ة، ال ر  . 1990ال

ة 7 ائ لة الق ة 1992. ال ر لل دات وال ي للأش ق ال ان ال ا، الدی غال العل
الث،  زائر، العدد ال ة، ال ر  . 1992ال

ة 8 ائ لة الق ي للأشغال  1992. ال ان ال ا، الدی ة العل ر لل دات وال ق ال
ع،  زائر، العدد الرا ة، ال ر  . 1992ال
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ة 9 ائ لة الق ا، 1993. ال ة العل ر لل دات وال ي للأش ق ال ان ال غال الدی
ع،  زائر، العدد الرا ة، ال ر  . 1995ال

ة 10 ائ لة الق ي للأ 1994. ال ان ال ا، الدی ة العل ر لل دات وال شغال ق ال
الث،  زائر، العدد ال ة، ال ر  . 1996ال

ة 11 ائ لة الق ا، الدی  1996. ال ة العل ر لل دات وال ي للأق ال شغال ان ال
زائر، العدد الأول،  ة، ال ر  . 1998ال

لس الدولة 12 لة م زائر، العدد 2002. م زع، ال ر وال اعة وال مه لل عة ه ، م
اني،   . 2002ال

لس الدولة 13 لة م الث، 2003. م زائر، العدد ال ان، ال عة الدی  . 2003، م

لس الدولة 14 لة م رات2003. م ع،  ، م زائر، العدد الرا احل، ال  . 2003ال

لس الدولة 15 لة م امس، 2004. م زائر، العدد ال احل، ال رات ال  . 2004، م

لس الدولة 16 لة م ع، 2005. م ا زائر، العدد ال احل، ال رات ال  . 2005، م

لس الدولة 17 لة م اسع، 2009. م زائر، العدد ال احل، ال رات ال   .2009، م

V ة و ن ص القان ر أ. ال لس الدس ان و آراء ال رل  :شغال ال

ة: -أ ن ص القان  ال

ر 1 ر  08. دس ة رق 1963س ردة الرس ارخ  64، ال ادرة ب ر  10ال  . 1963س

ر 2 ر  22. دس ف ة رق 1976ن ردة الرس ارخ  94، ال ادرة ب ر  24ال ف  . 1976ن

ر 3 ة رق 1989فر ف 28. دس ردة الرس ارخ  09، ال ادرة ب  . 1989مارس  01ال

ر 4 ر  28. دس ف ة رق 1996ن ردة الرس ارخ  76، ال ادرة ب ر  08ال ، 1996د
ن رق  عدل ب: القان ؤرخ في  03-02ال ة رق 2002أفرل  10ال ردة الرس  25، ال
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ارخ  ادرة ب ؤرخ  19-08ن رق ، والقان 2002أفرل  14ال ر  15ال ف ردة 2008ن ، ال
ة رق  ارخ  63الرس ادرة ب ر  16ال ف ن رق.2008ن ؤرخ في  16/01القان مارس  06ال

ة ، 2016 ردة الرس ارخ  14العدد ال ادرة ب    . 2016مارس  07ال

ن الع رق 5 ؤرخ في  01-98. القان اف ل  1419صفر عام  04ال ة  ما 30ال س
ة رق 1998 ردة الرس له، ال ه وع لس الدولة وت اصات م اخ عل  ادر  37، ال ة ال
ارخ  ان  01ب ن الع رق 1998ج القان عدل  ؤرخ في 13-11، ال ان  24، ال شع
اف ل  1432 ل  26ال ة رق 2011ی ردة الرس ادرة ب  43، ال   .2011أوت  03ال

ن الع  6 اء 11-04رق . القان ن الأساسي للق ؤرخ ال القان في  ال
ة رق  06/09/2004 ردة الرس ارخ  57، ال ادرة ب   . 08/09/2004ال

ن الع رق 7 ؤرخ في  10-05. القان اف ل  1419صفر عام  04ال ة  17ال ل س ی
ة رق 2005 ردة الرس ائي، ال ال الق عل  ادرة  51، ال ارخ ال ل  20ب  . 2005ی

ن الع رق 8 ؤرخ في  01-12. القان اف ل  1433صفر عام  18ال ة  12ال ایر س ی
ة رق 2012 ردة الرس ات، ال ا ام الان عل ب ارخ  01، ال ادرة ب ایر  12ال  . 2012ی

ن رق . 9 ؤرخ  157-62القان ر  31ال ر  1962د ال ل  دید الع عات ال ت
ارخ  ل ب فع ر  31سارة ال ة رق 1962د ردة الرس ارخ  02، ال ادرة ب ایر ی 11ال

1963.  

ؤرخ في  278-65الأمر رق . 10 ر  16ال ف ردة 1965ن ائي، ال ، ال ال الق
ة رق  ارخ  96الرس ادرة ب ر  28ال ف  . 1965ن

ؤرخ في  66/154. الأمر رق 11 ان  08ال ة  1966ج دن ن الإجراءات ال ال قان
، ج ر رق  زائر ادرة في  47ال ان  01ال ن رق 1966ج ام القان أح عدل   05_01. ال

ؤرخ في   .  2001ما  22ال
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ؤرخ في  156-66. الأمر رق 12 اف ل 1386صفر  18ال ن  08، ال الذ 1966ی
 . عدل وال ات ال ن العق  ی قان

ؤرخ في  58-75. الأمر رق 13 ان  20ال اف ل 1395رم ر  26، ال الذ 1975س
ة  ردة الرس دني، ال ن ال ارخ  75ی القان ادرة ب ر  30ال عدل 1975س ، ال

ن  ، آخر تعدیل له قان ؤرخ في 05- 07وال ة  13، ال ة 2007مای س ردة الرس  31، ال
ارخ  ادرة ب   . 2007 مای 13ال

ن رق . 14 ؤرخ في  01-88القان ات  1988-01-12ال ؤس هي لل ج ن ال ال القان
ة رق  ردة الرس ة، ال اد ة الاق م ارخ  02الع ادرة ب ایر  13ال   .1988ی

ن رق . 15 ؤرخ في  21-90القان ة  15ال ت م س ة رق  1990غ ردة الرس  35ال
ة  اس ن ال ة .ال قان م   الع

ن رق .16 ؤرخ في  02-98القان اف ل  1419صفر عام  04ال  1998ما  30ال
ة رق  ردة الرس اك الإدارة، ال ال عل  ارخ  37ال ادرة ب ان  01ال  . 1998ج

ن رق 17 ؤرخ في  05-99. القان عل  1999أفرل  04ال هي لل ج ن ال ال القان
ردة ا ة رق العالي، ال ارخ  24لرس ادرة ب   . 1999أفرل  07ال

ن رق . 18 ة رق 04/08القان ردة الرس ارة، ال ة ال ارسة الأن رو م عل  ، 52 ال
ارخ  ادرة ب   . 2004أوت  18ال

ن رق 19 ؤرخ في  04/21. القان ر  29ال ة  2004د ة ل ال ن ال ، 2005ی قان
ة، ال ردة الرس ارخ  85عدد ال ادرة ب   . 30/12/2004ال

ؤرخ في  03-06. الأمر رق 20 ة  19ال ان اد ال اف ل 1427ج ل  15، ال  2006ی
ة رق  ردة الرس ة، ال م فة الع ن الأساسي العام لل ارخ 46القان ادرة ب ل  16، ال ی

ن 2006 جب القان ه  اف عل ؤرخ في 12-06، ال ا 22، ال اف  1427ل عام ش ال
ر  14لـ ف ة رق 2006ن ردة الرس ارخ 72، ال ادرة ب ر  15، ال ف   . 2006ن
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ن رق 21 ؤرخ في  09-08. القان اف ل  1429صفر عام  18ال رایر  25ال ، 2008ف
ة عدد  ردة الرس ة والإدارة، ال دن ن الإجراءات ال ار21ال قان ادرة ب  23خ ، ال

  . 2008ل أفر

ن رق 22 ؤرخ في  11/10. القان ردة الرس 22/06/2011ال ة، ال لد ن ال ة ال قان
ارخ  37العدد  ادرة ب   . 2011ما  7ال

ن رق 23 ؤرخ في  12/07. القان ردة الرس 21/02/2012ال ة، ال لا ن ال  ةال قان
ارخ  12العدد  ادرة ب رایر  29ال  . 2012ف

م رق . ا24 رس ؤرخ في  223-85ل ان  1985أوت  20ال ال ال الإدار لل
ة رق  ردة الرس اعي، ال ارخ 35الاج ادرة ب   . 1985أوت  21، ال

م الرئاسي ال 25 رس ر. ال رف العام، ال ات ال ة و تف م فقات الع ن ال دة قان
ة العدد  ارخ  50الرس ادرة ب   . 20/12/2015ال

ذ رق . 26 ف م ال رس ؤرخ في  95/84ال ي ، ی 22/03/1995ال ان ال اء الدی إن
دمات  ة العدد لل ردة الرس له، ال ه و ع ة و ت امع ة  24ال عدل  1995ل       و ال
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  :لخصالم

يكون  ألاإن الفرد يسعى جاهدا لتلبية حاجياته لذا كان لزاما على الدولة تلبية كل متطلباته على 
ت الأعارضا مع تذلك م المرافق العامة للدولة في استعمال  ولتفادي تعسففراد، النظام العام وحر

ت  ولو مؤقتاسلطتها تدخل القضاء الإداري الاستعجالي لوضع حد  لحر ضد المساس الخطير 
لكفالة هذا الأخيرة بصفة  والضرورة الملحةيتماشى  والاستعجالي بماالأساسية لتميزه بطابعه المرن 

 .مستعجلة

، المشروعية، القضاء الإداري، القضاء والحرية الأساسيةالمصلحة العامة، السلطة  الكلمات المفتاحية:
  ، الحرية الأساسية.الاستعجالي

Résumé: 

Chaque individu cherche à satisfaire ses exigences personnelles. C’est 
pour cela l’état doit accomplir les besoins des citoyens à condition de 
ne pas gêner l’ordre publique et les droits privés. Et dans le but de 
tenir l’équilibre entre les intérêts personnels et publics, l'intervention 
de la jurisprudence administratif au référé est nécessaire pour protéger 
les droits fondamentals en raison de sa flexibilité et rapidité.   

Mots clés: 

L'intérêt public, le pouvoir et la liberté fondamentale, de la légalité, de 
la justice administrative, l'urgence judiciaire, et la liberté 
fondamentale.  

Abstract: 

Each individual seeks to satisfy his personal requirements. That is 
why the state must fulfill the needs of citizens provided they do not 
disturb public order and private rights. And in order to keep the 
balance between personal and public interests, the intervention the 
administrative tribunal is required to manage the rights and duties due 
to its flexibility and speedy. 

Keywords: The public interest, power and fondamental freedom, 
legality, administrative judiciary, the judiciary urgency, and 
fondamental freedom. 

 


